ابابل لحهجي 


لك 


ذابْوَابِ لهجي لكَالْيَد 


إكلم 


العا رأقالصَ رحبا لالجَكّاد 
الأسدآبادي 
المت ؤطينة 10 هريكية 


أبوسلوم العتزلي 


د 
د 
د 
11 
1 
000 
1 
1 


فبرس الجزء الحادى عشر من 


السكلام فى الجا . ذكر ججلة من القالات فى ذلك 
فصل فق أن القادر يقدر على لات م يلم كوقه » وى فل ماعل أنه ايكون 
لولم يل أل يعوت فى نلك الحاللا علة 
بش إلى مادة أولم يتدل فى هذه المال وإن كان ذلك جائزة 
لقو بإنات أجلينباطل 


فصل ف أن للقبول كان لا 
فصل فى أن لأتدول كان الأعبب أن 


تصلق أن الفترل وغيرءلاعوت الابأجلدء وأن الزيادةوالغصانف الأجللااصح»وأن! 

قصل ف ذكر مايدل على البداء ى اليل . وما الاييل عل 

السكلام فى الاق . قصل فق يبان حتيقة الررق وما يتل بشلا م 

غسل فق ذكر الوبجوء الى بحصل مثها الرزق واللاك مفلا وجي 

قصل فى أن الحرم تاوله لايبوز أن يكون رز قال والناسب والسار 

فصل فى أن المبد لابقدر على حصي الرؤق ل 

غصل فى أنه يحمن من المبد طلب الر 

فصل فى ذكرالوجوه الى يحسن من أهة الى أى يرزق المند يهب » وف كرالوج الى بابح لباك 

قصل ف الوجه اذى يمسن عليه من العبد طلب الرؤق » أو عبب أو ره » وءا بنصل بل 

انسل فياموز أن يشاب إلرات سسا 

السكلام ف الأسمار والرشس والقلاء 

ايف . الكلاوق بياق وجه المسكة [. 

لماه امه 

على عست آم الأعبب فلاف 

أولاء ومالايصن منه . وما يصع ذلك فيه ومالايصع. 


» وأن الرزف من الله الى 


ف والتسكسب » وإعللاق قول من يغرم للسكاسب 


21000100001000 


اله تعالى الام 


نه فى الابنداء مقرها من 
1د عي 


الى يان افشة ولد 
انصل فى يان أقسام الناقع الى يحسسن أن يملق الى لها , وما يتمل بذاك 
شن و واي ان موي تتثل لأجلياء ونا اسل يتللف 
نصل فى وجوه المن الي تصح فى أمالنا أو تحصل ثيها دون أفاله بل وعزء وما ينسل بثلك 
فصل فى هل يصل القول بأن اله سبحات لاق الاق وايتدأء املة » أو الايصم قلف 

أبتداء الل تعالى لخلق الحلق وإنشاء الأام » وما يتصل بذلك 
ألون عنه فى هذا الباب . سؤال 


ال ا 


سوال . فصل فى الوجه الذى يحسن منه إوادة المت 
السكلام ى وجه السكدة فى الشسكليف » وما يفص بذ 


المقحة 
يج ذكر مائليم فى هذا البات . سؤال 
سوال 
احف سوال 


6 سؤاك 

نل سؤال 

6 سوال 

0 سزال 

6 سؤال 

٠6‏ سوال 

0 سؤال 

اكلام فى حسن تسكليف من بعل اله أنه يكفر . قل فق أنه يضح إرادة 

فصل ف أن لأسكلف يستحق النواب ء وأن التقضل بالثواب لاسن / 

فصل فى أله تعلل لايصع أن يكلف من الملوم من حاله آنه يكفر » على رجه يصع ممه ألا إسئعل 
الحقاب إذا لم يؤد ماطف 

قصل فى بيأن الأمر الذى يصير السكلف يه ممرضا لاثواب » 

قصل فى أن عل الآمز وللنكاف بأن لكف يلع لين يشرط ى حمن أمره وتكايقة 

85 قصل فى بيان من تعليف من ينال أنه يكفرأو يفسق ء وأن عامه بقلك من حاللأيوجت 21د 

فصل فى القرق ين تكليف من يع أ يكفر وبين الفسدة 

+46 فصل فى باق مليحسن من تيف بن يهلم أنه يكفر » وءا يبح من قات » وما يقصل به 

5 فصل ل القلالة على أنه يعسن منه تعال اتيف الؤمن وتقيكه فى للستقل وإن علم أنه بكم 

فصل تكلب لكا اللى يمل أنه إنيق علهالتكايف آممل عب أملا؟ ليج 

٠‏ قصل ل ذعر أدة اسعيل يبا فى حسن تيف من بعل أنه يكفر » وياف ليسي مها وها لاضع 


ان ما يصير به لكاب ممرسا ااانا 


لا 
م لافيع 


الصقجة 

8 طريفة أخرى 

86 اطريقة أخرى 

5 الكلام فى شروط عن التليف 

6ه الكلامق لتيب ماعو 

0-1 قصول فى أن من حق التطيف أ 

حال الدمل بأ وكات 

. أن يكون فى حال الآمر لفقدم من قدعطف للأمور بد » أو يكنى أن يحصل ف 
ا مال من يغاط بأهائه ولق ل كاف 

5 السكلام فى مائية اللكاف وحتية 

١ع‏ ذكر الجلاف ف الإنان 

© فصل فى كر الذلال على مايشهب إليه فى هذا لباب 

1" قصل ل من قل فى الإنسان : لله عين لاينقسم ولا يوصف يمرك وسكرن ولا كان ,. وانه ا 
هذا البدن ويخركة وسكنه 

الكلام على من هل : إن الإنسان جزء لا يتجزاً وهو فى القلب 

"١‏ البكلام على من فال : إن الحى هو روح فى القلب 

4 الكلام على من قال : إن الفاعل القادر العرك مو الروج دون الجسد » وإن الجسد موات 

9؟ اكلام على من قال : إن المى هو الجسم والروح جبما. 

م الكلام على أى إسعاق النظلام 

بوم والأجوبة عنها . سؤال. 


0 


> ذكرش 

1 سؤال 

7ع زاك 

8 سؤال 
> سؤال 

50 سؤال 

0 سؤال 

عذال 

ج0* سؤان 

0 سؤال . سؤاك 

م*> نسل فى قكر لبد الإنسان وتدئة 

دج الكلام ق يان سفة الكاف . قصل فى أنه يجب أن بكون تادر 

+7 قصل فى أ الكاف يب أن يكو مكنا بالآلاث من فل ا لف 

© قصل فى حاجة الكاف إلى المقل واللم لبح 

٠‏ قصل فى يبان مائية امل وما يقصل أ 

49 فصل فق أن اللكلف يس أن يكون مشتهيا وثافر الطبع ليحسن أت كاف 

قصل ق أنه لاوز التعليب م الل من فل ما كلت 

فصل ف أن من شرط اللككف زوال الإلجاء عنه فى فمل ما كان 

44 قصل فى بيأن وجوه الإلجاء وما يتسل بذلك 


المفحة 
فصل فى أن من شرط النكلف أن بكرن له أغرانى ودراع. 
2-3 فصل ل ذ كرما لمق بسروط لكلف وليس هر مها 
الكلام ل ذذكر الصفات اي يجب أن تخت يما سكاف 
اتصل ن أته تماق يجب أن كول غلا من مال سكاف بجا فدمتك لبحسن أن يكل 
ف يكون ملكا الذكف بن الأدة 
0 قصل ل أن اللكاف ‏ تعالى ‏ بحب أن مكون فريشه الفعررش لاثواب بذمل 1١‏ ف 
17 فصل ل أنه لبس من شرطط العريش اثواب إرادة اثواب 
٠6‏ فصل ل المفات الى لاختصاصه تعلق بها بحسن منه أن يكلف هون غيره 
41 فصل ف أنه تال الت باستحفاق المادة » ومايتصل بذاك 
٠‏ فصل فى أنه تعالى يجب كونه فادرا على الغازاة وعالا بكتبتها. 
تصل نيا مدوء من شرا اوهو خارج عنم 
+47 الجكلام ف يان جل ماينضي السكيف وجو 
؟ 2 التكام ل الناء والإمادة 
قصل ل جواز اناه على الجواهر 
219 قمل يتصل بلك 
4 افسل فى أن قاد المزامر الاتمع 9 شاف 
+ فصل ل أن الشد الراحد من مسد الموهر يجب أن يتى الجواهر جم 
00 عل الموامر 
1 ا 
04 فمل فى أن الإعادة نص على كل عرض باق من مقدورانه تعالى 
+1 دلق عر يه هه ب أن يد حل كلى وفر+ لزي البح ناي 


سؤال - سؤال 
سوال 

سؤال 

فصل ق يأ المناث الى إذا تكانات ف اللكاف وجي تسكلينه 
44 قصل ف أن من الختس عا ذ كرئاه ون المغاث وجي تكلة 


ابصفة معبا يقح تكليفه 
يثاوفا نكيف 
يعسن منه سبعاته أن يكلف من اللحسناث إل الدب والواجب 
قصل فى الوجه فى له يستحق الإنسان القم واللدح 


عد لسر و رازج نض بعتي بطاح وا 

فصل فى ذكر التسروط الى لها يستحق الم وللدج على باقممتاء من الرجرء 

0 فصلل أن من حل التكايف أن يكول مننطي. 

».فصل فى أن توق كل مايستحقه اأكاف من الثواب والقاب مع بقاء التكليف لاضع 
+05 فصل فى أن من حت التكليف ألا بتعتيه للاواب واللقاب من عَم تراغ 

+ الصلى يلق لوز أن يفف المذ من الأثال وملا بمو 

+0 غسلق الوجوه الى لاختساس الل با بعسن مطوة غلت الامكيت 


أبو سلوم العتسزلي 


حك أو" القامم البلشى رحمه الله عن البرة ومن وافقبا من اخْتنُوية : أ نكل 
مقتول فأجله قد كان حضر ء وإتماقتل بأجله , ولا يقسدر القائل على ألا يقنله فى تلك 
الخال لا يقدر على قعل من لم يحضشر أجل . 
شكى عن أبى”© المذيل » رحمه الله : أن القتول لو لم 


الاعالة. وحكى عن المتزة" : أن الأجل هو الوقت الذى يموت فيه المبد إن 


فى ذلك الوقت 


سه أو لم يفعل ما يستحق به الزيادة فى العمر » من صلة رحم وغيرها . قالوا : 
» والوقت الذى يذنهى إليسه من ياد فى مره » أجلان ! ويموز أن يزيد 
ننس مشا ؟ والآجال لا أصعت القائل إلى الثتل ؟ ولو لم يقتل امتقو 
أع ل كيف اله » من موت فى ذلك الوقت أو بقاء إلى تمام أجله ؛ ولاعذر 
القائل فى القتل ».و 

وذهب بعضهم إلى أن اللقتول مى عَينَ جاز أن يوافق قتل الناتل أجله الذى جمل 
السكلام فك الق0؟ نإنه لا بد أن يكون يعضوم قد قتل دون 


الله فى الأع.ا 


قعل الأجل أو ل يرافقه . 


اكد . كانت وفاته سئة 818 ما فى مقدمة ال 


2016 ر للاتصار 0 
(5) هو عمد ين المهذيل , أستاذ لل-أمون فى التكلام كانت وفاته سنة 589 له من لما 
الااتمار 1104 


” 


(©) أن يريم و 


()) ل الأسل : م الااد » وبسح أن قر 


لشي مهم ٠‏ وإلافل/ 
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حتكوم له بأنا يميش إلينه » 


تفار » ولذاك لا بقال 


الأجل اذى حمل 4 ؟ فال : ولا بد كل حبى” من أ" 


فيسكون أجلافى الحقيفة وإن قعل قبله » لأن الأحجل عو الوق 
فيكو 


فى الدين امال : إنه مؤجّل » ويقال ذلك فى ال 


5907 ع رجيمالث» فى ذلك : أن الآجال هى الأوقات » فأجل حياة 


الإنسان هو وقت حيانه » وأجل مونه هو وقث موته » فماعله تعالى أن موته يحدث فيه 
من الأوقات هو أجل موتهء لا أجل اوته غيره ء ولا فرق بين الفعول وغيرء ؟ ولا 
بمتنع أن يكون للعلوم من حال المتعول أو النريق أنه لولاالققل وركوب البحر لماشاملاة 
» ركان يكون ذلاك أجلا لما على جية التقدير » وإ ن كان لا يقال الآن 
أجلهماء واذلك يمنمون من أن يكون للإنسان آجال أوأجلان ويبطلون القول بأته لولا 
القتل لمات لا محالة »كا يبطلون القول بأنه كان بء 
الج التفير والمدد اليسير إذا أت القعل عليهم . 


: إن ذلك 


الا عالة » ولا بغرتون فى ذااك بيث 


تيل 
ار على خلاف ما يمل كوه وعلى فل ما عل أنه لا يكون 


فى أن القا 


اعم آنا قد داعا من قبل على أن القدرة متعاقة بالضددين ؛ وبالعاف من الأفسال 
وبللغائل مها . وكل ذلك بين أن تسكفها لايكون مقدورا على ما يهل أنه 


على ما علركوة » وعل أتءلايكون 


عش ةا 


بين فلك أن كلا الضدين لا يصح أن يوجد ؛ لاستحالة ذلثفيوماء وقد تمأقت 


القدرة بهما جميما وإن | أن أحدها لا بكون . وقد يبنا أن السكافر بقدر على الإيمان 
وإنكان المعلوم أنه لا بؤمن »أ ودلائا فى صدر باب اله دل فلي أنه أسالى قادر على 


نادر على إلابة الذيا 


الآن» وإن 


ما لووقع لسكان تبيساء رإن عل أنه لاب 


القيل 


انتفاؤه مسب دواعييه 


كان العلوم أن لا بقع ولا مناره . وقد بينَا أن أصل الكلام ف 


بالقساعل يقتضى ما قلنامء لأنه إذا و زا 


قوعه ( بحسب 


انب أن يكن جراخل مابس أنااتقم 


غاره على ما لا يق 
بل خسار تركد 


يععلى ماهو يدع لا أنه يصير 
عل ماهو به بالطم » وأنهكالدلالة والصدد 


هذا الوجه . وبينًا أن القول مخلاقه بوجب 
ازوال الذمّ وللدح عن الفاعل فى الخدن وات 
انل الال بوقوعما ؛ ويوجب كون القسديم تمالى على”'" ما هو به لءلومنا » وأن يكون 
الام منا جه كذلك ؟ وفى هذا من الجبالات ما لا خفاء به . 


يجب كونهمضطنً! إلى قملهنا ؟ 


فإذا صصح ذلك لم بتتنع "كون العيد قاد ل غيره » وإن جعل الله أجله «: 
عن ذلاث الوقت ء لأن علمسه تعالى بأنه 
5 

يكون قادرا على نقض بتيق من قبل » كالا يرج ذلك القديم تعالى من أن يكون قادرا 
على إماتته من قبل 


»أو تطبه الدلالة على ذلاك » 


ذلك فى الوح الحنوظا علي جرة اللملحة ثلاث 


وقد يبنا أنه لامجب للنع من ذلك بأ 
عل تجبيله تال » لأن التجبيل هو ما 
تدع حلاف . يتا 


: إن ذلك يوجبكون // القادر قادرا. 
به الجاهل جاهلا » درن تميين القمل الذى 


إن أراد الائل يما تما 


به أنه يقول : إنه تادر على أن يقمل 


)كان الأسل : « بحسب دواعيه والثناؤه يحسب كراهنه ) قن الؤلف التركيب مكذا » وجرى 


ل اله 


(5) أى تسكون صفته الى هو عليه ابمة لملا به إذا كان 


ارخا ويد 


- 


ما عل آمالى أنه لا يوجد ويرجد خلانه نذلك سميح ؛ وإنا يكون مخطنا 
فى جمل ذلك جيبلا - 

ويا الجواب عن قوهم : فلو وقع خلاف ما عل أنه يكون كيف كان يكون حال 
فى كونه علا » وشرحنا ذلك فى باب البدّل ؟؛ قلا وجه لإعادته 

وَكل ذلك بطل القو| الله تعالى 4 أجلا خصوصا فالقادر منا لابقدر 
قبل » ولابصح” متى عزتعالى أته يموت بالقتل ألابفتل القاتل , على ماك 


1 
فى أن القتو لكان لايحب »لولم يقتل» أن عوت فى تلك الال لاعمالة 


اعم أنه غير منع أن يكون الصلاح فى زبدر 


مسعى لكالا شيع أن يكون الصلا موته فى تاك امال » فإذا لم يكن فى العقل دلالة 


عل ذلك وجب تجو مام رن هامرن 

فرك ابعر إزامات غزكات وق اجا كن ار ربا 
ها مدة من الزمان » فكذلك 
من الدهن 

فإن قال : إلى لو جرئزت أن يميشى لو ل يقناء الفائل لأدّى ذلك | إلى أن بكون 
القاتل قاطما لا جمل لهجأ 4 ؛ واكان فالا لله فيا سكم به من أجله » ولأدّى ذلك 


ين ذلك أنه إذا 1 
ين ذلك أنه إذا لم 


منت بالمدمء أنها لوم 


الا عتنع فى للقتو ل ل يقناه الئل 


إلى جواز البداء''؟ على /١‏ ذإذا استصال جميع ذلك وجب ةما قلته . 
قيلل ؛ إن جما ملل الأجل أجلا ل هر بأن يكتب ذلك أو يدل عليه إن م يقد 
القائل وقد بينًا أن ذاث لا يمنم مين' كله فادرا على قله » وأن ذلك لا بوجب عليه لله 


رذق لأمل و البقل» 


20 
لافهراولا تمييلا. فكي: 
السائل فى سؤاله . 
وبمدء فإنا لا تجمل الأجل إلا لوقت الذى بل فيه . وقد عللنا أنه لا يجب القضاء 
بأندكان بموت ف تناك الخال لولم يقتله القائل » من حيث تقدر قنقول :كان وز اول 
َل الفائل له أن يكون الصلاح أن يعيش مدة من الزمان عكالا يحب دثل ذلث فيمن 
مات بالفرق والهسدم وسائر الأسباب التى يموز أن يميش لو لم تمحندث . وإنها كان يحب 
ابَاء لو خرج أعالى من أن يعر بجا كآن عالا به » أو هر 4 مالم يكن عالا به ووّجّد ين 
أله ما يقتضى ذلك فيه . وتجويزنا أن إميش مدة لو لم يقتلد الفاتل لبس بيدا » ولا يدل 
من ذلك لطذه العلةء ولو جاز التق بذك فيا قال لجاز أن يقال 
أيمن مات ببعش الأسباب التى حدئت عند الختياره من غرق وهدم : إن يوجب البداء 
جوزنا أن يق بسد ذيث لولم يختر ذلك السيب » ويمب على هذا القول أن يقال 
ومن | غلم واحد ماله فافتظر : إنه لم يل لكان تمالى يسليه الال يمره » ويقال فيمن 
ألم عضو نقسه أو غير : إنه لولم بذمل ذلك اك 
ما كرض ويُستم : إنه لولم يقعل ذلك لسكان تداى سيمرضه » وإن كان ذلك يز إلى 
أن يقسال : إن السكافر لو لم مختر التكفر لسكان تمالى سيخلقه فيه لا حالة . وكذاك 


مب إذا جرزنا لولم يقتله القائل أن 


عايةء 


بر منه لا عمال » وفيس يقناول 


هال من الناس فى وقت واحد » وقد بت ذلك فى المروب وغيرها ؛ فلر وجب القطع على 
أهم ف لم يمنلوالمانوالا عحثة لأدَى ذلك إلى تجويز تقض المصادة فى غير زمن الأتبياء 4 
لأن موت المالم التكثير فى -الة واحدة على الوب الذى هُتلين علي عخلاف 
المادة ؛ وهذًا إذا صح أوجب أن بقطع على أنيم أو شه م كان لا يجوز أت بموت 
فى ناك الجال 


ومن قول شيو خن أن يموز أن بدأعْر متهم لولا فقفل فقسد يجرز أن يموتوا 


فى تلك لطال» لكيد 


أن بقال : متى كان تجريز موت جميموم فى تلاك المال 


ينتضى تويز نقض العادة فيجب امنع من ذلك فى جميعهم وإن جوز فى بعضهم » وق 
لم] يفقض ما ذكر ناه فيجب تجويز الأسرين فى السكل » وقد ثبت أن المسادة 
عوت الكثير عد وتوع بعض الأسباب » عو الطاعون والصاعفة ء والرياح الخارة » 
والبرد الشديد» كا جرت النادة يجواز موت السكثير بالغرق والسيل وغيره ٠‏ قخير ممتنم 
فى الجبع المظيم إذا تتلهم الظالم أن يجوز أن كو اكليم فى تنك الحال » لولا قله لم » 
ببعض نا ذكرناه من الأسباب »لا يجوز بقاؤم أو بقاء بعضهم . فالذى قله شيوختا 
رجهم لله فى ذلك صميح . 

وقد الزمه بعض غيوخنا على ذلك أن يكون ذاج عم خز مع بدا وإاق 
على قعليع من الننم »ولت أنه إن وجبفى النعول لولم قعل أن يوت فى ذلك الوقت 
فيجب مثله فى كل حيوان » وقد علدنا أن من غلب فى ظفه أنه إن ل يذب الثم الماوكة 
افيره أنه تموت يحادث ها خش موتها عنده أنه يكرن عمسن إليه”؟ ؛ فإذا صح ذلك 
ركان على قولم أن لولم يذك 7" القطيع من غنمه وإبلمكان يجب أن يموت لا عالة فبأن 
يكون حَمّنة أولى . وفى علدنا بأن فاعل ذلك يسعد الذم والتوبيخ عند جميع المقلاه 
دلا على بطلان هذا القرل . فإن قبل فيجب الاتحوزوا أتم لو / يع هذا الاب غنمه 
أن نموت فى تلك المال » لأن تجوررع ذلك يوجب نوبز كونه | بحسنا وتجويز زوال 
لوعة رعةال واد ان أرقي قيل له: إنا إذاكنا نشك" فى ه كانت 

تعيش أم موت لم ترج افد رن مُقدما مل قبيح بالامرف فى ولك غيره » 
ونث الت من أغراضه فيا كلك من الثم ٠‏ وذلك عازلة تمويزن فى الغير أن يكون 


جرت 


زح ىلر سيا زان لاس جيليه 


--00 


إلفثر أصلح له فيا كاف » ولا يفتضى ذلات أن يسن منا إتلاف ماله ليفتقر » ققد بان 
أن تويز فى هذا الباب عذائف القلم 
وهذه الجلة تبن بطلان ما حك عن أبى لديل رحه الله 


أمّا إذا كان العلوم أن الم ستموت لا علة أرلاة 


الات »قبل يللم لذاع 

العرّض وسائر ما يتصل به . تراه مشروحاف باب العوّض إن 
1 

فى أن لقتو لكان لا يحب أن يميش إلى مدة لولم يقتل فى هذه الحال 


وإن كان ذلك جارًا 
اعل أنه لاعنم أن يكون العلوم من حال زيد إن بتى بمد ونت مخصوص أنه سد 
هو فى التسكليف أو غيره » فيَكون الصلاح اخترامه على كل حال . ومن هذا حاله إذا 


لفل بالذاتل فى ذلاث ال اعيه إلى قتله فى تلك الحال ؛ فقد رالت اكفسدة التى 


نت ودعقه 


كات تحصل ببقائه لو بق » فإن لم يقتله فى تلك المال أحدد فلا بد من أن / مترمه 
مال لاذكرناه . 
وكذاك فخير مع أن يتنضّل تعالى عليه ب 


هذه مملومة ء فإذًا 


ننه الخترامه » وإن ل 
ولابد من أن يفمل ذلك إذاكان قد أخير بذاك وحكم به ٠.‏ فلى هذين الوجهين 
لا متنم”"“ ف اللقتول أن بقال : إنهلو لم يقل لمات فى الخال . وإذا جاز ذلك فتكيف 
بصخ القطم على أنهكان يجب أن يميش لا خحالة لولم يقتله القائل . ولا فرق بين من قال 
ب ذلك لولا قا 


ل القائل لدم تمويز ما ذك نا وبين من قال بوجوب موته فى 


(لى الأسل :الايد 


لخداض) 


1 


فى الحال لولا قتل الئل مع نمو يز ماذ كر ناه فى الخال لولا فتل القائل له . فإذا بال ذلك 
لما يناه الباب الأول فتكذلاك الثول فى هذا الوجه . ويجب ألا دم فى أمى للثدول 
ين الأسرين إلا بالطير ٠‏ (إن ورد بأنه لولم يتتللمات فى الخال أو عاش 


واحد من الأسرين » إما لأن الصلاج كا 


بذلك » وإلآ فيجب 42 


فد يموز أن يكون فى تبقيته عندنا ففد يوز أن يكون فى موت أيضا » أو لأنه تعالى 

متفطّل» فبجوز أن بقعم اكليف عه وعترمه 4 لأن زيدة التكليف تقطّل متدء 

ويموزآن يتفشل بتبتينه 

0-00 تمأنه يجب القطم 53 

بالإقدام على قتله مع ال بأنه لومي 
قبل ل : إنه تعالى لو أماته كان يجوز 


لولاقنل امش ء وإلآ ل يكن ظالا 


يميته من غير أل » فلايحب من حيث عل 
أنملو1/ | يقن لأمائه تال أكون ما لأ قد آله عوج ءلم يكن له أن يقمه به 
ولاكان يحصل ثله من فمله تال 

وبعدء فإنه سيحاته وإن أماته ألم فقديموزأن عل آن فيا يفمله من الأم مصاحة 
فى الدين » وليسكذلك حال ما يفل القائل به من الآلام ؟ لأنه لا يحب إذا كان 
القمل مصاحة أن يكون أمتله من قل أىّ فاع لكان مصلحة ؛ لأن كوت مصلعة الابرجع 
إلى جنسهء فلا ممب أن يتفق فيه الئل » كا يصح اتقاق اللخخاف فيه » فكذلك لاعتع 
افتتاق التاثل فيه 


على أنه لا يجب إِذا حسن من بعض الفاعلين أن يؤل غيره أن بحسن 


من غيره 6 


دون أن بعل وقوعه منه على الوجه الذى بحسن عليه »الأنه لامعتير مجئسه فى باب الحسن 


5-0-5 


مال لى الشاهد قير دياه أنويت :داق بسن الأسريل برك 


2 
لم مسن من غيره قتله فى تاث الحال 


على أن ما يينته من بد + انل النازل بالماقل بحسن من لل الى وإن لم 


حمة هذا الثول. تمد ذلك مشروسا بمد . وكل ذلاك وير 


5 اللقتول على كل حال 


عل أن الألم اسن | مت قل بالقير التمويض . فأمًا إذا لم بقصد بدؤلك ولم 3١‏ 


كن فى حلم ما قصد به ذلك ؛ فيجب أن يكون عاريامن نفع . فإذا يكن اساتعقا 


صل فيه يمش عدم الوسيوه 5 


ولادفع به شر أعفلم منه وجب قبحه ٠‏ وهذا الفتل لر 


الى قد حصل فيه إعض هذه الوجوه فيجب حسته . 
باه ؟ لأن آمارات البقاء حاصلة 
فى كل حال ؟ فيجب أن يكون مشرا به لانمحالة ؛ لأنه قامه عن المقافع النى يطن 


بعد ء فإن القائل يقلرم على قتل مع كونه قلاف 


٠س‏ رطا له نولا القعل . وذاث لا بتأتى فى إمانته تعالى . 


فإن قيل : فيجب على هذا أن تسن دنه قيله لو أعله الله تمل أنه ل 


ناك اطال لا محالة » ويحب على ما قدمتموه أن تحن متا 


قله إذا حصات أمارة موته 
زول ميض مخوف به . ويطلان ذلك يوجب فساد ما ذ كرموه . 

قيل له : إنه لا عب إذا قبح الفعل لبعض الوجو 
3 تيد بسع أن بتع قعل القائل ازيد إذاكان المال 1١‏ ومة 
رإنكانت م 
موت فى تلاك الخال » لأن عله بأنه تعالى بحسن منه أن ميته لا يوجب أن بحسن 


ظبرت 


أن يحسن إذا انتفى ذلك الوجه 


نا لملة التي ذكرتاها ه 


بالوجه سواد» للذلك حككنا بأنه يبح منه قتلد » وإن عل 


امنه أن يقتله إذا مم قم قتله على وجه بحسن له الآلام . فسكذلك القول فيه 


برته 4 لأن ذلك درن الم ببوته ؛ قبأن يكون قنله فبيسا عنده أولى - 


عات 52 


إن قبل خيَرونا لو كان السكلام فيا بباح قله من الم أنفوثون إن / لكي" لم حاله فى الم راقن ؛ فأما إن فذن صاحجها مرا فى ؛ وكآن له غرض فى بقائها» وياحقه 
غلم لاحي ع كل حال » أم تجعلوته ظالمسا إذا لم يكن علا بأتد سيموت لاعالة؛ لاحل غم بنذ كية غيره لها فابس لاذائج أن بقدم على ذلاك ء إلا إذ أو بسمع بقتفى 
3 خا وهل ترون 7 عليدالفان فى هذا الوجه إباحة ذلاث والخال هذه . فأما إذا ل يحصل العل ولا الفان فى ذلك فبحرم عليه أن يذبحها » 


ن يم من حال زيد أنه يصلح فى السكليف مقى شرج ولاه فى تلك الحال» كأ قلنافى قعل زيد وإن عل أن يمرت ف 


من أن بكون حيا بقاءه حا سد ل » أتقولون : إن بحسن منا صنل ولدم 

الخال هذه أم لا قإن كم بقبح قتله مما فا الفرف راق سالج نون : غلبة القن » وإن قبح ذلك ف 
على اله ليما بالغلام من القعل نشي أن يرق والفيه طفرانا وكفرا ؟ فإذا جاز أن ؤي ؛ فقراوا : إنه بحسن ذبحها على كل حال » وإن قبح قتل زيد . وذلك لأن الشريمة 
ل تل غيره ؛ لال فى ذلك من للصاحة ‏ قبلاً ا يدم على قمله إذا عل أللحث الانتفاع بلحم الشاة عند الدكة » ومتعت من ذلاث عند للوت + فصارت من هذا 
أن اذيره فيه مصلحة أو فى بقاله مفسدة » أو لم تقولون : إنالو علدا بالل من حال الوج؟ عنزلة الأموال التفع بهاء فسكم) أن لساحب الشاة أن يذيحمها لبتقم ها كناك 


ماثيت وجويه سما مأ عرقناه بالسمع لسن ١‏ فبلا وجب القول يمسن تمل من المعليم انير أن بذعما إذا غلب على ظنه أن الانتفاع ييطل برا لولا الذيع؟ . قأما إذا لم يقلب 
أنه يفسد هو عند تبقيته أو غيره ٠‏ على غلده ذلك من م حالما فتى ذبحمباكان تلال! لصاحب الشاة ؟ لأنه قد ون 2 
قيل ل . أمَامن ذبح شاة غهره وقد عل أنهالو لم مذي فى تناك الخال مانت وبطل القيتم!» لأنه كا يتفم باحمباعند الذبح ققد ينتفع بوجوه كنيرة عند تبقيتها » فيعرم 


الانتفاع بها ع فإنه تجسن منه ذخمرا إذا كآن التمبد من الله الى على هذا الم » لأنه انويت أغراضه فى هذا اباب إلا أن يعل من حال أن غرضه ذيها فيعسن 
يكون عنزلة للأذون له فى هذا الباب . ولس كذلك حال زيدء لأنه 


ن أولى » وبتكرن ذلك مانا منه إليه . وتجويزه إن غلل وجه اتقعه أو لنفع غيره » فيجب أن ييكون قتله قبيحا على كل حال م 


تعالى قد ندب إى ذع غيره إذا خيف علبها للوث ؟ لا قيعمن الإحسان إليه ٠‏ فتى علم لماه 


ذلك من حافا كآن ذ: 


يدها أن يذنحها غيرم لا رجه من كونه أ سنا , وإصير عنزلة من رد عليه يعض الإنان إلى ذيمه من المدايا"" وغيرها فلأمى فيه موقوف على ما يرد الشرع به » فإن 


أملذكه ؛ أو أزال عنه بءض الشْلك التازة يدف أل م 


ذلك ؟ وإناكان لوام يفعله ول الشرع على أن نيابة غيره عنه فى وقت عغصوص بغير إذنه حسن فله أن ففظ 


أن نموث هذه الثلة حسمن وال حرم عليه إلا بإذنه . وليس لأحد أن يقول : يمسن ذيمها إذا غلب على الظلرك > 
منه أن بسكي » وإن جوز أن فق يول ما برا من الرض . هذا إذااكان حال احيرا أن فى ذيحما مصاحة فى الدين + وأن يحرى فلت تجرى غلبة اللن بأنها تموت لولا الدب 
يون ٠6‏ (0) هله إشاره إل ٠١‏ ورف سورة الكيف فى اا 3 
4 كال أنناب ما ز أيه يفي لفن اند جلك فيلا كرا ) ولي ال : 6ل الأسل : لاع ع 

إن ب عنما لاا وكير ) () جم المدى - بزنة ني وهو مابهدى إل المرم المسكى من الإبل 
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4م 


ة ودلالة » إما عنزلة الاجتباد 


وذلك لأن غلبة الن فيا يتمائى بالمسكايف تماج إلى أ 
أو بمنزلة التصوص » فُتى عُدما جميمالم سكن ابه معتير وليس كذلك قبا تماق مناقع 

55050 
وتم » لمسا فيه من الإحسان إلى صاحما ء ولذلاك يقبح ممن”؟؟ لا وكا له الإقدام على 
ذحها لأن ذه هاكاوتها فى أنه لا يبيح الاتفاع بها . على هذا | الوبه يجب أن حجر 
َأمًا ماسأات عنه من قنل ولد زيد إذاكان العلوم أنه يصلح فى التسكليف 
ولدهمن أن يكون حيا وأعاله آمالى ذلك ؛ فيجب أن ينظر فيه » فإنكان 


الدنيا ؛ لآن لغلبة الظن طرقا معروفة بالءادة» قخير ممتتع أن >. 


إمانة الله له حسناء الأن القدل شير انتضاء الميا 
ل قبيحا وإن أماق الصلاح با 
أنه تعالى سيختر مه لك يصلح الك 
ثتله متى عللنا ذلك من حالله للا 


والريت حرفب أن بعلم قيمن هذا حالد 


بولا يفسد ببقاء حبانه » ولا تحب أن ممسن منا 


يناه » وإنكان الصصلاج 


له 4 قإن الله تعالن 


سيدله على ذلك ويعرفه » فيخرج بالتعريف والإبا<ة من أن يكون 


ال أعله 


قأماصاحب موسى عليه السلام فالأول عند أن قمل ما قمله لأن الله 


أن ذلك النمل منه صلاح وحسن » وأنه يقوم مقا لل لاملام : فإزلك حسن قله 


ولذلاث قيل : إن إقدامه على هذه الأمور لما لم إصح إلا بوحى فيجب أن بدل على 


أنمكان تبيا. 


وإتاقلها : إنا لو علدنا بالعقل أن الصلاة :تلد لبالزمت 27 كازومها إذا عرفنا 


ذلك من الما شبرعا , لأنا إذا علنا بالعئل مالملية يليل للب 


()كذافى الأصل . فإن كان برد بن 221 
الراد مالا يؤكل من الميواف ولا ب لل 


5-6 


لاما , وليس كذيك حال علنا بأن فى | بقاء زيد مفسدة ء وف اثتفاء حياته مصلحة » ١8‏ 
لازام بذاك ليس هو العم بأن ذلك #. 
«'صة هو الصسادة ‏ ومتى عامنا ماقدمناه جوّزنا أن يكون الصلحة هو إمائته تعالى رأنه 
»الى سيذءل ذلث لا محالة . فإزلك فرقنا بين الأمرين . ولو أن الرسول عليه السلام 
٠.‏ 1 بأن فتاد ا له مصاحة » إما لنا أو له أو لقيره » لحن منا فمل ذللك كا تس, 
اثر المبادات . فملى هذا الوجه يجب أن تبر هذا الباب . 

*إن قبل :كيف يوز أن يكون تعالى فد جعل أجله وقتا مخصوصا » ونع مع ذلك 
رن “ل فى لك الطال أَشد منع » يتوعد عليه بالعقاب . أوَ ليس ذلك يؤدَى إلى كونه 
مالءاامن كه 


ن منًا » لأن متى حسن منا ققله علا أن فملتا 


بل له : إنه تعالى وإن جعل أجل موته ذلك الوقت فإنه قد عل أن موته إن حصل 
لكان حسنا» وإن حصل القات لكان قبييحا . ولا مخرج فى الالين من 
أا. لون هوته حادثا . وحككه تمالى إماهو بأنه سيموت » وف تناك المال » فلا يجب 
كمع النبر من قنله مهاه عن ذللك أن ييكون مانما منا سكم به من أنه سيميةه فى تلك 
أطاال » وإ الستحيل أن يم بأن أجل موته لا يحصل إلا بفتل ز يد بعينه » ومع ذلك 


٠ه‏ من قت قهراء لأن ذلك يز 


دى إلى خلاف ماعلمه . فأمّا إذا منمه من ذلك بالمهى » 
والنليم أنه سيق منه ذلك لا عل فابس 217 فيه مايوجب قسادا. 

إن قبل : هلا كلم ن لا| يجوز أن يعيش . كثر من ذلك ؛ كا قتم إنه لاحب 
فا" » لأنه لو جز أن يميش وجمل الله تمال بر أجَلاّله » لكان القاتل 
ماءءا له تمالى وغالبا له » لأنه جمل أجله متأخَرا » وأبى القاتل إلا أن 
إظلان ذلك يقتفى القطم على أندكان يحب أن يموت فى تلك الخال موأنهكا لا يجب 
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(1)ل الأسل : م وا 


096ظ-ظ 


أن يعَغى ببقاله بمده مدة فسكذلاك لا 


القول بذلك . 
تطما يحتاح إلى دلالة » فلذاك ل تقل يه 
٠‏ وقد بين أنه غير متنع أن بسكون الصلاح تبقيته لولا 
قتل القائل له » وإن كان تالى يسم أه له لاممالة » وأن ذلك هو أجل موته على 
اثبات العبد مأنما للقديم تعالى منا أراده أوحم به 
لأنه تعالى إنما عل أنه سيبقيه إن لم يقتل » وحم به على هذا الشرط » ولو عم أنه بييق 
على كل حال وعم ذلك م يقع من المبد اقنله البّة. وأمًا صحة قتله له وقدرته على 
ذلاك خنير ممم » لأنا قد دلانا على أن القادر منا يقدر على خلاف ماعل أنه ييكون 

وبما بين صحة مانقوله فى هذا الباب أنه لو أثلف ثوب غيره لم يحب القطع على أنه 
كان يق صحبحا لا ححالة » بل كان لا بمتنع أن يتلف فوج هآخر . وكذلك القول فى 
سائر الأموال . فتكذلك القول فى قتل زيد . وكا أن تويز بقاه الوب صحيحا ونجويز 
علاك لا تخرج معافه من أن يكون عاللا » فتكذلاك القول فى الُقدم / على دل زيد » 


قيل ه : قد بينًا أن وجوب بقا 


فا الجواز قإما ثريد به ال 


وليس فى تجويزما جوزناء 


وإنكان لو لم يقعله لجاز فيه الإماتة والتبقية . وقد ثبت أن من أماته الله بفرق أو هدم 
أو بره أو حر عند تمرتضه لأسباب هذه الأمو ركان يموز فو ل يتمرض لحا ”© أن 
يميش ويموز أن يموت » ولا يحب القطم فيه على أحسد الأمرين إلا عخير » فكذلك 
القول ف اللقتول . 

: إذا وجب بلمقل » لو أزلنا عن أننسنا توم القعل » أن يكون لكل" 
( أجل *؟ يمول ) له من قله تعالى فيجب أن ييكون القائل » إذا ل يمر ذلك 
الأجل ء ألا يجوز أن تق منه قتل من بققله بأن يصادف قنله أجله » ذلك يوجب أن 


جل لأس مم0 
(؟ )فل الأمل : م أجلا مولا » 


تم 


يكون سائر من ينتله أو أ كترم تكن له أجل رقمامه عليه » وأن يجب القطع عل أنه 


كان يميش قولا قعل يان 


الأجل أجلا ه هر بشرط ألا بتقدم 


كنب فى اللوح الحفوظ بأ ١‏ يميش مائة سنة إن ل يقتل وهو ابن “سين 


على فى هذه المال. 


ذلك أجله » رإذا قبل وهو ابن خمسين فهذا أجل > وأنا أعلرأ. 


أن أحاء حال القتل دون الال ١‏ 


الاعالة » قهذا منه تعالى ب« 


ولا يوز أن يفال اع القتل فى أجله إذا كان الخال ماوصفناء » 


قله لا يضح أن بعادف بلطم مع 


يكون مدقا » لكن ذلك 


الامخرج للقتو الءك يجوز فيه الالخترام وان ية على مابيناه . وإن كنا 
تمالى لم يمل له أجا 1 


أن هدر أجل 


يتاه فى هذه الخال قطما ‏ وإن لم #تنعم 


عقا كتيرا » والعلوم من حاله أنه لا يت: 
لى أن الصلاح إماتهم فمه لولا القعل ء لأن ذلك 
بر معرفة ع كالا بعفق الصدق فى الأمور الكتيرة من غير 
عل ألين - بقطموا على أن فوم منكان يب أ 
إبطال ماقلتدوه فى هذا الباب 


1 
فإن 


بش لا عالة » وفى هذا 


قبل له : إن الذى ذكر ناه صمب إذاكان الذول متعول مين » لأمّا إذاكان 
وم بقتلهم القاتل أوالقئلة أن وتوا يعض 
أن يموت ها اعلاق المقليم فَأمًا تجوير كرنه قاتلا لميعهم 
فى الوقت اللذى علم مالأن الصلاح اخغرامهم فيه من دون بءض هذه الأسباب فرلا اقل 

عل ااشق) 


الكلام فى الج ال 


1 


0 


1 


5 


فبعيدء لأن الاق ذلك أشد أمذرا من الاق الصدق فى الإخبار عن الأشياء الكثيرة 


مفصّلا . والملة التى لما 


يفك ف لاع غير مرجي لي ال والمد ين 
حل الواحد على الماعة فى هذا الباب » ولا يحب ا الو ا 


فى هذا الباب » لأنه لا بمتئع م نكر واحد هنهم اتفاق 


قال واحد فى الرقث اذى 
عر تعالى أن الملاح أن جيعد قيه يه لولالل | | وإن تددر ذلك فى الواحد» كا يوز أن 
تت من كلل واحد من الخبرين الصدق فى الخير الواحد » وإ 
إذا أخيرعن اخيرات الكثيرة مفلة ‏ 

0 
عوت إلا بأجله » وأن الزبادة والنتصان فى الأجل 


فى أن المقتول وغير 


الذى آنا حدوث غيره به ؛ أ حادث كن ؛ ولذلك 
حادث يشار إليه رقت أحد الحادثين بالآخر بحسب الفائدة . واذلك 


يصح من زيد أن يجمل طللوع الث 


وجبل مت يِقدَمْ مرو ء ويح من غيره إذا كان الخساطب عالسا بقدوم زيد ويكون 
جاهلا بالوع شه لني 
الواحد أن عجمل لوقت دوة. 


الآخر ؛ قبحسب حاله يصح أن يمل 


اله وقتا فى خملاب أ .دما 


خطاب الواحد فى زمائين ٠‏ 


ع ذلك أن التوق 


٠‏ النديم لابصع واثلاث بالباق من الأمور» بل 


لا بمقل ذلك أسللا نإذا ذلك رج بس ما قاناء بن أن/ لوقلا بكون إلا حادنا 
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واعلى أن الاولى عندى فى هذا الباب أن يو زكون الشىء وقتا و إن لم يكن حادثاء 


إذا جرى محرىالحادث »حتى يصحأن يوقت الثىء بتجددعدم غيره؛ كا يصح أنيرقت 
بتجدد حدوثه » لأن أحدها قد حل محل الآخر فى أن التوقيت «مقول ؛ وفى أن الخاطب 
يستفيد القرض بالسكلام . فإذا صح ذلك فيهما لل يمز أن يختص أمدها بأن يمل وقنا 
دون الآخر . ركذاك > 


فى كل صفة تتجلاد اللوصوف » و 
ممنى على وجه , بي ذلك أن الواحد منا فو عل متى يصير بد مدركا للثيء يصح أن 
يجمل ذلاث وقنا لما لا إعلسه » بل يكون الن, رقيث بذلك أظهر من النوقيت بكثير من 
الحوادث اظهور ماي 


يبين ما قاناء أن أعل الاذة قد وقدوا بتجدد الأحوال ؛ وإن 


إلى المدوث أ إلى المدم أوغبره » ولا فرق أيضا بين تمده الأحوال ربين اثنفاء الأسويل 


وزواها إذا كان الخال فمبا ظاهرا . ولو صح فى الباقى أن يتجدد فيه ما يصح ممه 


الحادث باكان لاتنع جمل الباقى وقتا 
عليه الأحوال على ما يبنا 


رك 3 البئة. 


ول فى جميع البلا » وإلا الترقيت أ به وجخيده من 


فأماما بقوله شيوخنا ىكتبيم : من أن القديم موجودلم رّلْء وأن ( م يذل ) 
فى حك الوقت ء فلا يجوز أن قال : إنه تعالى متكا م بزل إلى سائر مايتصل بهذا الاب 
نا يحرى فى التكتب فليس بناقض ل ذكرتاه » لأن الفرض بذلاك ليس هو التوقيت » 


1ك 


وإنا يرادبذلك أن وجوده غير متجدد, وأنه لاأول لوجوده؛ ليثرق يدنه وبين مالوجوده. 
أول . وإما تقول . إن كونه متَكلما م يل فى جع الملق يفك عدر مكلة من شولا 
إنه متكام لم بزل عمنى أنه يكام على الوجه الذى يقال فى الواحد إنه متكام » إذا"كان 
من لو تعمد السكلام لتأثى له . فنقول : إن ذللت إنما >.: أن يقال توسما على الإطلاق. 
٠‏ ونقول أن (لم بزل ) جار مجرى الوقت لا 3 تجمله 
» و إنما ثريد أنه كالا يقال إنه متسكل فى هذا اليوم ولم يوجد من جبته 
يقال : إن متكلم لم بزل ولا كلام موجود لم بزل - قند إن 
للك أن بعض السكلام مواقق لبعض . 


ام ؛ فكذلك لا يجوز 


فإذا سمت هذه الجلة فالأجل هو الوقت ؛ لأن وقت الشىء هو أله . ألاترى أن 


أجل الهدين » والوقث الذى يتزل فيه بالعيد 


فإنقيل :ما أنكرتم أن الأجل هو ما يبتنظر وقوعه من الأوقاء 
لى الدين عل الأجل ولا يقال فى الدين 
جل 

تيل له : إن على قياس الولة يمب أن يقال فى الال : إن أجله فى الخال ء وفى للؤجل 
يقال : إن أجل بمد سنةء كا يقال ان نزل اموت به : إن هذا أجل موته »كا بقال ذلك 
إذا عل أن أجل موته بعسد ملاة . ولوكان الأحبل مفيسدا المنتظلر من الأمور لما صح أن 


يقال ذللك فى لوت الماشر ء كا لا يقال فى الدين الال » وفى بطلان ذلاك دلالة على أن 


ماقاله فى الذي مما غلب التمارف فى استمماله فى افر دن الديون دون الخال منه . 
ال ذلك قيوء! على سواء» وهسذ.ا.نا تعارف الناس عند قوم - 


إن أجل فلان قد حفر أن اأر ٠‏ وإن كانت الافة 


وإلا فالافة 


عض 


لوث درن غيره من امقر 


3 


ن الأصرين ٠‏ وتحن فل أنه لا يقال[ فى الأمور”'' ] اللاققة : إنها مؤجّة » 
أو حاضره الوقت » كا يقال ذلك فى الديون وللوت والحياة » ولا يوجب 
ذاك أن بكون الأجل ( مفيدا*'"لمذء الأمور) الخصوصة » فسكذلاك القول فيا ذكره 


فإذا صح ذلك وجب أن يكون أجل موت الإنان وقت موته » فك لا ونت 


مره إلا الوقت الذى حدث مره فيه فكذلاك لا أجل اوته غيره . ولا فرق فى صمة 


ذلك بين أن منت الأجل بنا ذكرناه أو سا سأل السائل عنه . فإذا قل القتول شل أنه 
: » رأث يكون 


عمزة واحدة فى ه_ذا الباب . وقد بين بطلان القول 


يكون ارته أجل غير ذلاك اا 


تول فى هذا الباب وا 


اولا قتل القاتل له لكان 


أن يميش لا محال » فلبس لأحد أن يمترض بذلك فيا 


اناه » | وإنكان نوتبت ماقله ل إثْر فيه ؛ لأنه وإن وجب أن يعيش فذا 
نت ء فسكا أن ذلك لا مرج 
أن كارن وها لموتة نيعب الآ رجن أن يكن ألا لوته ء وان يمكرن لوقت 
إذىكان يب أن يميش إليه أولا قئل القائل بوصف يأنه أجل له بشرط »لا على جهة 
الأطلاق » فيقال كان بك, . وذلث لا يبوج بكونه أجلالهء كاأنه 
الى او عل أنه إن بننا رزقسه الأموال والدثور والولابات لصح أن يقال كان ب 
ززقاله اويق » ولايوجب أن يكون رزقا له الآن » فكذلك القول فيا ذكرناه ولاه 

أأخير موته أولا القل بوجب أن أ 
آلقتل أو ها ء وبين من قال مثله 
أن يكون تال قد قلع جاه عند 
سكذالك الذول فى اله 


4 من أن يكون موته حدث فى ذلك الم 


أجل لول 


بين من قال : إن نحو هو الأخَّر دون وقت 


بات بذرق أو هدم أو برد أو حر . وهذا يوجب 


أن أماته فى تلك الال ٠‏ وإذا لم ين أن يقال بذلك 


535 
القئل » وذلك لا وجب كون ذلك الوقت أجلا لأن ذاث يؤدى إلى أن يجمل أجل 
الثىء[ و] وققه مالم يمصل الغىء فيه : ولا يجمل أجله ورقته ما حصل الثىء فيه 
وهذا كن بقال : إن دار الرجل عى التى لولا 
مءاصيه كان يسكن قبها دون ما هو سا كن فيها . وذلك بوجب أن تكون 
السكافرين , وألا"2 تسكون النار دارا لهم وفساد/ ذلك ظاهر . وقد ثبت أيضا إن من 
عايه الدّين" إلى ث 


رار ركه بدلا 


: 5 ان يؤجل إلى حار 
لولم تجسد ما يؤدبه لوجب”"! أن يؤجل إلى حال الوجود » ولا 


بد وأدى ألا يكرن تلك المال أجل الدين » ويممل المتتفار 


ذلك 


لتر أجل له. 

قإن قيل : اليس لوقنام من عليه الدين أداءه قبل الأأجللم يخرج ماوقع عليه 
العقد من الوقت من أن يكون أجلا » فسكذلك ماجءله الله أجلا للعبد لا عفرج من أن 
ايكون أجَلاله » إن قعل قبله . 
يوصف بأنه أجل لول الدين عل ىكل حال ؟ لآن تفضله 
أن يكون الد نلا يل" إلا فيه , قأما إذا قدّم قضاء 


مو أجل قضاء الدين ؟ بل يقال ذلك فى الونت الذى 


فيه الدين وهذا بين 


فى 


الكل علو أجلا بسيش | 


نون أكون ال 3 
سلامة الأحوال » وغل مع ذلك اند أن رض ركو يس ناك ترق آنا عتر: 


للحرب قل موله »أو إن يصل رحد مات قبله» وإن وسله 


إلبه قا للائم من 


لادرن هذه الأرفات ؛ و إن كان دون لا يدث إلا 


هذا للذول! أنه إذا لم يبر أن يل ذلاك الرقت وه 


زول هاس عم أن .ونون ظامن را ارارم لعو ل لأس ميلالاء 


مم 
موت مع عمرول الوق دمن هينه الاوقت كزين لور ان يبال :9 
أجل موته مع حصول اللوت فى بعض هذه الأرقات 
وقد نلق الكتاب بصحة ما قاناه فى هذا الباب . ققال تعالى : ( إذ91؟ جام 
أَجْهم لاينأ رون ساعة ولا يشدمون .. ) وقال : ( ماآث 
وما يستأخرون ) وقال : ( وباغنا”"؟ أجلنا الذى أجلت لنا) . 
قوله تمالى : ( ولك فى القصاص حياة يأولى الألهاب ) يدل" على أنه 
بد به لك برتدع القائل عن قتل غيره فيبق حيًا . وهذا إقتضى إثبات أجل ان . 

نيل له : إنه إما يدل" ذلك على أن القائل لو لم يقعل لماز أن بينى للقعول ييا » 


الآن من غير تقدير ؛ فلبس فى ظاعرء ولا غواه مايدل عليه . فأماقوه تمالى : 
0" ما رؤقدام من قبل أن يأتى أحدكم للوث فيقول رب لولا أخرتى إلى 
فأصدق وأ كن من الصالحين ولن يؤخر اله نقسا إذا جاء أجلها والله خبير 
جا آءملون ) فإن آخره بد على ما قلناه ؟ لأنه بين أنه نعالى لا يؤخر أحدا عن أجل » 
وتوله( لولا أخرتنى إلى أجل قريب ) هو !. 
ذلك على أن ما يتمناه هو أجل له فى 11 


عنه أنه يتمنى ذلك ويقوله » ولا يدل 


اق ب 


بحانه فى قصة نوح ( أن7" اعبدوا الله واتقُوه وأطيمون 
بفر اسكم من ذنو بتك ويؤخرع إلى أجل مس إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ) فإنه 


قلدمناه : من أن الواحد قد 


واآية 4 سورة الؤمين 
(5) الإتان ١ ٠٠١‏ سورة انين 


1 


11 


ب 


نومكو ولام 


سم » وإنكان للعلوم أنهم لا يفملون ذلك فيموتون قبله » ثم بت قا 
إذا جاء لا يؤخرء قبه بذلك أن نموي 
أن غوتوا نلوك الذى جم أجَلا لهم . قأما تسميته تعالى 5 


أجل مسمى فيجب كونه عجازا ؛ لأن الأجل هو الونت » وا 


موتهم فيد » وإنا مماء أجلا من 


اعنده ) فالراد الميع يذلاك ام 0 
57 ل[12] 
ذا أسكن حل الآبة 
أن مخص ء قو جملناها على إثبات 


تجرى مجراه . ومتى ملتاها 


وذك أضاف إليه فقال وأجل مسمى عنده من حي كانت 


تمك سائر الاي ء ولا يمرا 000 


3 


أويل يقتضي توفية العموم حقه فهو أول من 


أجل ثان قلع عنه لوجب صرفه إلى أن الراد به القتول ومن 


على ما قدّمناه دخل كل ما تناوله » فلذلاك وجب لما على ماقاناه . وأمًا قوله 
تعالى : ( وماتحمل9؟ من أنتى وا 
عرء إلآفى كتاب ) فلا يدل" ظاهرء إلا على أ: 


لانشم إلا بل ونا 5200008 


تمال لاإعدّر أحد ١‏ ندرا من العمر 


ولا ينقص أخدا من ذلا القدر إلا فى كتاب مكتوب على <رة الصاحة وقد حكى عن 


أرذل العم » وما بنقص من عبر 


الحسن أ وغيره أن للراد ب : ما 


0 عندنا 


أحد في اب عدم - ولين يمتنم 


باغ عبر هذا المي إل مر 


النتصان من الس.ر على هذا الرجه . وقد ببنا أن فلاكإذا قدر زبادته ونقصاه جاز ؛كا أنه 


بلاء ولا برجب ذلك الثك فيا قد 


ناك يقس نه الارقق وؤيد فيه بطزلة وق كر 


ال افع الا ا سورة نال 


فى ويحصل مكلا وقنا بعد ونت » ثم يكره ت؛ 


تم 


وجد أنه هو رزق له دون مالم بو جد منه » قسكذلاث القول فى الآجال . 

إن قيل : قفد رُوى عن الحسن فى قوله تعالى ( أم”" تر إلى الذين خرجوا من 
دبارم وم ألوف حذر اموت فقال لم الله موتوا ثم أحيام ) أنهم قوم خرجوا نارين من 
الطامون » فأماتهم تمالى قبل كجالم » ثم أسيام فونم آجللم وهذا يدل على إثبات 
أجاين » وجواز مثله فى المقتول . 

قيل4 أا هؤلاء القوم فلا نسكر فبهم إثبات أجلين » وها وقنا متهم التقدم 
والتأخر . فأما من من لم يحصل لوته إلا الوقت الواحد فلا يجوز 
المقيةة لا شماه من قبل . 


يثبث له أجلان فى 


ند نما أن البدَاء هو التلهور » فتى ظهر للحى” من حال الشى ء ما لم يكن ظاهرا له 
ما بأن امه ول يكن من قبل عالما به أو بأن يفن“ وجه الصلاح فيه ولم يكن 


الذاك ‏ وُصف بأن قد بداله 


نم استعدله الناس فى تر اروم والإرادات + ققيل من لا يثبت على عرم واحد : 
إه ذو م بدوات » وقيل لمن يبيد الشى ولا يفمله مع سلامة الحال : إنه قد يدام , 

والأول هو المقيقة » والثانى وصف بذللك تشبيها به ءن 
امقلاف حال العازم فى الع والفلن" . فإذا صحث هذه اججلة » 
وأع من القدبم تعالى فى باب الأجل هو أن بريد تعالى اتبة 


ى بدلّ على البداء لو 
مدّة من الزمان وقمل ما معه 
بته إلى اتقضائه ؟ لأن إرادته الثانية أو 


() الآية 1ك سورة 


10د لتقي 


ا 


كراهتة 


نشى | اد على من <لله فى فساد التبئية » أو فى أنه لبس بصلاح مالم يكن 


عالما به وتعرى ذلك ق باب الدلاة على البداء عجرى أن يأمر بالثىء وينهى عنه على 


ا إرادته تبقية الإنسان 


وج واحد . فبذا لا بصح عليه 
تمكينه انير من قتله واخترامه فإن ذلك لا يدل على البداء » وإإن كنا توأ 
تعالى هو العام يجبيع ما يل بالمبد . ولأنه لا مجوز أن يكلفه إلا الأوقات الى براه 
ببقى فمها ممكًا لما دللنا عليه من قبل . ولو أنه تمالى كتب فى الاوح الحنوظ أن كل 
0 متها » وعل أنه سيقتطم 
عن ذلك » فإنه فى سال القعل يموت » ولو لم يله القائل لوجب أن تيقئ الحلة إلى 
اثانية » لم يوجب ذلك فسادا ولا دل على البّداء » وإنما يمنع من جءل الوقت الثائى. 
أجلا لما بيناه من قبل | وإن كان لو ستى بذلك عجازا من حيث عل أن لوت إذا لل 
يحدث عند القتل فلا بد مر البقاء إلى الغاية الثاني م يعترض على الذاهب إليه ف 


نم قطلمه عن تلك 


هذا الباب . 


فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى السكلام فى الآجال . 


حت 


الكلام فى الآرزاق 


دل بذاك 


ار أن الرزف لا بد من أن يكون مضاذا أو فى حكر لضاف ؛ لأ» لا بد من 
نا لاثير » وهو فى بإيدكالمإك » فإذا أضيف إلى جلة العباد فالراد به أن لم أن يا 
دمن غير تخصيص . وعى هذا الرجه يقال فى الأمور امباحةكالماء والسكلا' والصيد 
وما يثقاول من البحر : إنه رق للتكل ء لآن أحدا لم يستبد ب+ » فن 


ينه الاشاع به وحسن . وقارق حاله ما قد احص به بعض العباد» الأنه يحرم على الفير 


لدةة 


ننارله إلا بإذث أو ما يجرى مجراه . 


نافع الى ؟ لأنه سس للأحياء الاتتقاع 
7 ركه بسكي انا زا رذلك لاممخرجها من أن تسكون 
كون رزقا م لم من هذا ما إذا أضيف إلى من قيل : إنه 
الأحباء » قالر اد بذلك أنه مما يصح أن ينتفع به » ولي لغيره متعه منه » 
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لان ذياك حاله وُصف 


له . وما خرج / عن هذه الصفة لم يوصف بذللك ٠‏ 

رمن لان كول : إن ذات يوجي .أن كوت النريفة رؤق وين كات 
لاالمثل . وذلك لأنا نسوتى مها وبين العافل فى أن ما يصح أن ينتفع به وليس لافير 
د فهو رزق لها » ولامعة-مر فىكون الرزق رذق لمن اخقص به بأن بملكه 
ومن به اختصاص المالك علكد ؛ لأن ذلك يقتضى ثبات يده عليه على وجه له أن. 


إنصرف فيه ء أو صل فائدة التصرف له » وذلث لا بتأتى فى الببيمة » فلذاك ل قل 


0ت 


مالتكة » وإن جاز أن يوصف ما تنتفم ري م 
فى أنه لا يمقل فإن يده قد ثبتث على أملاكه » وتقع فائدة التصرف له » وترجى له 
الأحوال التى معها يتصرف بنفسه » ويعرف مواقع تفمه » فإذلك حل" محل" العاقل فى 
أنه ِلك الثىء » وفارق البهيمة فها ذ كر ناه . 


ركنا ع نعل و د الور عليا ا ]عق 2 رست يلد ررق > رن لتو 


رزق لدء لاستحلة الانتفاع عليه » وإما يوصف بذلك من يصح أن تفع . واذلنك 


صم أن يوصف تال بأنه مالك لما لم بققض ذلاك صحّة الانتفاع بالثىء على الحلة. 
الذى اقنضاه الرزق » واذلث قد يوصف مالا بملسكه الإنسان بأنه رزقه إذا أبيح له 
تناوله والانتفاع به ٠‏ وإن كان قبل التداول غير مالك له ؛ كالأمور الباحة ٠‏ وكبذل 


الطنام لاغير ء إلى ما شأكله 


وقد ببنا من قبل أن لللآك هو القدرة » وأن للالك هو القادر » فكل” من قدر 


على شىء ولم يكن لأحد منمه منه على الوجه الذئ يقتضى قدرثه / التعرتف فيه صف 


بذه الصفة ولذلك وُصف تعانى بأنه مالك لم ل » ووصّف نفسه بآنه مالك يوم الدير 


سد العيد بأنه ماك قد حذف منه ذكر التمسف ؛ لأن ملاك الء 


لا بقل له ممنى إذا ل يُصرف ذلك إلى التسرف الخصوص . ولذلاك يقال : إنه لايلك 


قتل عبده » ويلك استخدامه » ولا يوصف بأنه يك وإن تدر على تصريفه 


لكان لافير منعه منه . وبين أن الوكيل وإن تص“ف فى امال فإنه لا يوصف بأنه 
مالك , لأنه يخلف للوكل » واللد.سى بالتصرف ميل الوك ه وتم وإن تصرفنا 


بإذنه تعالى فى الأمور فإنا قد تملتكبا » لأن الينفى بااترف مهل انا » ولذلك وَصَعَنا 


الصغير بأنه مالاك اتا كان الطلوب بالك بمصل له ٠‏ وم 


وسوة إل حال يتصرف 


المال نصرفا مطلتًا . والمهيمة وإن كلد :.غادرة فعا ل توصف بالك لأنها لا ممتعر- 
فى الال تعر" والبهيمة و, توف بالك لأنها لا منص" 


ا 


فيه أو يحصل البتنى: بالتصرّف ها . ولذلاك نصف ز يدا بأنه مالك 


لأاله وتصرفاته » وإن كان من حيث الإيرام لا يقال : إنه يلك 


أن فمله 


لأنه يؤذن بأن» مباح له الإقدام » وقد 
بأنه مالك له . 


خطره » وأنه ممدوع مده » قتذلك لم يوصف 


در 


يخنا أبو هاشم ”2 رحمه الله أن يوصف آمالى بأنه مالك لأفعالنا من 
حيث بقدر على إبطاها ومنمنا 0 ؛ ويوصف الأندر منا بأنه مالك لفمل غيره على هذا 
الوجه ؛ ويال فيه بقدر على إثنائنا وى 
ولذلك لا بمتنع أن يكون المبد ملوكا لاثنين إذا صح تصرفمما فيه ول يكن لأحد متموا 
من ذلك » ولا لأحدما منع الآخر منه . ولذلاك قنا : إن كل مانلسكد فهو تعالى |! 


إنه مالك لنا بعمتى أ 00 


لنا , لأنه قد حصّلنا بالقدرة على التصرف ء وبأن خاق التصرّف فيه » وجمله يعيش يصمح 


وقال شيشنا أبو هاشم رجه الله : إنما يستممل للك فيا ينكون مردودا إلى الذى 
ملسكه واختص بهء وإنا بكثر ذلك فيمن بمقل من الناس واللائسكة والجين والأطفال» 
ويفارق الرزق الذى قد متتص به المهالم » لأنها فيه منزلة الود مما فى المباح الدى وإن. 
1 » عليه قند يسكون رزقا له ؛ من حي كان له أ, 


الله : هو لإلك الذى لمالسك أن ينتقم به ولذلك لا يوصف آمل بالرزق وإن وص 


يسيبق إليه ٠‏ وقد فال رجه 


للك . وقال : إنما وصقت المهائم بالرزق ؛ لأن حاطا يقرب فى ذلك من حال للالاك من 


افع مها المباد » ومنع الئاس 
من هذا الج فى حال الأملاك 


3 الاتزلة ٠.‏ كانت وقات سنة 889 م كال اين الندم. 


اب 


اتويت 


ولذى قدمناه فى حد الرزق هو أولى ؛ لأنه إذا كان متى صم أن ي: 
الأحد منعه من الانتفاع ب مم رزفا له » ومتى لم يكن كذاث لم ينكن رزقاء وإن كان 
قد يكون يلكا قمر" الاك إلى حد الرزى لا وجه ه . ويجب أن يحمل حلّه ما إقان 
ققطء وهو الذى ذكره شيخنا أبو على "© بن خَلآد فى "كناب الأصول . وهر 
على النظر . 
قبل : ألبس لزيد أن عنم “ 
ألا يكون رزتا ؟ فبلاً دل ذلك على بطلان 

قبل له : إن حالهما فى ذلك المماح 


للباح بالسبق إليه وتناو » ول يوج 
امهنا الاب 

كان سكل واحد مهما أن مخقص 
ليه على وسجه يمتع صاحبه من الاتفاع به إلّا أنه ليس له مت حصل. 


فن 


يذاكء وآن سبق 


نقده مته ‏ وهذا هو للراد بقولنا: ويس لأحد 


فى يده أو اختص 
تلد مص ولاج 
أله قد جيل انا نع »د 
البييمة لاتماك إتلاف الميوان لأن انا منعهأ من ذللك إذا نم 
لنا منءه من تناول التكلاً.لم يوسصف الميوان 


تبر فى هذا الباب بما لعا أن نمدم عقلا أو شرعا ؟ لأن للراد بذك 


كلام صحيح » رلذلك قلنا: إن 


فبأئ الوجمين علعا ذلك 


منه »كالميع لا كان 


لنامتعه من اثتر اس سائر الحيوان ولم 


بأنه رزق له » وإن وصف بذاك ائيش إذا أتلف حيوانا فقد نال شيخيا 


ق له ؛ لأنه بعد لوت قد حل محل" المشيش . وسار مالا أل 


َي » فإنه لايكون رزقا له ؟ 


بالنناول بأن يكون ما يحل لصاحبه تناوله بأن يتكون 


بست عباحة . 


الآن اصاحبه ولغيره منعه منه »كا أن خم منعه من الوح والقواكه 
| كان مالكه مضطرء! إلى تناوقه فإنه لا يكون رقا لاسيع ؟ لأ 


يثة أحد 


وكذيث فلوكان مين 


له أن عنمه منه ؛ فلا تمر را مال هذء أن يكون رقا لهء نأا إذالم مص 
أن م زرا ون د ع 


(1) هومن أسحاب أبى هاشم الجائى , وااظلر ابن الندم ل 


3 


فيجب أن تسكون رزقا للسبع كدائر المباحات . واذلك لا يوصف السبع لتاول هذه 
مما 


نباء بأنه ظالم » ومتى تناول ملك غيره وصف ببذه الصفة . فأما إذا كانت اللي 
ينتفع بها صاحبها بإهابها أو بلحمها بأن يله ونا هيوان بخقص به فإن السبع إذا 
ثناوه يسكون خلائا له على ماندّمناء . ولولا أن البهائمكالدقلاء فى كون الشى, رزقالا 
يكن للائع للبييمة » من تفاول للهاح متوعّدا » وقد رُوى عن رسول الله صلى لله عليه 
وسلٍ فى للرأة التق ليرةة فلم تطممها ولا تر كانه تلتمس لنفسها ماتتناوله إلى أن 
مانت أنها فى النار تخمش اللر"ة وجهها خادة خلَّدة فيها أبدا . ولا خلاف أيضا بين 
الأمّة أن ذلك حرم ء وذلك يدل على أن لا تناول المباحات » وأنه 


قا طاء وإن كان 


لا يوصف ذلك بأنه سباح لما : ولا ملك الفير بأنه حظور عليها ؟ لأن الإباحة تقتى 
أن الثىء حسن وأنه قد عُرف أو دل على ذلك من حاله ء فتى اختصة بالحدن ول 
عمل نمي رائزه خض زناننا أزوصدرمدن العرين رعكا بدك رالبيية 
لا يصح هذا النى فيها . ولذلك م نصف القديمثمالى بأل الفمل مباج منفوله » لالم يصع 

ممنى الشمريف .. فَأمًا الحظور فهر عبارة عن الحرتم التبيح إذا عَرَف فامله أو دل 
على أنه يحب عليه تحشبد . فإذلك لا يقال فى البييمة إذا تناولت ملك القير : إنها فاعلة 
لحظلور ؛ وإن كانت خاللة ومافملته ظلها | ولذلك لايوصف تالى بالحظر والتحريم » 


كا اقتتضى ذلك التعريف وماتخرى تجراه . 


إقد بدن شيسخنا أبو هاشم أن استكلب ذا اد وامتثل على صاحيه فليس ذلك بلر» 
وهو بمئرلة للباح ؛ لأنه تعالى قد تضسّنله الووكض إذا تناوله الكلب ا تضم ذلك إذا 
ذيمه الرجل » نفرج بذلاك من كونه فللنا ولا ممتبر بلم السكلب بحسن الفمل وقبحه ؟ 
لأنالأعراض لا يلف حكباعتل ذلك . وقد قال بمضبم : إن الرزق هو الت الذوبقم 
ل 


اتفسيط 4 فى الزمان » وعلى مقدار ساجة الممطلى . وفذللك قالوا : رزق السلطان 
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جنده رزقاء وقبضوا أرزاقهم» وقَسَلوا بذك بذلك بين هبة الاك وعطيّته ؛ لا كان ذلك 


قم على ترتيب ؛ وأا كان ما أعطاء تسالى المباد حو على مقدار مركب 
رزق لم 

والذى حكيناه فى حد الرزق هو أولى » لأن أهل الغة لا بمتبرون فها يكون رزقا 
له إلا بأن محل له الاتشاع بد على أىة وجه وصل إليه وصار فى يلكه . ألاترى أنهم 
يستعملون هذه الانظة قي 1 


له تناوله وإن لم يعتقدوه واصلا من جهة. غيره أو ليم 


الوجه الذى عليه وصل إليد . ولا عبر بتمارف مخصوص فى هذا الباب ء لأنه لا يمتنع أن 
“سارف استماطا فيا يحصل من جمة العباد إذاكان على وجه دون وجه ؛ "كا يقال فورزف 
الجند . وذلك لا زيل ماذ كر ناه فى الغة عن بابه »-آ أمهم لا يصفون الرزق الذى 
يموليه”؟ الجند بأنه عطاء أو نففة وصلة » ويصفون غيره بذلك وإن كان فى الاقيقة صلة 
منه وعطية » كانت الثقة الت بمطييم إياهكالرزق فى أنهم يسعحقونها بعملوم أو تجركا 
فى هذا الباب ون الناس من ظن” أن الوق إنما يوصف بيه للأ كول 
من حيث قال تمالى (”" ولا تؤتوا السفباء أموالسم التق جمل 
شلعم قياما وارزقوم فبها وكسوم ) فإنه لا أ بين ال ارزق والتكسوة عل أن 

الرزق هو للأ "كول دونغيره . وهذا بيد ؛ لأن' نارف أن الإنسان 
كا يقال : رق مأ كولا واسعا وتيانا كثيرا , 
ذلك فيه » عل ماقدمناه من قبل . ولايمب 


مجرى اتح 


والشروب دون غير 


سارف فى الانة را 


فللان ولدا ودار وض 
قير أن الرزق عَرَّ ىكل 
إذا أفرد تعالى الكسوة بل كر ألا بكون دالا فى الرزق ؛كا لا يجب إذا أفرد تمالى 
الإحسان بالذاكر فى قوله ( إن9؟ الله بأسس بالمدل والإسسان )ألا يكون داخلاق 


ينتفع يمعو 


0 الآية 


1)أى 


6 اوية به سور النمل 


ممه الاملان »وق 


0 


ت الساكين بالذكر ألا يكونوا داخليتف فى 


السدلء وإذا أثرد فى قمة المسدقات 


بمة الفقراء 


فأمّامن من تناوله » حراما كان أم حلالا » قستقرد 


فى إبطال توله فصلا من 


فصر 


فى ذكر الوجوه التى تحصل منها الرزق والملك عقلا وسمما 


قد علدنا بلعل أ نكل مايتقم به » ويس عابنا نيه عاجة ولا آلجلة؛ ولاعل 
غير ناه الوجيين » ثلنا أن تتتاوله . وما بتكل الخال فى أمور منه 
99 هذه الصفة أم لا..فا 


ع أنه مهذه ااصفة فالعلم بإباحته عنزة. الملم 
ن إلى اسندلال . وليس لأحد أن يقول: 
أنه لاخر فيه جلا إلا باستدلال ؛ قيجب ألا تحمل ف هذا امل 

إذا لم آعاوا باغط : 


احية اللبلة » وإن ١‏ 


ومن نقصّىا ار على الإباءة حون المظلر من يمد . و[تها 


فق الآضل شولا 
االاف بيننا فى ل 


د أياحه 


بإذْن مملكد» فنقول عند الإ 


عرف كرنه ماءا ووزقا لمن 


يانه فى هذا اللوضع . 


كنا ء ولالس ك2 هلاة أن عات وبقلا 


(دداق) 


3 


ان 


فإذا نيت ذلاك فالواجب أن بنظرفى ذلك ء فا عازه الإنسان واحتص به صار مانككا 


له ول يكن لأحد إزالة يده عده ؛ كا أن ما أعلاك بالهبة من جهة غيره قد صار أملاك به » وما 
لم يصح فى يده فحاله فيه وحال غيره عثزلة » ذأما مالايجوز أن يكون ل مع الأشيا 
نسد ييا أن ذلك رزق لا لم وأنما لاتملسكه . 


لك الوهوب لها وأن من ادص من الثقهاء أن 


لاواهب أن يرجع فى ذلك وإن قبضه الوهوب 4 » اذعى فيه دلالة سممية ء لاأنه يذكر 
ماقلناه . ونا علاث الإنسان الأشياء بالمعاوضات من جهة العقسل فهو فى الظهور عتزلة 
ب . وكذلك القرا 


ملك الف والأبدال عند الاتلاف 
اجة المقل » وإن كان تخصيصه يبدل دون يدل يرجم فيه إلى السمع . قأما 
؟ لأن المقل يقتشى أنه بللوت قد زال ملسكه فقط ء فأ 
١ه‏ لوجب أن يكون مائركه مازلة المباحات فى 
ه وحازه فهو له ء ولا يسكون لاقريب فى ذلك من الاختصاص مالس 


للبسيد . وكذلك القول فى ثملاك أموال الكفار على سائر الوجوه ؟ لأن ذل 


ما أنه 


إن أخيد فعا بايغ وا 


والعقل لايفصل فى الأملاك بين العاسى واللطيع ؛ كا لابفصل ف الرزق بين العاقل 
والمبيمة وكذلاك القول فى الديات ؤماثا كبا 


أن ذلك “معى ؛ 5 أن استحقاق 
اكرات والعشور وغيرما طريقه السمع 

ويجب فى الخلة أرك. يتثار . نكل وجه ملك به على سبيل الور و 
عن مالسكد من الأعيان فيجب أن يكون طريقه السمع ء وما .كان ماوكا عن تراض ففور 


را 


ار هذا البابفإن 


(1) ذا فى الأسل » والاء قيها ‏ 


أن . ولأسوخ : 


3 


سل 
فى أن المحرم تناوله لاوز أن يكون رزقا لاظام والغاصب والسارق 
يدل على ذلك قول الله تمالى ( وأنفقوا”'' مما رزقنام ) فاوكان حرم رزقالمنتناوله 
لكان مأمورا بالإتقاق منه ما على جهة الندب أو الإإباحة أو الوجوب ؛ وق عامنا بأنه 
منهى عن ذلك دلالة على مانلفساه . وقوه تسالى ( الفدين3" يوسنو بالذيب وتم 
الملاة وما رزقنام ينفتون ) بدل على ذلك من و. 
الفقون مان اسكان ممدوحا بالإتقاق منه على بعض الوجوه » 


وفكرته مذموما على ذلك دلالة على أنه ليبس برزق له . والثئى أنه تعالى قال ( ونا 


ون 


أحدما اتيم مدحوا بأنهم 


ا فلركان اللحرام. 


1 5 
ر قناع يننقون ) فلولا أن هنا يكن لهذا" القول معنى . وهذا 


بي أن 


اؤمن [ من”*؟ ] صفات الو منين » قنال ( ”© المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
م وإذا تليتعليهم آيانه ) إلى قوله ( وعنا رزقفام يننقون أوائك م للؤمدون 
حنًا) فنوكان ارام رزقا 4 لسكان إنقاقه منه على بش الو 

وبعد فإن ذلك لو كأن ررًْا لهء لوجب أن يكون أل 


له من التصرف فيه مموماء 


وفى عامقا بأنه ممدوح ء وأنه ‏ الى قد أوجب منمه من التصرف فيه والإنفاق منه ‏ وألرم 


الاساس نزعه من بده ورد إلى صاحبه دلالة على أنه ليس برزق له : أ ويقوى ذلك 
الباعات 


اما قدمناء فى أم .١‏ 
ة للدار »لما كان [ ما" ] تمنعها منه رزقا لما » فلوكان الجرم رزقا لبن 


الأموية 
فر 


فى يده لدم 


االعه من التصعرف أيه 


2 
ناما السياق 
اما الباق 


2 


لومت 


وعلى أن الأمس على 1١‏ 
إ نكا نكل م(" م 


ل يكن لإضافة الرزق إلى أنه من قبل الله وجه ؟ لأته 
منه للرء هو رز حراما كان أو حلالا » فعلى أى وجه يضاف 


إلى الله تسالى 


فإن قال : لأنه خانه على صفة ينتفع بهء قي بس قد قال تعالى ( ونزاناا”“من 


السماء ما 


أنزل اللا 


برك ) إلى توله ( رقا لاه فبين” أنه أتزه رزقا لهم » ولوكان رزقا لمم متى 


به أن عذاته لأجلم أو إن لم يقصد ذلاك ل يكن لهذا 


ينا بإصاع الأعة أنه 2 ان طلب الررّق لنفسه 


الو( 


|" من فضل الل ) . وثوله ( واآخرون””© يضسربون 


. فاركان الحرام رزةالمن تمسكن 


وعياله . وقوله تعساكى ( 


في الأرض يلد 
أن يكون مأمورا بطابه ء أو مباحاك طلبه ء وبطلان ذلك ين أنه 


ليس برزق لمن تنارله م 


كيف يموز أن يكون أعالى قد جمله رزقا للسارق 


الحرام والملال فى ه. ذا الوجه . وقوله سبحانه ( قد”"؟ خسر الذين قلوا أولادهر 
افزاء على الل ) يدل" على ذلك ؟ لأ 


نه رزقا لا ينال كو 


لم 


فى الشاهد أن الساطان إذا أءملى جندء ا 


0 إن ذلك رزقالهم وبوصف 
,أنه رزق جنده . ولو أعطى بعضهم امال ليحمله إلى غيره ومنعه من التصرف فيه أشدمتع 
لفل بأن ذلك رزقه وأنه فد رزق» ذلاك امال وإنكان قد مكنه منه تجعله فى يده » على 


عب تمسكيته له من رزقه . 


يأمره محفظرا ع 


إل بأنه يرؤقهكل شهر مالا ء ويقال ذللك إذا 


واو أن رجلا أجرى العادة بأن يودع عند غيره كل شهر وداه 


ومس من التصرف قيهاء ل 
بأن'بمعليه كل شهر مالا لينفقه على ننسه وعباله . فلوكان الحرام رقا ا 


بن انمد ون عب 


أن بوص فكلا الأمرين بأنه رزق لمن حصل فى بده » وتمت 
على قوهم او قا 
الإفاق نه » والذى جماته فى الييت الآخر قد أعددته لبعض الأمور وإاك والتصرف 


لرجل لولده : إن الذى ادخرتء فى هذا الب 


له والتتلول مقف وقد. 


كلا الأمر بن منلك”"؟ لم بقل أحد من النامر 


فاون الرزق ما أبلم اصرف فيه 


وإمد ركان مابحرم تناواه رزقا / لاسارق لوجب فها حرمه لل أصلا 
لم اطزير أن يكون رن ؛ لأن اونه ممسكن ء والانتفاع به يصح» فدا لم يصح كون 
شكان مرماء فسكذنك القول فى مال الغير » أنه منزلة لليعة فىكونه 
غدرءا على السارق و إن كان للا لصاحيه . وقد تحل اللبتة للنضطر ولايوجب ذلك كونه 


ذلك رقا من ح, 


رزةا لاتتى عنه ماكان رما عليه 


بت أن الله :الى يا برق الءبد الأ كول والملبوس ققد يرزقه الزوجة 


والولد والمبيد » قاركان ايتسكن منه من الحرام من الأ كول واللبوس رزةا له » لوجب 


وببدء 


إذا نكن من وطء زوجة رذوات محارمه أن يكون تعالى قد رزفه ذلك »كا 


(1) كاف الأسل . والأول 2 «لات» م 


كب 


استشدام الأحرار على الوجة 


تونوا عبيدا له ؛ وبطلان ذلك عند الجيع 


هده ولوجب إذا م 


الذى يستتخدم المبيد عليه أن ب 
الرزق هو الخلال . 
فإن الأمر لكان على ماقالو لوجب إذا تمكن السلطان م, 
الناى أن يكون داق أيدييم رزفا له » بل يجي أن يكور 
والولد وغيرها رزنا له ؛ لكيه من الانتفاع يه. 

ألا ترى أن الحلال لما كان رزقا لهل يت م 
يكن من الاتتفاع افر اوموق ناد 
للعلرم من حاله أنه لو تدر عليه الانتفاع به أيضا لنيبة عبده عنه » أو لآن فى الناس من 


حاصلا فى يده على وجه 


عند على وجه يمكية ميل والاتضاع به» بل 


استولى عليه » لكان لا بمنمه ذلك من أن يكون رزفا له . فإذا صم ذلاك » فلو كان 
المرامكالخلال فى هذا الياب لوجب أن مكون ماقى أيدى الناس رز لناء كا لو تتلولناة 
وتمكنا من الاتفاع به يكون رز لنا 
بعض ء وفساد ذلك ظاهر . 

وبعد فلوكان الغرتم رزقا له » لوجب أن يكون تعالى قد حم بأنه رِزّق السارق ؟ 
كام بذناك فى الملال . ولوكان كذلك ل يجز أن يسكون 1 كه ظلنا » ولا النناول 
له لمتاسارقا ! كا أن من حك ل الرسول صل الله عليه وس بأن الشىء رزق 4 لا يموز 
ناوه بذاك . ومن قصل بين حكه تمل وبين حم الرسول بذلك لزيد 
القول بأنه حك الى بالجور ورج اسل » وإذالم جزم حم الرسول أن يقال 
لمن تناول ذلك : أ “كلت حراما خبيئا » فتكذلك القول قيا حم الله بأنه رزق للمبد» 
ويب أن يسكون حك تعلى بذلك بنع من وصفه بأنه ظالم » وأن يكون من جلله 


يبل اختساس الرزق بيعش دون 


أن موصت 
أن بوه 


(1)ل الأسل : 


عليه رسل بره فرج وج 
الامبنانة .هذا برعي بس 32 


بهاء ولا يكون زانيا ستحقا لاحد . 


وبمدء فإذا كان تمالى قد يكون هو الذى قشاه وقداره 


مله . رهذا بؤْدى إلى 


الأروج من الديث ٠‏ 
فإن تيل : وكيف يموز أن يأسكل الإنان رزق غيره » أو ماليس برزق له 


وهل فلت إلا متا جاز أن يكل مالا جلك » جاز أن 


بأ كل ماليس برزق 4 » وكا ب 


خل على الأ كل » لما إذا أريد بذلث أن أل له أكله » ومنع غيره من الاعتراض 


نا وتمذياء 


عليه تع لبي لا منع قر ٠‏ فا الذى يمسم أن ثيقدم الثير على أخذ, منه 
وعل أكله وإثلاقه كرن عاصيالله سبحانه . رقد عامنا أنه آم 


ف در على منع 
اللَة من ذلك قشر ا » لكنه متعهم بالمبى والتخويف ليستحقوا الثواب على الامتناع 
مله من جية الاختبار » فلا يجب كوت مانها لمم » ولا يب إذا اختاروه أن بتكونوا 
فالبين له تعالى 


ولولا أن الأمر على ماقلناه لوج 
رزن لل نسكان لا 


يمكون1 كل أنوال اليتالى 1 كلا با هو 
بقول تعالى ( إن *؟ لذين يأكلون أموال اليتامى ظذا 


سررداناه 


اك 


١0 


فيجب أن يكون | رزة له ؟ لآن ممنى الرزق كو 
قبل ل : إن الذى قد 
والحال , فكذلك قد يشتهى مارزقه ومالم 
ومالا يلتك » نسكذلاك ماقلتاه 59 


إذا انتفع ب فى العاقية ع 


أو صممٌ أن بتوصّل به على يعض الوجوه إلى مناقمد » وذلاك 
يبعال القول بأن الرزق هو ماتملق شهوثه به 
أن يستوى على أرزاق الغلى فيأخذها ءكا بقال 
بين أن تمَكنه من تقاول الا مله وزفا له . 


واعلم أنا إنها عتلمنا الخطأ فى هذا الباب ؟ لأن », 


تناوله فقد وصف الله تمالى بأنه رزقه الحرام » وأنه من الله وبوع ذلك أنه تعالى قبل 
القبيج »أو أياحه ‏ أو دلء على حسنه » أو ع بذلك فيه أو أنه أباح النم مما رزقه 


المبن إلى ماشأكل ذلك 


به الدّم والمقاب. 


ف العم بأن ماتناوله الظالم ركم علييةء بن 


والامن والحذء وأنه نه وأنه يازمه ألا 


عن ا نيه رقاله ؛ أريد بذلك أن بده 


قد احتوت عام لله من | أملاكه» فند أمصاب المنى » وأخطأ 


فى العبارة . قالوجه فى بيان خمائه من الوجه الأذى قلمناه فى حل الرزق . 


وهذه جلة مقئعة فى هذا الباب 


فى أن العبد لا ,تقدر على #صيل الرزق لنفسه ء وأن الرزق من الله نمال 


اعل أن الرزق إذا كان عبارة مما يصيمّ الانتفاع به » وقد علنا أن جميع ذلك 


النوأد 9 ؛ لأنه لا بصح منه أن بود الأجسام » والألو 


فإن ابل 


نه سبحانه » فيجب ألا بصخ أ 


وقد دلانا على ذلاث 


لب فى جل ما يسح 
أن يكون فى الرزق ما 
2 


لون مقدورا لامبد لا على جهة امباشرة ولا على 


به العباد » على الوجه الذى أبلج اثتفا 


تكون من قمل 


أن بقع ب الأعوات.: 


الأمن شَاقدنمال . والأصواتفلا بصح هذا الوجه قيباء فزلاك ل 


لذاك» فتنكون 3 


كان لا معنم إطافة ذلاك إلي تمالى ٠‏ من 


الإان : إنه 
يقل فيه 
عل وجه 


لاقادر 


6 
(0) جم أرب 


قلان صونا ح: 


على هذا الحنة . ماقد. 


والراد» ل رائمة 


9 


0 


اضافة إلى الله 


إصح أن يا نفع به !الأ هله الافغلة 


قم بد كا 


وتبج ل 


هق هذا البابء 


وبراد بثاث أنه تمالى قد أعطاه آلة تصلح 
تعالى دون الصرت الذى هو من | قله ؛ وإن 
مكن منه » وأعان عايه 4 كا يقال فى 
أن الموت إذاكان لا بصح البقاء عليه 


بى أن القع به مما يصح وجوده 


! إقتضى قولنا : إن الفمل بصم منه أنه 


إعاده » وألا يوجده ء والمال واحدة 


ع أرواج ٠»‏ وفاجم أرواج + 


1 للالق) 


ل 


فإن قيل : أليس المبد قد يب 


» ويمطيهء ويفضل عليا ء قبلا قم لى هذم 


0ك 


بأكة جواب أجينا عنه ؟؛ لأن ذلك لا يوجب كونه من فمل الواهب والأبطى » 
ولا غرجه س أن يكون من فته تال وغلقه . 


أنه إذا كان من جية تلاك فقد حل فعله الذى وصل ب إلى تملأك ذلك 


بكرن مواقي ل وعاقه تحب 


: إنالا عنم من القول بآن المبد يرق غيره إذا أعطاه وخوئله » ولذيك 


قل 


ل : إنه رزق جنده إذا أعطامم النفقات ؛ لك 
فى اللاث : إنه رز 0 ام 


ذلك لا تخرج من أن بكون 


بن جبقه سبحانه 4 من حيث كان عو اعكائق لد أوالا » ثم الملك لمن أعطام ثانياء م 


الماعل له بالصفة التى علك الك اناء ثم الجاعل لد يميت 


يسح أن علا غيرء 


ا إلى غير ذلك من الوجوه القى 


كلنا: إن كل أعمة واصلة إلى العبد من جية غيره فبى من الله تعالى لما ذ كرناه 


يكون مضاف ش تمالى . ولذلك. 


ن حمة إضافة ذللك إلى الله أعالى أن | كثر جوات اللآك هو الذى جملء جمة 


اك ؛ وذلاك لا م 
إن تيل : إذاكانت 


الدواع إلى طلية 99 , 


0 أى ل 


)ف الأسل 


1 


فكل 


عند طلبنا وتعرضنا وإقدامنا على بعض الأفمال 


“الى أن تطلبه » إذا كان قد أجرى الم 


قيل له : لايسع فيا 
بانتناول 29 مه أو فى ]أ كاه 
وهذا كا يمسن منا ويصحّ طلب الولد بالوطء » والزرع بالبذر ء والماقية بالملاج إلى غير 
ذلك نما يطول ذكره . وفى ذلاث سقوط ماسألعنه إذا كان قد بنى التكليف على ذللك؛ 
لأنا نطلب بالطاعة الثواب الذى هو من فمله تعالى » فا الذى ينع ما قلناه . لتكن 
دق بالفمل » وما تحصل من الأرزاق عند الطلب لا يكون 
بكون تفضّلا » أو مصلحةء ولطفا . 


الثواب م 


نا به » وإثما 


فسل 
فى أنه يحسن من المبد للب الرزق والشسكتتب » 
ربعلان قول من يرّم الكاسب 
اعل أنه قد ثبت(القل أ نالتسرئز من الضان بلوجه اذى يمل 0 


به منها واجب . وعلى هذا الوجه يبنى أصل التكايف ثم فروعه . فإ ذلك فيجب 


إذاعر الإنسان أو ظن أن" إنلم يطلب الرزق ولم يتعرض له ببعض الوجره أنهبلحقه 
أو يلحق من يسه نزول الضرة به الضررٌ أن يلزمه طلب ذلك بما يذلب فى مله أنه يسل 
به إلى الراه . وربما بتجاوز الحد ف ذلك فيصير الإنسان منج إلى طلب الرزق مآ 
يُكون مضطرا فى بعض الأحوال إلى 1 كل ليقة ومدفوعا إليه . فإذا ثبت ذلك لم يكن 
اقول بأن ذلك عركم » مع عامنا بكوته واجبا أو داخلا فى ياب الإجامء . 

أن اناس امتافم الت الاضسرر على الرء فيها ماهلا 


وقد ثبت أيضا من جهة 


(0) أن يرز للرء بها تقب ».ونيا والأسوغ :عتز. (©)ف الأصل 2« وان 6 


كان النقع الس يو عليه 


الل شباية الور لقو 


فإذا صحّ ما قلناى» وغلب فى ظلنه إذا تمرض لبعض الأفمال الرزق وصل إلى منافع توف 


عل مالمقه من الشقة » تييج ب كون لك <. 


:ولي كبد بمحدية وله 
أنه فال الى ( فإذال© قضيت الصلاة فانقشروا فى الأرض وابتدوا من فل الله) . 
إن من فضل الله ) ه رقال ( لا تا كلو9؟ 
متم ) وأمر بالنتكاح ونب 
يمنزلة سائر النافع . وقال سبحانه ( وإا0؟ حللم 


ونال ( وآخرون”'" يضربون فى الأرض 
أموالم يبتك بالباطل إلا أن تسكون 
إليه / وأباح طلبه » وهر فى أن 


فاصطادوا ) بعد أن أباج الاصطاياد ثم حظره بالإحرام . وكل ذلك يبين بطلان قول 
من يحرم المسكاسب 

وم على فرق : قنهم من يول : إنالواجب الك عن طلب الرزق عل ىكل حال؟ 
لأن فيه ثرك التوكل والشلك فيا وَعَد . 


ومعهم عن يقول بتحر يمه ؛ لاختلاط المرام بالخلال وتعذر تمييزه . 


تاهو من بقول برع سساونة الظلفة وتشبيد أحوالم ‏ ا يأخذرته 


من التجارات منالمشور وغيرها. تأمّامن َم الكاسب عل ىكل سال فا تقدم بقعم 
بعللان قوله » ويلزمهم ألا يتناولوا الأ كول من فرن وألا يتماطوا تناوله باليد » لأن فيه 
ترك التوكل » وإلا ققد ناقضوا ؛ لأنهم إذا طلبوا الطعام من أخ وصديق وأمروا بتقدعه 


إليهم » وتماطوا إصلاحه وأ كله ولم يوجب ذلك عندهم ترك التوكل » فتكذلك 


القول فى التعرض لطيه بالتجارة رغيرها ؛ لأنه لا ممتبر باختلاف وجرء طلبه فى هذا 


(1) اكآية ٠١‏ سورة 
()) الآية » سورة للائدة 


لزمل ٠‏ (©) الآية 9؟ سورة الثناء 


1 


الهاب دوكل نبو طاب الثى. نمال بالوجه الذى أباح الطلب بدا ء وألا 
برع إذا لم أبسط » ولا يدل فى طلب للنافع عن جهة الملا إلى الحرام . فت فمل ذلك 
كان متو كلا عليدنمالى : ولذالك قا عليه السلام (او”” توكلم على الله حق توكله لقم 
ثلا برزن الطين | تددو خاصا وتروح بطانا) ملم متركلة وإن غدت وراحت طلبة للا 
نه . فكذاك القول فى طالب الرزى منا : أنه متى طلبه على الوجه الذى د كر نام كان 
موكلا . وما أراد عليد السلام مهذا التكلام أن يقنع للر م يجده من الملال ؛ ويوطآن 


نفسه عليه » وأنه متى فعل ذلك رزقه الله تعالى على الوجه الذى يطلبه مسب الصاحة . 


ول رد عليه السلام أن يكف عن الطلب أصلاء ولذيث مثل بالطير الى تغدو أو روح 


رلا 
هته تعالى بلا طلب » وبين من قال له فى طلب الأولاد وقى طلب العلرم والآداب 


ن أوجب التوكل » وجعله الك عن طلب الرزق » واننظر حصواه من 


لأن النافع المساضرة إذا لم بحسن عندهم القاسها فبألا يحسن القاس الغائب التآخر من 
ااملاعات وغيرها أولى . وفى هذا إسناط المباء 


وقد ا راتتعلى جرت و السوة و زايا 
هله الءلة . ولا وجه لاتشاغل بمكالنهم فى هذا الباب 


وأمًا من قا| اللتكاسب من حيث اختلط المرام بالحلال فقوله يقد ؛ لأن 


جد فى يد العاقل من الأموالإذالم يلم أنه حرام ل طلبه من جبعه مماوضة وغيرهاء 
اس مايقطع 957 بأنه لم للك إلا على وجه ميح ؟ لأن ذلك عا لاسبيل 
إلى معرفته . ولذلك م بلزم الوارث النظر' فى الوجه الذى عليه وصل الال إلى أبيه» 
ولا الفحص عنه . فإذا ثبت ذلك حل الغرء طلبُ الأموال بالتعرش ها إذالم | يعلدها 


(1) وردهقا المديثاق 


ا ( لو أنيم توكلون على الله . . ) عن مستد بن حثبل , 


وف الماك . وف الشرح أن إسناء 
)ل الأسل ٠:‏ إلانا 


لقا 


إعاب 
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محرتمة . فأما الجرم فيجب أن مجتابه على كل حال » إلا أن يأ 
فى حقّه . قا إذا اختاط المرام بالملال 


امن يد الثم ليضمه 


د وام عي ٠‏ فالراجب الرجوع إلى 
قوه فى الملال مهما ؛ لأن الرء مصدّق فيا فى يده من الأمور ٠‏ خصوصا إذا غلب فى 
الفا صدق فيه . وقد شرح ذلك فى غير .وضع . فإذا ثبت ذلك لم يصع التعلق با 
قالوه فى تحريم السكاسب 

وعد » فإنه يجب على قولهم طلب اللبامات التى لم تثيت الأبدى عليها ؛ لأن أمرها 
» وذلك يميد الحال إلى مانقوله من تحليل المكاسب » وإنما يقع السكلام بيها 
وبينهم فى الجهات التى تحسن طالب الرزق منها. 

وأا القول الثالث فبميد ؛ لأن تناول الظام عض مال الناجر لا م 
وطلب الرزق من أن يكون حسنة إذا كان مايبق عن الظالم من النافع يُوفى على بغيه 
ته » حتى لولم يربح إلاذلك القدر ولا سلطان فى العالم لحسن منه 


ج التجارة. 


وقد كن يننا أبو هائم رح الله أن مايأخذه الطالم عنرلة مايقناوك الأب من 


أن الذئب قد يعبث فبها 


ال » قإذالم يحرم فلك اناء الأغنام » وإن قوى فى الظان 
عند ارعى إذا كان الذى يبت يوفى على مابلحق من المشقة فى باب النقع اء تكذيك 
القول فيا قدمناء 


وهذء | 


حمة ممقصدنا إليه ول نبسطبا ؛ لأن ما أوردناه يذنى فىهذا الياب 


سبي 
ن من الله أمالك أن يرز العباد ويحب 57 


فى ذكر الوجوه الته””) يم 


وذكر الرجه الذى يقبح ذا عليه 


| اعم أن ايمل من الأرزان أنه اماف فى التكايف » وآن للتكلف يقسد معققدية 


7ن الأسل : »الذي (1) أن بمب أن يرزفيم . وقد حثف مائد للرسول أى ملي 


فالواجب على التديم ت-الى أ 
يكون عماية الابن لطفا ( من '"؟ الأب ) » وهذا إما يحب؛ لأن تندم التتكليف اقتضاء؟ 
ألا اققضى وجوب الفسكين بالآلات والقدرء واولاه لم يكن واجبا . 


أن العلوم من حال الرزق أنه تتفسدة للسكلف » فالواجب فيه الجرمان ؟ 


يرزقه اميد 


كان أو خير مكل ؛ لأ لابنم أن 


لين .ا 
وثواه ( ولولا”" أن يكوت الئاس 


اتقدم من الملة . وقوله تمالى ( ولو 29 بسط الله الرزق لمباده لبذوا فى الأرض ) 


يدل" على ماقلناه ٠‏ وقد رُوى 


وان 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل ( أنه ما 
إلا النقرء ولو أغتيته لأفسده ذللث , ومنهم من لا يصلحه إلا الفتى ولو أثقرته الأقنده 
ذاك ) ٠‏ وماتمرى عا 
الإفضال عليه والإكتار من ذلك قد إماد.؛ 


]نمو ساف ين لأبنلد 


بير أحدن لولده يشهد بذلك » لأنه قد بقوى فى ظنّه أن 
'يقسدء» ورا يكون صلاحه [ فى ذللك ] 
وريما يكون الصلاح فى قر منه دون قدر » فا قاذ إإذً غير متنع . 


فافرلج ف 


الصلاح أن بحرم الرزق أتقولون: إنه بحسن من القديم 
اله من الضمرة . 

نه أمالى إذا كان قد جمله بالصدةة التى م 
أل والطنب اسكون ذلك صلاحا له » فيجب أن يمواضه على ذلك 4 كا 
بيمب ذلاث فب يفعله به من الأمراض الى تحسن النصاحة . فَأمًا/ إن كان الفسادى أن 


إذا كان الصلاح فى أن 
يليه الرزق أو يحرمه بقساوٍ ‏ »ول يكن لذلك تمأق بالتكليف فى صلاح وقادء 


(حل الأسل 


(0) الأبقعم اس 


(1) اآية 99 سورة الشورى 
(:) ل الأسل : م بساوى » من غير قط 


اب 


0 


داهن 


ل به» اه أن برزقه وله ألا رزقه ؛ لأنه يس هناك مايرجب الرزق 


نب كونه تمالى متفطّلا به 


- القول بوجوب ذلكء ولا القول بأن' 
نه » وتسكون ”اث الضرة 


يه تعالى أن يرزقه ليزيل 


هذا إذا لم ياحقد مضرة بألا 


إقبله ؛ ف ىكان الخال ماقلتاه وجب 


أن يكون فى ”ناك اأضرة مصاحة أبعض المسكافين » فيحسن منه أعالى قملها 


أو فمل سببها » ويوجب فى عقل من اختصّ بها التحرز منهاء فيجب أن يمطيه مابتحرتز 
به منبا فى للستقيل » إلا أن ييكون فى دوام ذلك الضرر مصاحة فى التتكاليف أي. 
تعالى إدامتها أو إدامة سببها» ويموئض عليه فى الآخر: 
9 ] يلثم الواحدّ منا فى المقل أن يمولى الجائع طملما ؟ كا لزمه تعالى ؟ 


نّ بفعل البوع أو سببه » توجب عليه فعل مايزيله بها أو 


ال لواحد مناء إلا أن ياحقه غ” ا عليه الجائع من الضرة 


بلا تيه » غير جالب لأ كبر من ء فَأنّا إن جلب غَنا أ كبر 
ما هو عليه فإته لا يليه الإطمام. » ويلزمه القسدر الأى لا يؤْدى إلى أعظل مما هو افيه 
عن الوم 

وهذم +لتكانية فى عذا اباب 
فصل 


المبد للب الرزق » أو يحب أو يمرم » وما 


فى الوجه الذى تحسن عاء ال بذلك 


اعر أنا قد بيقا أنه يمحن من الميد ابتفله الرزق من جية المقل والسمع » وأيطلنا 


(0) زاده النظاما اسيك 


اقول من خالف فى هذا الباب . فإذا صح ذلك » وكان للب الرزق من الله تعالى قد 


من أجارة وصناعة » 


يكون بالفمل الذى جرت العادة فى الأ كثر أن يرؤق تمالى ء, 
وقد يكون بالقول الذى هو الدعا. 


آله » على ماندب تعالى إليه ا في من الانقطاع 


حبف + فنعب أن بحن من ابرلاب الرزق 


عرزقه مندكل واسدامن الأدرين #لأن اعثلب. 


حاله أنه لو قل به لكان ادا » 


ند يطاب الرزق » وأا 


ذلك ء ولاشىء يطليه الواحد منا إلا ويجوز ذلك فيه؟ 


من أن يكون رط إنا مظهرا أو مضمرا ألا يكون ما بطليبه 


فى التكليف ؛ ومتى شرط ذلك فد القس النافع على وجه يدل أمها لو وقدت عا 


اها على هذا الوجه . وإها وجب ذلك لأ ماخرج 


لبا تمالى بالميد ق دار الاتيامن أن يكون مقسدة وجب عليه ء لأنه 


اما بطلبه على هذا الوجسه » ليبس لأ د أن يمترض بذالك علىكلامنا ؛ لأناقد في 


اكلام ما يزيل لزوم ذلك عن . 
220500 


ع 


1١ 


فيهء إلا أن يريد بذثث كونه صلاحا فى دين أو ديا فيصح ذلك 
إذا أريد به لقم الل 


وإنكان سستاء من جهة القسان”2 


» لأن الصلاح قد بقع على التقع وبإنكان | قبيضاً ,لما بقع عليه 


فإن قيل : أقليس ما كان صلاحا من 


لاممالة » وإنكان التفضّل 


هق المسألة وما وجه التميك به. 


قل السلحة ل ايق: 


لاف ذلاك فا الغان 


قيل له : إن المبد لاير أن ما يطلبه من الرزق 


أو من ق لى التفضل ٠‏ وإذالم يلم ذلاك جوز أن يكون طابه بفعل أو قول يكون ميب 


بلك » وإنكان لو عل المبد 
أن يكون وجهكو:#صلاحا الطاب والدعاءء ولولاهالم يكر. اليا :فصل 


لأنه مو 


فى ذلثأعظٍ الفوائد . وقد رُوى عن رسول الله صلى الل علبه أن الصدقة”" © تدقع اقنضاء 


اللبيم من السجاء» من حي 


3 آل عن على أنه لو ثبت أن ما يعلليه هو صلاح الامحالة » وأته يجب أن يفمله تعالى 


كان عنسدها يكون الصلاح رقع الشازعمه . وذلاك سقط 


تعجل السرور بأن يقاب على ظه أنه تعالى بقمل ذلك » 
نه الطاب ء وإنكان لا بد من أ 


أيضاما ! 
أيضا ا للداعى فيه من النفعة و" 


له تمالى إِذا عار أ: 


احة اللسكاقين 


(1) أى الاغة ٠.‏ (2) انظر فى ال هذا لقال الاتصار 15 


سد 


فإن قبل : إن تلن طلب الرزق | الذى يكون صلاحا فى الستكليف لما فيه من ع 
اللفع » وإنكان القديم تعالى لا بد فاعلا لهء فبلا حسّن منا أن تطلب من الله سبحاتة 
الرض إذا كان صلاحا فى التكليف وإ نكن لا بد فاعله . قيل له : قد ييشا فى باب 
الإرادة الجواب عن ذلث ؛ وأن الحال فيهما مختلف ؟ لأته لا بأمن طالب امرض بشرط 
أن يكون صلاحا من أن يكون طلبه سببا لكونهصلاحا ء فيكون مسعحةًا لضرة بنمل 
لولاء لم تحصل الضرة » ويس كذلك طلبه الناقع ؛ لأن! 
1 أنه تمالى بقملما مع للسأا 
الأسيين » وأن وجه للصلحة فى التغرقة بينهما ظاهر ؛ لأن من 
فى تحصيلها تولا وفءلا يكون أقرب إلى طلب الثواب بالطاعة » والتحرز من القناب 
لعصية . وليس كذلك طلب لأ ؛ لأنه لا يحصل فيه هذا الوجه من الاعلفاء 


أوأته يمايا مم عدمها أيضا . ويا أن السمع ةا 


يطلب للناقع وميد 


فلذلك فصل السمع بين الأمرين ؟ كا فرق بين ذم الفاسق 
؛ لأناإذا ذمنامر. عهدة منه الفستي يك 
زا ف ل بون ند من زه طرعنا: كنك ترز 


لذ لا بطم على باطنه 


اجتنابه : وإذا ذمنا من 
فيا قكمناء 


ب إذا طاب لكا 


فر والناسق ١‏ أو قرل » وفمل مال ذللك 


أن يكون ييا لمماء و إجابة الدعاء كرام وثواب » ولا يمحوز أن يفمل ذلك بأعداله » 


فبجب ألا يحسن مهما طلبه . 
قيل له : إن الإجابة إنما تسكون إجابة متى مل الفمل لمكان الطلب والدعاء » 
فسكون | كالسبيب فيد و إذا تمل لالمذا الوجه , كن على جهة الصلة أوعلى وم 


(1) ف الأصل : دما ظه » وظامر أنه تمريف عما أتبت . آى القى لا بم يقت 
فى الإعان » وما طاعي أمرء الإعان 


اوعاب 


00 


اجرة التفضل + 
وإذا 
يكن عميبا لها . وأا الؤمن فلا يمتنع كوف الى ييا 
أن ينءله أيضا لمسكان للصاحة على وجه اولا. 
أن تلكون ح ة إذا قل حصول الراد عندها ؛ لأن الظان يحسن لأجله هذه الأمور غ 
وإن كان ف المملوم أن اللظنون لا #صل على الوجه "اي تناوله الظن 
قل . 


فأنَا طلب الواحدمنا ماء 


إن القاعل يفمله عكان الطلب أولم يكن » فالقول بأته إجابة 


1 
ذلك لم جتنع منه تعاى أن يفءل ما طلباء!؟ على الوجه الذى ذكرناه ٠‏ وإن 
ف سأل وطلب ؛ ولا يتقع 


لكان يفمله :ولا تحرج مسألته من 


52 


ذلك 


إليه من غيره» فإنه يمل من جمة الل على كل حال؟ 


كا محل القاس ذلك من الله تمالى » على الشرط الذى ذكرناه ؟ لأ 


يطلب من غيرة 


بن ماله » وهو او وهب له لحن » وملك بهء وحل له تصرفه » فيجب أن 


يحل له الطلب . 


الوجوه ؛ وبأن يكون على بعض الصفات » وذلكمشروع فى كعب الفقباء . ودتى طلب 


ما السمع قنسد ورد بأنه لاريمل 4 طلب ذلك من غيره إلا على عض 


مجان خرط سا وه 


من غيره نهو فى للم ىكأنه لالب .٠‏ 
الأنه تماق 
ف السكليف . 
اما [ /99 ] 
ولا يمتاج الشرط ؛ 
لايحتاج إلا شرط . ولذلاك الاثمل من النيد طاب الخر وسائر الحر“مات » وقذلك 


من وصول ما طلبه إليه إذا كان فى المعلوم أن يكون فادا له وأمير 


طايه على كل حال » 
اما 3 مر 


000 


أن الشروط ما تير فى الأمور ال 


وال ماش فير إليه مع التكر لهة لبقاء ملك الحسودة 


الأسل و طقناف »اوهو ألمرية 


0 


الي الواصل إلى غير *, 


بد البير على ما أنم عليه 
والقول فى طاب الولايات يجرى على الوجه الذى ذكرناء . فا كان منها عترم حرم 
طلية » وما جرم على وجسه مداو 


م دون وجه حل طلبسه من الوجد الذى يمل » وما كان 
#وكزا حل طلبه على الورجه الذى ذكرناء ؛ وكذلاك قال 
لاب من جية دن ليس بإمام » لأن التو من جيته يكون حرم ؛ وتمل له طلب ذلك 


: إه لا يمل للرجل 


بو 


ون جهة الإمام العلدل إذا كان يصلح له ويمبض به . وكذلك القول فى سائر الولايات م 


ور؛الزم؛ الطلب وصار من فروض اللكفايات » وريما تعين 


وعدم ير من مسائل الإمابة . 


يساح له غيره . وعلى هذا الوجه 


وشرح ذلك يذاكر من بعد 
إضل ما 

يضاف إل الله سبحانه من الرزق » وماتجوز أن 
وما 


تمل بذلك 


ال أنه لاعبية فى أث الرزق الى يمل 


إكون للميد قية أن يضاف إلى لله تعالى وحده ء فيقال : إنه مفه 


وتدبيره وتقديره 


وأما ما يصل إلى الإنسان من قبل غيره يسبب قمله ١‏ كه وإبادة تمسرقه 


فيد » فدير متم أن يضاف إليه» فيقال : إن هذا الرزق الواصل إلى زيد هومن جية 


الراهب والتصدق ؛ 


نه قد فمل ما به مكلك ء لحل محل أن يملق تعلى 4 » ويدل على 


إاحه تصرفه فيه . ويطاف 


ذلك إلبه عز وجل ؛ لأن سبب لك ء وإنكان من 


0-3 


فمل العبد فإنه تمالى قد فءل أمورا' 
المبد » ولاصح حصول سبب الثلاك من جوته على ما قن 


ةلولاها َكل واحد سهالم عاك ذلك من جهة. 


فيجب أن يضاف إلبه 


تمالى » ولذلك أضفنا الإان إلى الله سبحاته وقلنا: إنه نممة مته »لا كان المؤمن إنما 


ه ومعونته . وهذا فيا ذكر نلممن الرؤق 1 كد ء لأننفسالرزق 


معرا وصل إ! 


ملك من جهسة عمرو إنماصار سسبيا للك | الأحوال قملها تعالى به » 


ايه ذلك 1 ك 


فالرجوه الت ثرها من فمله . ونقس السبب الذى به 


وإنكان إضافة الوجه الأول إلبه 1 كد . 

: إن الأظهر أن الإان يقال : إته من الله تعالى 
على جهة الاز دون الأقيقة فلا يبمد أن يفال مثل ذات فى الوجه الثائى 
ل يبمد أن يفارقه ؟ ما ذكرناه ؟ من 


من الرزق» وإن 


إضافته إليه تعالى ببين ذلك أن ما وصل إايسه 


العيد من الأرزق بغعل وكد لا مخرج بضاف إليءتمالى » وإ ن كان أولا ما تحمل 
من لشقة لم يحصل له » لكان تعالى هو الخالق لد »والمسكن لممن القاسه » والتوضل إلى 
تحصيله : فسكذلك القول فيا بصل إليه من جبة العباد على ما ذكرناه . ولللك سو 
فى إضافة الرزق إلى الله تعالى بين 
وغيرهماء وبين ما بباله بمب ونب ؛ لأنهما جميما لا يمخرجان من أن يكون تعالى هو 
الفاعل لما على وجه ينتضى أنه الرازق لذلك ٠‏ 

َأنا ال جرتمات فقد يتنا أنها لييست برزق له » فلا وجه للسكلام فى إضافنها إلى الله 


أمالى أوغ 


مايصل إليه عقوا من غير كن ؛ كالموارريث والركاز 


سآن بحرم إضاقمها إليه » لأنه يقال7'/ قد حفاره ومنعه من التصرف 


للدم من إضاف 
ال فى الذى بل إلى الرزق بكد وكلفة إنه حصّل رزق نفسه / ووصل إليه » 


فيه والانتفاع به أشد منع . فإذا ذلك و" 


أن 


)ل الأسل  :‏ الاينال » 


أيشاف ذا 


الإضافة » من حي ثكان لولا أذماله فى الأغاب لم يصل إلى 


بب أن بعتبر هذا الباب . 


ذلك . قعل هذه الوجوه. 


الكلام ف الأسار وار شمن والثلاة 


اءل أن ا 


هو تقدير اليدّل للذى تباع به !| 


على جهة الترافى . ولذلك 
بد ول 

ارة لها 
5 . وكذلاك يقال فى الأقوات 7 وى السلع 
تقدير البدل على جهة التراضى دون البدّل 


يقول القائق لصاحبه : ما سعر هذا التاع ؟ يمنى بذاث ما تندير البدل لذى يبه 


ال ذاك فى فم لتافات ؟ لأنها تلزم من غير تراض . ولذلاك يفال فى الأ 
قتافة فى البلاد إذا كانت مقاديرها عنما 


الختلنة . وذلك بهيين أن للراد يه ماذكر. 


نفس ؛ لأن أحدا لا يقول فى دراهم موضوعة يثقرى بعينها متام : إن هذا سمر لمتاع » 


ال ذلك بره درام مخصوصة وإن ل يَتَمين » فيج. المراد بالسعر 
ماكر ناه دون البدّل نفسه واذاك يقل استهال الناس السمر إلافى الأمور التى يتكثف 
للشكل .. الذهب والفضة . ولا يقال فى بمض الأمتمة : إنه سمر لذاع 


آخر» وإن صح أن يُكترى به على الوجه الذى بشترى بالأ: صم ذلك وكانت 
ان وارتفاعها وانخطاطه! قد سكون | من الله الى على وجوه » وقد 


ب أن كات الإمراان من ياف لماعب عي 


أسباب مقادير 


اتسكون من العياد ؛ 


فَأما احص فهو انتخفاض مقدار السمر عا جرت به المادة فى ذلك الوقت فى ذلك 


عند به » فكذلك فى وقت 


لكان + لأنه لو امتفض سعر امتاع فى مكان آخ ركان لا 


آخر .ولذاك لايوصف اتحقاض سر الثاج فى الشناء عمنا جرت بالعادة فى الصيفرخصا”؟2 


)ل الأسل :اه الأوذت » 


إ(1) كذان الأصل . والناسب : « با 


نلأ سين 


3 


ع1 


6 


لما كان حال الزمانين فى ذلك مختاف . وكذلك قاض سمر الثاج فى اابلاد الياردة 


عن سعره فى البلاد الخارةة لاه 


رُغَمًا . قلايد إذا من ١‏ 


ار الوقت وللسكان على 


الول 1ه 


فأنًا الفلاء فهو ارتفاع السعر عا جرت به المادة فى ذلا الوة. 


إذا ثبت ما اناه فيجب أن ننظر فى سبب السعر ورُخّصه وغلائه » فإن كن إ: 


رَحْنَ لأن الله تعالى كثر ذلك الثىء فى ذلك الوقت » فلكارته رخص سعره» فيج. 


أن يضا فول الله تعالى ويشسكر تمالى عليه ؛ لأنه من الم التى تفال 
3 


مبب رُعْصه أنه نمالى قل الحاجة إلى ذلك الثى. لأمور فعلها » فيجب أن يضاف 


الرخص إليسه تعالى ؛ لأن سبي من بك » فلا وجه لإضافته إلى غيره . وكذاك إن 


سببه أنه آمالى قال احناجين إليه لوباء” أو لأمور جرت العادة فى مثلم! أن يهلكالناس 


أوغيدهم ؛ فيجب أن يضاف ذلك إليه تعالى ؟ الأأنه القاععل وكذلك فو أنه تمالى 


إلا ببيع هذا الداع قرخ ؛ 
فيجب أن يضاف إليه تمالى أ لآو 


وجلة ذللك أن براعى ماله رخس لاع . فإنكان حدوث 


ها ذكرناء وأشكاله » فيجب أن نضيف إليه تعالى ذلك الرخص والسعر . ولو جرت 
العادة أن البهام تتلف فى بعض الأوقات لحادث تازل مها ؛ ودعا خوف ذلك الئاس إلى 


قبه تالى . فتكذاتك 


بيع بعض أقوائباء فرخص أيضاء لقيل أيضا : إن رخصه 
اقول إذاكان السكلام فى أذوات ١‏ 
على الطريقة فيه 


الثلاء ققد ييا مه 


ران رخ 


ال » وقد ني 


» وإعسا إضاف إليس تمالى متى قآل الى ؛ فى الأبدى مع 


مل 1« قربا » 


0 


المانية إلبه » أو 1 كثر الحتاج, 


إليه وإنكان واسعاء أو فى حاجتهم إليه وشمهوتهم » 


أر قل بوم ما ن ترك تحصيله » إلى سائر ما ذ كر ناه وغيره 


كن 


أن إفاسكان سبب احص قمل بمض الأمسة أو بمض القسائبين بالأسي بالمروف 


أن يضاف إليه وإلى الله سبدانه . 


رداك عوتز أن يرىالإمام الصلحة فى عابهم على التعدبل » من حيث 


الايلعقهم مضه » وبتراض نهم » أو بكره على ذلاث إذا رأى أن ما يجرى من التسعير 


لكأو بمض القافة » أو بؤدى إلى فساد يعم الفقراء وغيرهم . فإن له إذاكن الال هم 


أن يخبر على ضرب من السمر لا أ 


وإعا أتكر 


4 تكرت وج التل ف عرو 


د من النقباء ‏ 
امرض / الحمود . ًا إذاكان الخال ف 


للد أبطل ؛ لأنه لا فرق بين إنسكار ذلك وبين إفكا, 


بد على جبة الجبر متى ل بقع بماد آر 


اأمروف والنصيحة فى الدين ؛ لأنه إذا كان للإمام أن 


هل الأخذ فى العياراتإذا خاف فى إعآل ذلك الغسرر ١‏ 


الذى بمنم من 
3 
م 


وإذا كان له أن يمبرهم على اعمر وج إلى الجهاد» و حفظل”''البيضة لثلا يحدث قالإسلام فتقء 


فاللذى عع ما ذكرتاه . فا لكان غلاء السّر هو لأن إمض الظلءة قتل الحتاجين 


إل به وقال لك الثيء فى الأبدى أو علوم عل شرب من التسبير لبمض أغراضه » 


ما يخقص به إلى غير ذلاث من أسباب الرشخص 


والثلاء على وجه ليس له الإندام عليد» فبجب أن يضاف ذلا إليسه » واذلك لا يجب 


لله بل هم الإنكار على فاعله » ومتعه منه إذا وجدوا إلى 


الرضا هذا الجنس والة. 


دك سبيلا . فيجب ألا يكون من الله تعالى ؛ لأنه لا يجوز أن يه نال ذلك 


أ )كناية عن حاية ما على للرء أن يميه , وبيقة القرم : جام وحوزم 


مر لشى) 


سيروت 
35 جواز للنع منه وسخطه ء ورك الرضا به » وللتع ممه ؛ لأنه لو جاز فيا هذا حاله أن 
يضاف إليه سبحانه لجاز أن يضاف إليه تعالى اللعاصى » وإن كأن قد نهى عنما » ومن من 


قمابا بالوعيد ولوف وغير ذلك ٠‏ 


فأمًا إذاكان سبب السمر من الله ت#الى ء فلا بد" من الرضا ذلك والتلم له 
1 بب السعر من بن الره ولبام 
فى بعش الأمتعة | لتواطتهم على ذلاك ليحصل لم 


نليمة حسن ذلك منهم ؟ لأن سالك مسلط على 


ولاعت أن يعصل من النسااس 


التق 


ملسكه» فله أن بنيمه يقدر مخصوص ؛ م أن ل ألا يبيمه أصلا إذا 


د ذلك إلى مضرة 


بود إلى مضرة 
عامّة . فلا يمتنع فيا هذا حاله أن يضاف ذلاك السعر إليهم ء ولا جمع أيضا أن يصاف إليد 
تعالى لأنه سيحانه أبلحلم ذلك ؛ وجعهمعلى داع واحد . وكذلك الذول فى سائر الدواع 


ت الاقات عل بر هداق ليث دق له و شمن قلقت 


عن رسول لله عليه السلام النبى”؟ عن تاق الركبان للبيع ٠‏ وقال : دعوا الناس يرزق 


اك يتتضى أن | 


ال بعشمهم من يعض - أى إلى ضرر عام فى هذا البساب 


قبح » وإنكان الناع لسكا للم » وقد توسطلوا إليه بوج يقتضى الك 
نملى هذه الطريقة يجب أن ترى قروع هذا اباب فقسد نبينا على ما يجب 


يمل عليه م 
اكلام فى يبان وجه المتكة فى ا بتدائه تمالى انلق وما يتصل بذلك 


ن أنه تمالى لا يجوز أن يختار فمل الأبيح + 


اعل أن ما باه فى أوّل باب المدل 


سائر ما خاقه يحب كونه حَسّناء وإلافسد ذلك الدليل وانتقض » والواجب 


تيدان عن أفادية 
أن رول الل صلى أله عل 


() تكتاب ال 
سل فل دلا 


ابخارى + | 49 ( تسخة ال عن أب 


وه - 


فيبا الا 
إن الذى يلم التكاف أن يعرأنه تعالى لا يفمل القبيح ٠‏ فتى على 


القساد . 


لى الأول أن نقم ميحة» قلا 


ولذه الخلة 


١ك‏ لزمة عندمأن يعتقا فى سائر ما أ خلقه أته ليس بقبيح ء وأنه حسن ٠‏ ولايلزمه 


الك لحل | 


اد 


و مده المسكة فى كلل قبل من أغماله »و!” 


لبس ؛ فبذا مما مق" بد الدلناء رهو فى بأبه عتزلة التغابهات ”© 
؛ وإنكان الذى يازم الكاف أن إمل فى الجلة 
قلنا : إن الاعتمام يمب 


ا بورده احالف م, 


الوى بمب بيان الراد بها عفد ور 


أن اراد ها مب أن تيكون مطايقا لما 


أصول الأدلة دوث غير 


قنضاء المقل . وا ال 


» لأن ذلاث بشني 


إلى أنه لا صائع لامام 
امم أفماله على الوجه الذى وأمت 


4 التى بزعمهم يتوضّلون بها إلى أنه تعالى قد قل مأ مثله بقبح فى الشاهد » 
قبح الاعتسع كونه فاعلا لسائر القبأئع » فيقد حون بذلاك فى قولنا : إنه تعال مزه عن 
ال أبيح فيعتاج أن بين فساد ما ظتوه فى هذه الأتعال » وأنها واقمة على وجه سن 
ا ؛ الإزالة اله اتى تمكقوا بها . وعلى هذا قلنا : 
ات إذا عاءنا فى الجلة كونه مصاحة لم يلزمنا بيان الوجه الذى له صارث مصاحة ؛ 


ققد المل بذلاث لابؤثر فا أعلئه من كوت تعالى حكها » ولافى ‏ 
الك أن أ تتكاف 3 


عند إفال القول فيه القساد؟ وَإِنما يحب 


ذلك مسد إبراه الخالف بمش الكُبّه اذى يخاف 
أكون القعل مصابحة. 
بل هو الطريق إلى معرفة وجوبه ؛ تو ما نقوله فى معرفة الله تعالى » فأما الشرعيات 
فااقول فيه على ما قدّمناة . 


(1 )فى الأسل دا اللقتليه » وقد غيرناما كا ترى ترا 1! بعدها 


56 


ر على جملة ما كأف من الأصرل لا بلزمه الظر 


فى أحكام الأفعال إذا عرف المدل » وكشف عن الوجه فى 


بالعلاء 


الافائدة التى 
ونا أغَر نا الكاد 
ثبات المبد فاعلا وقأدر 


لباب لأن لابصح أن : 


اوجه المكة فى أفمال 


؛لأن البدل لا بد من أن تبنى مسائله على 


م4 


الله سبحانه إلا يمد |: 


ما تجده فى الشاهد ؟ من قبح القمل وحسته ء قل 


هذا لكاب از 


فى وجوه الحمكة فى أشاله بحانه 6لا ليى لأحد أن 


نا القول فى الخلوق إلى باب العدل ؛ مم أنه الطريق إلى 


عى الاح فى نظام لك 


عمرفة صفاته ؟ 
4 5 


فى صدر الكتاب 


3 


باب 


فى أن أفماله قعالى إذا 'بيت اثتفاء كونما قبيحة يح سكونها حم 


ك4 


: إذا كان ما قدنتموه من الدلالة على أنه تعالى لا بقل القبيح نما يدل 
قبح عن أفمله , فن أبن لك 1 
أءلا جم فى الأفال ألا تسكن قر نولا 


يب أن تتكون حسبةء ومن ولكم 
ة ؛كغمل الساهى » والنائم » ومن لا 
إن أنماله تمالى أو بعضما تقع على هذا 
نا وإذا كان 
بن ولا تييح ؛ فكيف السبيل 


"مط له ما حدث من جيته بالبال ٠‏ وهلا فلم 
( 


مقدودا إليه » بل بقع على رجه الاثفاق فلا يكون 


ال يجب تغزييه عن التبيح »لا يقتشى تنزييه ما ليس 


إل القلم على وجرب كون ع أقاله حسنة . بل ما ]أ نتكرم أن ما يبد عاييه أحوال 


ال رأعى بدل" على ما قاناء ؟ لأنه تمالى لر قصد مخلق ما خلقه 


وجوه يمسن لأجلراء ل 


ال معترض 


تق وجوده فى حال دون 


: إن الواحد هي 


ذا دعاء الداعى إلى بعض الأتمال ولا وجه لصرقه عنه» 
خّره . فلركان تمالى مخلق ما مخلقه اغرض مشار 


٠‏ عب أن يذعله ء ولا يحور أ, 


لوب أن عنانه نبل هذه الأوقات ٠‏ وهذا ألا بتقدم شه إلا بوقت واحد ء 


وداك يوجب 


إقدمه» مع وشوج فساده » فيجب القول بأن أفماله واقمة على جمة 


يلال الأسل 
قرار مسن 


ديد ررقي 5100 


4 


ة . فين قاتى : إن هذا القول بمنع *, 


ك3 


ولا يخرجه عن ي.. فإن قم لو فمل تعالى الفعل على حبوة الا 


عبتاء وعاد الأمر فبه إلى أنه تبيح » و بن ذلك » فبذا لا يصحء لأن 


» وقد ثيث أن أحدنا لو نفع غيره من دون أن يقصد إلى نقمه لكان 


؛ وإن ل يكن عبتا من حيثت حصل فيه فيجب نفع الغهد 


ء فيج ب كرنه عانا بباء والنالم بما يله لا يوز أن ينب 


فهذا لام يصح » لأن كونه علا لا يوجب 


قم : إن أفماله تعالى 


58 


ما يحدث من هته إلى أنه وقم ب 


فغرك فمل فى وجوب لونه قبيحا أو حدنا » كا أن كونه غير عام لا يوجب خروج 


فل مرى أن يكون قبيعا أو حسناء ويب أن برجع فى ذلك إلى وجه سوى كون 
قاعله عالا . 
إن قتر : إن فى أفعاه تعالى تكليفا ”© وتمسكينا وإثاية . ولا يجوز فكل ذلك أ 


يكرندا 58 


وما شا كلها من أن تكون واقعة با 


هذا القول إنما يوجب روج هذه الأقمال خاطة 


فييجب فى ابتداء اغا أنتجوتزوا ما قكرناهه 


سيا ولا وجه يقَتضىكونه تعالى فاعلا ل فى حال دون حال » كا يا التكايف 


ال به 


وما ب 


إلا إذا الختص بأن لفاعله فيه منقءة 


وبسدء فإذالم تبدواق العام القمل > 


وق الأمل +« لاعلى » وهوغي ماسب لما هنا 
وق الأمل :اه تكيد وتمكق + 


- 


فى أفماله تعالى قيجب ألا تكون 


دقع مغرة على بعش الوجوه » ول ص 


دسلة كا يحب من حيء 


لها وهو عام غنى ألا تتكون قبيحة . وإذا صح ما اعتمدغره 
فى إبلال القول بوجوب الأصلح : م, يب أن يفمل تمالى الأصاح قبل أن 
دناه بأوقات ء ثم كذلاك أبدا حتى يؤدى إلى ألا يتقدم فمله إلا برقت واحد » فيجب 
لاله إبطال القول بأنه تعالى يفمل الحسن ؟ أنه لو مله سه لوجب أن يقمله م, 
احتى لا بتقدمه فى الوجود إلا بوقت واحد + ولوجب أيضا أن يفمل كل 
ول ذلك إثبات ما لا نهاية له على القسديم » مع فساد ذلك من 


واعلٍ أن النسل إذا وق امن العام به أو من هو فى حكه فلا بن من أن يكون حسنا. 
أو قبيا ؛ لأنه لا ب إذا كان هذا حاله أن يكون قاصدا إلى فمله » والقمل المقصود يجب 
م 


و 


قبيدا أوحدنا وكذلكااقول فيا يجرى مر ىالقصود »كالقصدنفسه والنكراهةء 


3 
خنا رجهم الله ى” 


وإنها لو الفمل من الوجبين متى وقع م نالساعى عنه. واختاف 
ذلك. فنقول 
كان ضرا أو تنما أو خاليا من الأمرين ؛ لآنه إنما ببح الفمل منه عندها متى كان عالما 


الكرحهها لله أنجيع أفماه سواء فى أتهلا يكون خسنا ولاقبيعاء 


أو فى حكه ليصح منه أن 
أذ 


يكن ضررا من فمله ولا تنما َأما الضرر إذا وق امنه قإنه بكون ظلفذا قبيجا لحصوله 


يقصد إلى الفمل على بمض الوجوه » فلا فرق إذا بين جميع 
فى هذه القضية . وقد حكينا أن شيشنا أبا © عبد الله رمه الله يقول بذلك فها ل 


بميقة الثم . وبقارق ذلك عن انه وسائر تصرفه الذى لا يحرى هذا الخخرى . وقد 


جاسم وم تق فيك 


0 


4-0-0-5 


كان تمالى لا يفعل شيا من أفماله إلا وهو عالم به فيجب ألايخاو 


"١ 
فإذا تعالى عن قمل القبيح ما تقدم من الدليل فيجب‎ 
نمله لا بد من كته قاصدا إليه » 11 يناه فى باب‎ 
أن يكون قاصدا إليه على وجه يقبح أو بحسن »كا‎ 


ما قلناه أن الما 0 


إلا بفمله . ولافرق بين من جوز وقوع فمله خاليا من قبح 
بن مع كونه عاماء وبين من جوز وقوعه عتك! مع كونه ساهيا . 

وبعد قإن الال با يله مت يغملالقمل لخر 
كا أن الل وقد دللا على أنه تعالى لا يفعل اله 
مها عبئا ؛ وق ذلك ا 


لى حسته فيجب كوفه عابتا 


فيجب خروج 


له . يبن ذلك أن العا 


الم بذلاك 


أكون أفماله تمالى حسنة . 
على أنه لا علو هذا الخالف من 


تقمهم » أويقال: 
فإن قال : 


» فلا بد من القول بأنه خاقهم 


إن خانهم ليشرم » أو لا 


م ولاليشرعء 
نهم تيضرهء أو لا لنفع ولا ضسرر » فذلك قل 


يوج بكون سائر أفاله حَمَنا » فلا وجه أن 


ك القول ف 


ناء ؛ لأنه حصل مخالنا فى عبارة.. قرو 


ممنئلة من قال فى الأقمال كايا 
حيث فعلا لفع ال أن يستحق يها للدح فيج ب كونم؛ 


إذا وجب فى أفماله تعالى من 


ألا واجية ؛ كالتواب وغيده » كيف يا 
قله لا عقاف 


الى يفمل على جهة الاثقاق ؛ وحاله 
0 المل اف . 
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فأما ماقاك السائل : من أتهث/ إذا ث. 


نقد أستطتاه عا قدمنا ذكر, 


ت ف قمل السلهى أنه يبس بقبيح ولا حمسن 
أوزوا مله ف نمل أن م41 حكها بذاك فى فمل 
٠١‏ افى ليس عاصل فى فمله تمالى » فلا يجب فيسه ما قاله . واعمرى إن كونه عالا غنيا 
»ولا يدل بمسريحه على حسن أفماله ؟ كنا إذا علنا أتامع 


ب 1 يكن حسنا يحب 


وجب ألا عن 


قر له هالا بالفمل متى لم يكن فسله قبي 
ألونه لما أو 
نا قوله : لوفمل القمل -لدسته لوج 


كوته حيتا 4 وم 
يجب آوا 


ما ققد اقنضى ذلك إثبات أفعاله 


ألا يقمك في حال دون حال اعلنه ينه كل 


اد ء فشلط » لأن عل المالم يمسن الى 


نى أن لهأن مختاره وما لا يحب أن يقبله الفناعل 
الابيس أن يذمله فى حال دون حال 6ك لا يمتئع مفه ان بقمل أحد الضندين دون الآخر 


بر عألة ممص مها الفمول دون الثروك . وقد بيدا من قبل أ نكون القسادر قادرا 


يه دى فى قمله أن يسح أن بوجد فى حال دون حال؛ وي فملا على قمل من غير علة 


ارم 


انه لاب من | 


ل ذلك إلا امل لتقض ذلك كونه قادرا . ويفارق ذلك ما تقوله : من أنه 


يمل الوا فى حال وجوبه مع السلامة ؟ الأ لولم يقملك لامتحق 
به أعماب الأسلح ؛ لأن قلوا 
على قركو,90؟ كوه فاعلا ل قبل أ الوقت الذى فمله فيه بونت 
اجفمله إلابوقت واحد ؛ وإن ل يكن كذلك أيجب أن يكون 


اليم ولوثه عانا 


يا بمنم من ذلات 
مدع من ذا 


إووب القمر 


000 
فير نامل اللواجب فى بعض الأحوال ؛ أو 


3 


بر قادر على إغاده قبل لق 4 » وفلاك 


فرك 


ما يقمله الواحد منا لداع ف 


اد القمل مسق ولتقع الثير » أو تفع قسه 


ذا لقي 


4 
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فى حال دون حال » وإعسا لا يضح ذلك فا بكون مُأْجَأْ إلى فمله ؛ لأنكونه كذاك 
وجو بكرنه افاعاد . فإذا كان تعالى لا يصح عليه الإلجاء وإعا بفعل ما يفمله من 


الماق يندأ لمسنه» فا الذى بنع من أن بفمله فى وقت دون وقت 


وبمد ؛ فإن من قال : إنه يفمله على جية 
ل : لم صار بأن يفعل على جبة الاتفاق. فى وقت «أولى من أ, 


اق فبذا السؤال متتجه عليه » بأن يقال 


أن يذمل فىفير» من الأوقات » 


ن يقم منه أحسد الضدين اتفاقا أولى من الآخر . فسا يميب به عن ذلك فوو 


إألافى جمة دون جمة هوأن 


خلقه فى تلك اللهة يمعضى القمد إلى السكون الذى بديحصل هناك ؟ لأن القصد إلى إيجاد 


الموهر فى بض الأما كن يقتفى القصد إلى إحاد ما به يكون هناك . وهذا ينع م نالقول 

وهذا يمنع 
اوهر فى بعض الأما كن يقتضى . ينع من انقو 
يوقوع أفمله اتفاها . 


فَأمَا قوله : إن إثباث فءله لاقبيحا ولاحسنا لاقت ى كونه تعالى سقيها || ولاعخر 


عن ونه عاليا غنًا » فقد بينا أن ذلك فى المتى بوجب كونه سفيها » ويفرج-ه عن 
المسكة ؛ لأ نكل قعل يقع من العسالم به إذا. يكن حسنا فلا بدا من كونه قبيحا ء لفن 
هل الوجه يقعشى هذا القول تقض القول بأنه تمالى لا يفمل القبيح . 

يذل ما فبه معنى فلا يكون عبثا » وإن لم يكن 
ا ب فى فمل الساهى إذا كان نفما ألا بكون عبئاء وإن ل يكن حسنا ققسد ينا أن 


ما قو! 


جوزوا أ 


الم يق وآن فيه منى لايد من 4 وهذا يوجبكرته حسنا 4 لأن ذلك 
إن ل يسنم 


بقال فى ذلك 


3 فأما الساعى إذا ع الغير فإته لالجموز أن 
ال : إنه عبث ٠‏ إنكان عنسد شيخينا ر»مهءا الله لا يكون حدنا من 


وت 


حرث لا بسح فيه أن ينصد إلى إيماده على بمض الوجوه » ولي سكذاك عاله تعالى ». 
وفى ذلك إسقاط ما قال 

8 أن”كون أفماله واقمة على الوجه اذى يقم() فمل السالم يتتضى كونها 
كان عاليا بهساء لكن لأن من هذا 


بأ "كرنه قبيحا 


اله لا يخل فماه من أن يكون حدنا أو قبيسا . فإذا علنا الدليل انتفا 


تأمَاقوله : إن الفمل فى الشاهد إنما يحسن من فاعله انفع أو دقع مشر فإن القنديم 
مبساه إذا لم يصح هذا للمنى فيه قلا يضح كر, 
الامل ليس هو جواز التفع والشرر على ناعله ؟ لأنه قد >. 
رسال الضال وغيره ما مختاره لتقم غيره على ما 


أفبلله ع0" 


أذاط ؛ لأن وجه حسن 
ن | منه مالا مختض بهذا 


من قبل » وذلك ييطل 


ما فالره فى ذاث . 
اوقد ينا مقارقة قوانا فى هذا الباب لا أأزمنا القائلين بالأصلح » فلا وج لإعادته . 


كا يحب آلا تسكون قبيحة , 


وهذ» الل تين أن أفال تمالى يجب أن تلكر: 


ومن نين وجوه حسنها من بعد إن شاء ا 
ولبس لأحد أن بقول : إذا كان الفمل فى الشاهد يحسن أو يقبح للاأسس والنهى ٠‏ 


ويةءالى القديم عن الأمرين ف 


أن للفمل لا يعسن لامر ولا يقبح لانبى » وتةمّينا القول فيه . ومن يتملق بذلأك 


رج عن دين السلدين ؛ لأنهلا خلاف بينهم آن أفماله حستة ؟ فإن فيها ما هو حسن » 


وإنكانوا قد اختلفوا فى ممنى هذه الامظّة . فالتماق بهذا خروج من الديت ٠‏ 


عليه (6)-كذاف الأصل . ولاناسب : « حسنة » أو ار 


2 


فى هل يحب أن محصل لكل أقماله يفة زائدة على حسنه أم لا يجب ذلك 
يمصل فى هذا الباب أن أفماله يحب كونها . 


على وجه اولا كونها عليه لسكانت 


وب 


أن نا بحة » أو اقتضىكونه غير فاعل لا وجب 
عليه . وهذم اجلة تقتشى فى بض أفماله أنه واجب » وف بعضه أنه *: 
ققطء وفى بعضه أن لد صنة زائدة على حسنه . فثال لوج الثالك ابت 
ل 
يستحق عليه اللدج والشكر » ولا يصح كونه 
٠‏ ولو اثت عه كونه إحسانا لوج بكو 


والشتتى » لأن جبع ذلك : 


نا لذاك إلا وله صفة زائدة 


على كونه 


هذا الحلى أن يخنص بدفة زائدة على جسن تجرى عجرى الندب سنا 


ومثاا الوجه الثانى للمقاب » ل لكان مستحقا يحدن فعله » ولا 


ثمال بذ الدح والشكر »فهو اح منا . وكذلك القول فى إعادة 


وسائر ما يقمله تعالى لسك يفمل به 


ال الوجه الأول تمسكين سكف وإئباته ؟ لأنه تعالى بتكاف آقد ال 


57 
ذلك » فلا بد من كوته واجياء ولو فمله لا على الوجه الذى يقتفى وجوبه لأذى ذلك 
إلى كوتة 


يحب أن ينقبر القول فى أثماله تعالى 


نه ملا بالواجب وهذا فى أن يمتنععليه عنرئة فءلالبيح . قعل هذهالو. 


() العامة فى الأسل غير 


فى ذكر صفة ما يحسن منه آمالى أن “ بن منه » وما يصح 


ذلك فيه وما لالبصح 


اعرأنلا بصيح منه آعالى أن يخاق أولاً الواجب ؛ أو مالا صفة ل زائدة على حسنه 


غيرها : من للحكأف والتسكليف وغير ذلك » 


7 ا 2 
هلا يموز منه تعالى إذاً أن يفعايما 000 دن 


«لمقاب ؛ لأن مهما تنتض تفلام 


واب 


الأحيات؛ 


أو المتّاب فى المنس أولا ء لأ قد يمرز أن : قملرناامع أزّل من يخاقه 


أوسا نمت أنه لا يجوز أن يفملهما على الوجه الذى يكو نان عليه ثوا وعقاب! » وأنه 


لاتموز أن ينعابما أولا مفردين لتعلقرمافى #ةالوجود بذيرها .فأنا ببدخاق الى فتديصح 


ريما تختلف فى ذلك » 


وإن كانت ألفاظ شيوخنا رجمهم 


ابا إله 


تق » ورا يقال : إنه 


قال فى موشعء إن الثواب لا يسح كو 
ألا يسن إلا مم الا: 


البرك 


والذى يصح وجوده من أفماله تماق أرلا بيس 


أن اقل وبتعالى عن قله » مو شق الجاد أو الى لسك بضره ء أو القع والإحسان * 


هو خلفه للا" هم والجاد انفمهم به . فهذا الوجه هو الذى يحسن منه أمالى أن 


يمافه أولا ؟ ققد اجتمع فيه الصحّة والحسن » ولي س كذلك ما تقدممنالقبيح ؛ لأنه وإن 


تمالى الجاد أولا؛ لك بنفع به من مخقه من بمدءن 
إلى حد الحسكلة . 


ذلك عند لق الحى” » فلا وجه لتتده 


ل الم 


(ذ)كنا , والأول : «قبل 
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دع 1 كذلك سال تعالى ؟ لأن هذه المعاتى تستحيل | عليه » فلا يموز إذا أن يقنم 


على خلق الم . وعثله لا موز أن يقسلام تعالى خلق بعض الأغراض على خلق الح 


ف ذلك ما تجوزه من تقديم الأ وقت الفمل ؛ وقبل وجود الأمور 


3 
بأوقات كتير » الآ ذلك إغسا بحسن عندنا إذاسكان فى تقديعه من الصللاح ما بين 


فى تأخيرء» قيجب أن يقدتم ذاث أو بحسن » ويس كذلت تندجه تلى حَلق 


أنه تمل لايموز أن ي: 


بل يحب أنيكون عارلة ما نقوا 
الأها تسكون عبنا لا فائدة فيا 
بوزوا أن يكون صلاح سكاف أن بعل فى حالة ما 
بمض الجادات متقدام مال خلقه بأوقات » فيتككون فى نه 


م الإرادة قبل | 


ى وكات أن 


به تعالى شق ذلك الجاد 


فإن تيل 


قيل له : إن. الم بالشىء واتخير عنه بتعلفان به على ما هو بهء ولا يكتسب بتعلتهما 


به حلا وصفة لولاه لم يكن عليه . فإذا ثبت ذلك ودلة ما 


على أن تنديم اق 
نير حاله بالعل واطبر الاذين ذكرناها ؛ سيا وقد يصح متى 


أوجده الله تمالى مع الى" المتكاف أن بعل كيفية وجوده من قبل » فلا وجه لتقسديم 


تاقد له 


ويمدء فإن الجاد إعاية المسكاف به على أحد وجهين : إمّا بأن يعتبر به » أ, 


() ل الأمل تمك , 


3 


به فى الدنياء وكلا. 


بإتقامدء 


برين إكسأ بصحّ فى حال وجوده ء ولا 


خَ الجادقيل المي 


الثقاء أولا قبل اسم عنما 


إلى الجسم بعد خافى الى" فقد يا أنه مز للوت فى أنه يقطم 


ال التسكايف من حال الثواب على وجه يكون أفر ب إلى زوال الإلجاء» فإزلك حسن» 


ان تصب البزان وانطلاق الجوارح إلى ما ها كلمما > 


أن قال :كان شولا عى. تمخلق 
ثم أن ببتدئا على بخلق الذكر والسكلام أولاء نم مخاق الى" ٠‏ 
م خلق لذكر لا يدل" على أنه خلق الذاكر منفردا عن غيره » 


إلا بدل على أنه حلقه مع غيره » وما بدلّ على أنه حَنق الذكر . فإذا عامما بالدليل أنه 


لسن مما اقملم بذلاك على أنه خاتفمع الى 


أولم عخلقه مع الح افع 
الدليل أنه 


بصح” وجوده إلا فى عمل » وجب القضاء بأنه لا ينا 


فَأمَا تقدعه تعلى عاق قبل تزوله إلى نزوله إلى عمد صلى الله عليه وسلم فلما فيه 
من الصاحة للدلانتكة فلا سؤال علينا فيه . فَأنًا ما بروى فى الخير من أنه :الى يفنى 


صحيح » لأن هذا القول يكون: 


لى : لمن الاك اليوم لله الواحد الها 


الطاعة والتوية . 
ولا يجب عتدنا أن يكون الذى ماق أولا مكانا » بل لا م 


الكاف أصلاء ويجوز أن علق الاق فى الجدة ابتسداء ولا يكافهم ؛ وسننين ذلك 


4 


كم 


فى موضمهء وإما ‏ يعاق حيا على وجد يصح أن ينتفع ؛ ويغاي ممه ما يتقع به 
أو يضح ذلك فيه ! لأن هذا القدر يقتضى خروجه من كونه عيثاء ويوجب في كوته 
إحسانا ونقما . وأسنا طول : إن الإرادة يجب أن تتقدم المراد » ثلا بلزمنا القول لأمها 


أول ما » 
أأن ينتفع أو ينتقم ابنيره . والإرادة تابسة للدراد فى لحن بوذ كانت جهة له أو مقتضية 


تمال ؛ بل يجب أن يكون ما يخلقه الى ومايو جد معد ما يصع لأجله 
فيه أن ينع على وجه يحسن عليه . وإنسا بصح أن تبح مع حسن للراد إذالم تسكن 
ل فى المراد على ما نذكره من بعد . وقد يننا أن ما دما إلى القمل يدعو إليما »وما 


صرف عنه يصرف عنها » قهى من هذا الوجه قن 295 يعض الراد ؟ فإزلك لم نفردها 


قصل 


تمالى خلقه فى الابتداء مفردا من غيره 


كا له علج شيو لخي 


اعم أن ألما >. 


أن بكون ذلك الدرك غير.؛ لأنه لاء: 


ب المى> إدراك بسضسه ء أو إدراك ٠١‏ يل فى بعضه من أون أو غيره . وقد بينا من 


قبل أن الشبوة يمح تعانها م بالدركات”؟ . نإذا كان الجوهر تقسه 


رَكا من جية 


الرؤية والاسس لم تنم منه تعالى أن باق المى: وتجمل شحهوته فى إدرلك بمسنه » فلا ب 
على هذا القول أن ماق فيسه لونا ولا غيره بل يوز أن يخاو ذلك المي من جميع 
اش سوى الألران7"» على مادلانا عليه من قبل . فأما خا الشبوة فلا بدمنهاء لأن 


)و الأسل : «للدركات » 

(؟) السكون هو حصول الموهي تق الميز . وال كوان عند كلمن أريمة : الاجنيع والافراق وخر 
والكرن . والاجاع والاقزاق بالادبة الجوهرين واتمافما أو انقسافما . واظر القناصد وشرحده 
اغتازال 3417/1 


الأء, 


الانتفاع لا بيبح إلا ممما على ما 
ون البنية ويرها فلا بدت من أن بلق تالى من حيث يجب خلق ١‏ 
واولاها لم تخصل الت أصلا »واو ضح 
فاعكان إصح من المي مع عدمها ٠‏ 

هما خاق القدرة فنا لا يمب » لأن الششنهى 
غايرا أو عاجزا ؛ لأنه لا: 


اه فى باب الصقاث وما لا يضح وجود حياته إلا ممه 
التق معها يضح 
إجوه الحيساة مع عدم الرنية ل يجب 


أدرك ما يشتهيه النذ به » كان 


اللّة بإلقدرة » ولا يمب وجودها من حيث يقنغى كون 


المى: سميحا . وذلك لأن القدرة ى الحتاجة إلى الميسانء والحباة لا نحتاج إليرا » فإذا 
ميم ذلاك جاز خلو المباة نها وقد دلنا على ذلك من قبل لأنا قد ينا فى باب الصفات 


أن الحياة والصحّة لا تقتضيان وجود القدرة ؛ وأن السحبح سنا إنما يحصل قادرا بالعادة , 
ولالايمب خان القدرة فى المى: فسكذلك لايمب خلق العلوم والإرادات فيه »ولاخاق 
الالات التى إما يحناج زايا فى الف . هناما ماج إليه فى الإدر نك كالمواس: فلا يجب 

3 امت أدرك مالم يششهيه ل حياته لا كالجوهر والحرارة 
والبوردة والاذة الت تحدث على الوجه الذى يلتذ ليرب عند كه لآب , فلا يكتنع 
أل يشبتى إلى ذلك اللى> لس بمضه ببعض فيلت بلك . ولاب من كوته تعالى مريدا 
اق ذلك الى والحياة والشهوة » لاالأن الإرادة لا بلا منها فى حسن ذلك » لسكن 
لأن المالم إذا فل الثى. ولاماتع يع منأن يريده فلا بد من أن يريد ؟ لأن ماده إلى 
اام بدعو إلى الإرلاة وما يصرف عنسه يصرف عنهنا على ما دنا عليه من قبل - 

وابش لأحد أن يقول » يحب أن يفمل تماى إرا 
ان منه خلقه ريستشيد على ذلث عا نقوله : من أن أول النسمة هو 
ًا لك يفم . 


وذلك لأنه تمالى إذا 


ى ذلك الحى” ليفعه » وإلّا | 


اتمالى اليد 


ر لذى يتتعم بدى الحال » رمع الشهوة الت 
١ك‏ التى) 
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ممما باهذ ء ققد صل مدا رد ذلك ء ولا بمتاج إلى القصد اقذى سأل عنه » وآئنا 


بشرط ذلك فى كون الى" يخلقه و 
فأما إذا ببى القول على ماقدمناء فلا وج لمذا لشرط . ولذلك قلنا : إن من أوصل إلى 


يه فيصح أن يضره فى الستقو لك يصح أن ينفمه. 


غير كنا شونا قيواضن و إن [ كسد كدداء لى كان سلطينا عن ذلك | ترج 


فيهء فإذا 


كبن م ان يكين ميا ؛لأن وجه حَسْنه لايتعلق بالقصد ولا الإرادة ت 


صم ذلك وجب القضاء بأن خاقه نمالى الى مع الشمبوة ييكون حسنا وإن لم برد ما آل 
عيه السائل . وتيت | أن إرادن لإنجاد خلث إما يجب وجودها من حوث [ما]ذ كرتا ٠‏ 
الالأنها وعدم تلم يكن الفمل سنا . 

تأماقول من قال إن لابد من أن بخاق تمالى مع المى المكان والوقت نفاط الآن 
م تندهاقد يت ال عل ماينء » فلا يجب إن »إلا أن بيني هذا القائل قوله 
هذا على أنه تعالى يب عليه قعل الأنقع والأصلح »فيلزمه أن يفمل من العاف مالا قليقله . 
وذلك مما نبين فساده من بعد . ومتى لإيين قوله على هذا و" 
نا بمكان بسر عليه فق أبمد ؛ لأنه تال إذا خلقه مع الشعهوة عل ما 
كان مستقت! على مكان أولم يكن مستقر”! عليه 

َأما لوقت ف) يبمد التعلق به ؛ لأنه م لادث يقترن به حدوث الى الذى يخلقه؛ 
وقد عاهنا أنه لاتماق لاتفاعه بمقارنة حاوث آثر بد » وى ماذكر ناه من الشمبوة . فإن 
أراد بإلوقت حركات للقلاك ذا به بعد ؛ لأنه لاتمآق لانتفاعما سها على وجه 
فيجب أن ينمل تمالى فى هذا الى" السكون حالا بمد حال ليصيح أن 
ينتفع » وإلآ فلاب من أن بو" مافيه من الامياد”»» ومتى وجب ذلك فالأول أن 


واتتفاء لايصح 


لذ واتفع» 


:)أ سقط 013 حو عقاوءة الجسم ل يخم من المرك لل جيذ سا . ومرجع الأ الى الل 
والقه. فل يدل بلس إل ابوط ويطاوم بريد على الود » وام بسكي , وا الايد 
ررح لازال ١‏ ل ١ه‏ » وات الذكتور أى العلا علب عل لز الاك ممس من الت ؟؟ 


0 


أنه وإن هَرَى ققد بائذ متىكان حاله ماوصقفاء » 
لأن 
تلو كان 
كان ل ؟ لأنه 


عليه ١‏ فإذاسكان 


1 


وإمسا خرج البوىا من أن يسكون كالسكون نيا 
ية تاه كحال ااسا 


الماوى يخاف على 
الاباعذ إلا بأ, 


ه. قأما ذا خوج عن هذ 
سكن سالا يمد حال ؛ لكان تستكينه أولى من شق م 
لبد إذا حا كه مكان من أن يسك 
#ثرض بإلكان اسةة, 


اق الكان »وإما 


حالا بعد حال ليممحم أن 


فرت فلا وجه إذا 


اره قط » وينتكينه حالا بءد حال [ أن ] 
إلى لكان أ 
لكان لأسيل هذا ال 


ف عليه ء ونه بنينا اكلام على أن 


» الدماء القى تل‎ ٠ 


الأرض الت ميل » وتجرى المواء فى الجاء إلى ماشا كل ذلثء فا قّمنله قد أ 


«لاثء إلا آن بريد بأنه إذا أ ان اق ذاث . فأما إذا كان 
الأول فى أقل 


إلى » وإن ققد ملاله 


داء يكى فى الاق 
57 


بال تقول 


ال : إنالايحسن مته تعالى طق 


دون خَاق الجا ؛ كا لابح منه خلق الجاد من دون الأحياء. وقد بين أن الذىك 


الاح خاق اللجاد مثردا منه الى 


ف رين كنك وف إلى من: 


عن الملد! فلا نسية بيت الأمرين.: 


ديب إذاخقه ول 


لكل المراس التى يدرك بها أن يكون 


لرصاء وأن يلحقه الغم بذاث ».ف 
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ان ]َه كذاك إلا على وجه التدويض الذى .48 ب 


وات 


لابخ لامع التكايف 
قيل 4 : إما يجب ماذكر 


مت كان الل عالا بأحوال الحواس » وما يدرّك بهاء 
َأمًا إذالم يكن هذا حلله قبير متم ألا 
للمس بمضه ييمض » وماعذًا بذك .ولا 
رك بها مايستحيل أن يدرك بهذه الحوايت 

ينا ذلك على أنه كان يحب أن بكون 
أحدنا عورا لذلاك عند خطوره بالبال » ووقوع اطلاف فيه والتمازع اقطان فرق 


أو مخطر ذلك بقلبه عند الميرأو مايجرى غبراء 


أتدكان يجي أن يد أ حدنا تقس 


عجرى الأكة الذى ب 
من الى الذى لحان 

وليس لأحد أن بقول : يحب إذا عم من هذا الى 
أن يكرن حَاتَه تعالى لهذا الانتة 


بالمير حال الماتّة التى فقدها . وليس كذلاك حال 


أيَلا.. وذلك ين أن السكّلام مؤتلف غير نتاف . 
تفاع على غير هذا الوجه 


امن إعض الوجوه » فيقبجكا يقبح عندنا أن 


اع فقط 


غناي مابصيح أن بعتير به و ينتفع به عاجلا من أحد الوجبين على مانقوله فى باب الإباحة . 


وذتلك لأن الذ: 


متمده فى هذا الباب أن الفعل إذا صححّ أن ينتفع به من وجري ف 


مع النع من الانتقاع من أحساد الو وين شل عل فملين ينتفع بهما مع القع من الانتفساع 


بأحدها فى أن فى حك ال 


وقد أوضسنا ذلك فى غير موضع . ولس كذلك حال 
اللي الذى ذكرناه الآن ؛ لأنه شُلق على وج | لايصح أن ينتفع إلآمن وجه واحدد 
فقط » فلايجب ماسأل عه وإنماكان يجب ذلك لو صمح منه الانتفاع من وجه ثانٍ 
تليق بنى القول فى أنه تمالى متى جل الى" بصفة 


يكلفد عل ماتوضحه من بعد 


وهذا صفته وذلاك ٠,‏ 


لكلف فلايد 


فإن قال : فيجب او َل هذا الحىة ممحبح الحواس ألا يمع منه تعالى أن >. 


» وآن يهب أن بنذ الإدراك لم29 المواس م 


من الانتقاع يبعض 


ا( ) كنا ف الأسل , والأسرم ؟ ممم 


قيل ل : إها يب ذلك متى خلق حوامه و 
ولا يمد أن يقال : إنه لايحسن منه خلق 
بن لق ليود ابل الشركات +1 ل كت نكلنا وإلا فاق 
+افى حم العابث ؛ فإذلاك يجب أن مخاق 


فيه الشهوة لنيل مايدرك بها فَأمًا 


ذالم علق الشبوة فيد فذلاك غير 


المواسن إلابأ: 


شهوة الإدراك بها على ما قدمنا القول فيه 
وأبس لأحد أن يقول : إنه تمالى متى خلق الحجى: بالصفة النى ذكرتموها كن منتقصا عن 
ذاك إلا لترض يتماق بالسكليف على ماذ كرتموه فى الأفمال التى 
بمحكة عند ذكر الدلالة على أنه تمالى عام » وذلك لأن عسدًا الانتقاص إذالي 
إشعر به الى: ولم بفصل يبنه وبين الام لم يحب فيه اليوض ٠‏ وإنما قلناء إنه تعالى إذا 
إذا كان علا 


مام غير > فلا . 
: 


خاق النقص اطلق فلابد من تمويض ام خلقة غيره ‏ فيلحقه الم بماهو 


عليه من النقص » ويحرى ذلك محرى (١‏ 
المال فى الى ملو 


ولبس لأحد أن 


اش فلا يمسن إلا التمويض . قأما إذا كان 


فذلك غير واجب فيه 
إلى : إن خاق الى على هذا الوجه لايمسن » لأنه ل يعرف 


موضع اللذة من لم يرب الأ » ولاموقم النقمة 


م نقله مضيرة» وذلك يوجبالتول 
ا أوّلا الى علرصفة للسكلف والموّض ء وذلك لأن اللعذ قد 
شتفم ويلقذ بما ينال » عرف الأم أو ل يمره ؟ لأن الالنذاذ بذلكيرجم إلى كونه مدرك 
بيه » تقلدمت الآلام أملا. وإما تقول ف 
الاذة » لا أنا تمل 4 فى كرنه ماتذًا 
٠١‏ ذكرناه يلتذّ عند نيله مابث: 


أنه تمالى لا يدمن أن > 


اعرف الألم : إنه أقرب إلى معرفة موقم 


. فإذا صح ذلك وكان الى" الذى صفته 


بيد » فيجبكونه تعالى مدما عليه » وإن لم بيلق حال حال 
97 الأ واللذة . 
ولابمكن بد ما أوردناه إلا إبراد أسوة”"؟ اغالقين لنافى الأصلح » وذلك مما تبيقه 


من جرب الأمور والأحوال» وعرفقطل 


(1) جم سوالب بالق والك 


السؤال كا القاموس . 


3 


قد ينا من قبل فى ذلك جل ةكافية » ونميد طرفا منها لحاجة لاوضم !. 


لى الانتفاع على من انة 


إن أل المناقم هر الملاذ . وتذلك 


كونه مدركا لا يشنبيه ء لأنه لو أحرك الشى. وذًا بشثبيا” لم 


0 


وكرن اللتذ ملتدًا 


0 


وقد علت أن الماقل قد يمر "كتير اللاذ آجلا على بسيرها عأجلا ء يقد يستحسن 


ه من قبل . فإذا صبح ذلك وحجس "كو نالذة ابم لشسبوة وللاد 


ة كلاذ عليمة فى التقبل ؛ قلولا أن ذلك ه. 


الضرة لأجله ء فيزلك ب 


اول اتليس السموم الذى يمد معاممه سينا » فا اذى يتكر من القول بأن 


» ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لم يكن القديم 


تتكون غم إذا أمت9© الى 


أعالى بالتسكليف نافما ؛ ولا بالألام التى يستحق بها الأعوا 


وإعا يمح القول أنه 


مع بذلك على الأصل الذى بينام ولذلك ب: لاء تعر يش أولادم بإلر امللشاق 


للرتب المالية» والنازل الرقيمة » ويسدون ذلك من أمئل النمم 
لتب المالية » وامنازل الرقيمة » ويملدون ذلك من أعظم النمر 


زو ظاسل دبللاء 


(و)ق الأصل 4ه بتتهنه » والسوا 


زعا الأسل ذم أمراد 


1 


وقد عامنا أن الداعى غيره الى الدين » بأن يأسهه عل التفكر فيا عليه ه و كاللام له 
قا » ومم ذلك يكون مدما عايه 


صلوات الله علمهم ذا دوا على للسالح » وعرتفوا 
م الأمور اللازمة وإنكانت شافة » وكل ذلك بين أن ما أدى إلى التقم قد يكون 
ا لكا أن اللذة الحاضيرة الخالصة من الشوائب تسكون منفية 


السرور فنا يكون منقمة من حيث بتماق إلذة ؛ لأنه لا يجوز أن يمُسرى 


أن فى الوجوين جمبمالا بصح” إلا على من تصح عاب الاذة . واذلك لابصح 


إلا عا بلط به عاجلا أو آلبلاء 


راار دس كال الا 


تحالت الملا عليه ؛ «وإن”» كان لا جتنأ يان للم غلم رب ”9 


و».,ا ما يؤدى إليه بالسادة التى لا تنتقض فى الأظور ٠كالتجارات‏ وطلب الرتب . ومن 


» الاقم لاب الشيع بلا كل وما شا كله لأن ذللك صل عند الأ كل بالمادة‎ ٠6 
لاع <مة الإيجماب » وئذاك تختاف أ وال الأحياء نا فيه » فرو فى هذا الوجه بمتزلة‎ 


الألطر الحادث عند الشرب » وسائر ما قانا فيه أنه غير موجب وسنها ما يكون نقما بأن 
2 ثم هو على شربين : أحدهما لا يكون كذلك إلا من 
مو تمل للشققة فى الستكليف ؛ الأنه لا يستحق ب اللدح والثواب إل 
والثانى لابكون كذنك إلامن فمل !! 4 


قد يحصل فى الشاهد كلا الفسمين مما يمرى محرى الموض 


عق به اله 


عليه »نمو الآلام التي 


أن من يستعمله فى السيل 


(1)ل الأصل 1ه فإن 6 ()ن اأمل ا رشرياء 


3 


كا 


ذالك بإدراك ك: 


عي ياب اوس 


َأمَا قول من بةول / إن 


ف أم » قبعيد وذلك لأن أحداا بعل مرت سه أنواغ, 


بن الأطممة وغيره ام عل أه غير 


فى سمه وعند إحراك امرارة » فلا فرق والمال ماقلناء بين النول بآن الا 


ل1 ك2 اخارين 


مزل عويث القول بأن الألوهو زوال اللذة وذلك يؤدى إلى أن ب 


الأمرين على الآخر وذلك عل ؛ ولأن أحدنا قد يثبي, 


تدشير فل الل 


اوخقتها فى أخرى » وذلك يبن أن اللذّة تابمة لاشهرة ؛ تقوى بقوتتبا» وأضف 


0 از العرالامن 


يمد البرد فيا يجده من 


أحواهم متى ا 


واولا أن 1 / مسن من المقلاء تتكاف تقوية الشبوة ببسذل 
الأموال عنما لأتمسن مهم سكلف وجدان البرد ليدقع بالإدقاء . 


بو هاشم رحسه الله بطلا قرم » إن لللتد إما يلعذ بأن يتناول 


ماعذاف الذاه. 


من جدمه بأن قال دكان يجب أن يكون التذاذه بحسب التخاخل فى 


فى جسمه » وحسب الناء الحاصل فيه » فكان يجب آلا بلق الشيخ الذى قد اننهى 


ويزيد » بل هو إلى الناقص أقرب ء ركان بكلا عفل جدمه 
شبوت ه ركان يب ألا[ 
وكل ذلك يبون بطلان قرهم 


الاذة فيمن :او عاله فى الوجه الذىقالوهء 


عقاف الأسل 


4 


ود ة طن بالا 


دل أحدنا على هذا القول بالنظر إلى الصور الؤئقة » 
ذلك عنا لايجوز أن ياف الذاهب من جسمه » وكل 
وأنهاما قلناه منكونهمدركا لما يشنهيه » ولذلك. 


والامنماع للااصوات ا 


طلان مذاهبهمرق ا 
.م أدرك ما 


يه لم باتك يه » فإذا أدركةه مع تقور طبمه عده أ به . وقد ينا أن 
بشمره من الأطممة التى يلتك بها إنما يضره لأنهلم ببل منها على الوجه الذى اشنهاه » 
نال معه غيره » فصرفه إلى الضسرر ١-4!‏ يكون فى أمور أخر» يناما يذكرونه من 
3 الانتفاع بالدواء بخالف هسذه الطربة 


الأ كول » وتقستيها ذلك من قبل . 


«الستدق على ضربين أحدها ) 


ل على الوجهالذى يسدق الدج »ولك ما لايستحقه 
الى منا إلا بمعله » والثاى يستيعق على الوجه الذى يستحق القيم والأبدال فى الشاهد. 
عاك مالا يستحقه الحى: منا إلا بفمل غيره به . ولا يحسن من القديم تمل أن يخلق | 
الى إلا لبعض هذه الوجوه من الشمة . 

لين لأجذ آن ينا لوا فى جمي لتاقم : إنه ؟ لأته تعالى إذالم يشر 
الإمطاء ول يت النع فلا يموز ألا تأر قمله مع كونه عالا غنيا رقف الدع ذه 
ل باب الأصاح ببيّن فساد هذا القول ٠‏ 
١‏ الم فى الدوض والتواب : إنهمابقضل من الله 
ا 


لحل خدالقي) 


فكيف 


بتولباء إنه 


وليس 4 أزيقوا 


قان ؛ وذلك لأن الثرض الذى 


بسح أن تقواوا فيوما : إنهما. 


0. 


0. 
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ن الثواب مستِسَهًا ه ركسا 'ريد بذاك أنه لا نف 


فضل من اللا ينع 
بيه لكى يصل 0 


.وقد يبنا اختلاف أل 


إلى الثواب صاركانه متفشّل ب 


ى الماش رع للق هنا قال واللقاوت الإملدقر 
2 
صم ما ذكرتاه من القسمة 


تحقان الواحد مما للاأجرة على عمل فهو من باب الأعواض والأبدال ؟؛ 


لأنه لافرق بين أن يبيعه وبا بدينار » فيكون الدينار بدلا من الثوب الذى أخرجه من 


00 
أن 


يلك وفؤت نفسه الانتفاع بهء وبي بعمله ويأخذ ما يقابله من للناقم ؟ 


لأنه لاممتيرقى ياب الااتقاع بالأعيان » رإنما العثبر بالفصرف فيبا ء فلا فرق بين أن 
ملك الثوب لينم به وبين أن يبنى له دارا لينتقع بها » وباب أنه ناف له فى الخالين» 
نيصح أن يأخذ عليه بدلا فى الوجهين جمبما . هذا إذا لم تحوجه إلى العمل مضيرة فم 
إلبباء فأمًا إذا كان هذا حاله فإنه أخذ عن عمله بدلا على ماذكرناء/ بأن © كان الذى 
دفسه إلى ذلك إزاة الضرة عن نسه.. وى الوجه الأول قسد إلى اجتلاب 29 
متفمة قط 

ولايحسن منه تعالى أن يائم المبد فعلا لأن يرّضه عليه ويمطيه بدلا وأجرة» لأن 
مايزمه إذا كان صفته صفة الواجب والندب فيجب أن يستحق عليه الثواب والمدح »والا. 
بتعا إلزامه إياه بالقراضى » ولا يجوز أن يستتحق عليه مع القواب بدلا وأجرة ؛ لأن كلا 
الأمرين لايمُستسقان بالفمل الواحد ؛ وإذا 


د نفع أن يستتحق الواحد سنا بعمله مع الأجرة 
اقه فيا ألزمدتعالى وأمره به مع الثواب بدلا 000 
وأن ماألزمه 0 رهو مماسبق » فإثزامه يقبيح ؛ لأن الوجه الذى 


بحسن من أحدنا أن يلتم ذلك هو أحسد أمرين : إما أن يدقع به مشيرة أعقظم مه 


)لق فل افيه وج) ق عاش م ونون ...رعق أل 6م الف لال 
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نبل » أو هىنازاة فيالحال ؛ أو ايجتلب به منفمةعلى وجه القراضى »رذلك 


الرأما 
لانه.خ فى القدييم تعالى ؛ لأن العبد إذا <مكه مشقة لدفع الضرر فهو تعالى تأدر على إزالة 
ذلك ء وليس بصح فيه تعالى أن ينتفع بعمله ع ف 
اند كي 35 0 ل إيسال 


درا طمن مرق 3 تق 


-- عبتا لافائدة فيه » ل 


هاا وقد ثبت أن إيجاب 


” 


بح مف تعالى كأ 0 
ايف رصح أن بلزمه عملا لايحسن له صفة الواجب . 


نين اصفته الواج. 


فإن قال : ينها سألا م عن حسن إلرامه ذلك لاعبد برضاه » وبشرط أن يمعليه بدلا 


ماد جسن فى الشامد ع 


ل : إن مايحسن فى الشاهد هو انتفاع من ب 


ذلك عملي لأا لوم ينتفع هلم يمسن منه ذلك » وذلك لايتأقى فيا يأمر به تعالى » لأفه 


و«الن عن جواز الانتفاع عليه » فيجب ألا يمسن . 


إن 


وا أن خسن ذلك منه للاعتبار ؟ والموض 


هذ لوج » فيل له : إن كان نما يأمره به ملاح له فى الدين 
»عابر بالثراضى فى هذا اراب ء وإن كان صلاحا لنهره فلا يجوز أن يلزمه أن يفمل صلاح 


+.ه؛ والشرط فى ذلك لا بؤثر » بل يجب متى قبح هذا الأمر منه تعالى أن 


٠‏ :نايف مَنَ لا بصلح إلا هذا الفمل » على ما تبينه فى باب الاطف ء وليس لأحد أن 
إارل : إذا حسن 
فبلا جاز من الله الى أن يمل المبد الشقة لخر ض عظيمو إن لم يكن لطنا . وذلك لأناقد 
بيدا أن الواحد منا إذا لم يصل إلى 
بللسهرإلزامر! غيره من بلى علي »و 


بلى عليه أن تمُله المشقة إذا كانت عائدة عليه يتلم عظي » 


أذ قم غير إلا باللشاقَ حسن منه تحسلها 


ال تعالى لأنه تادر على إيصالتلك امناقم 
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إذا لم يصحكون ذلك املفسا قيجب 


قد كن الزيزوية ان سور جيع أفمال القدم تمالى لأجلها وما ييتصل بذلك 


اعم أت جل الوبوء الى لما يمسن من القسديم تمسالى القمل لا تخرج عن 


0000 
قنها ما يمسن مته خاقه ليتقعه ومنها ما يحسن أن عذاقه لاتقع بهء وممها ما محسن أن 


الإسدائف 


مخلقه ليفمل بهللستحق » ومنها ما يحسنأن يفعله لأنه أراده لق ما قدمناه ء إنا 
أولإحدائد على بعش الوجوه . و يجب أن بشرط فى جميعه انتغاء وجوه القبح ؛ لأنا قد ينا 
من قبل أن وجالحسن فى المسن يفارق وجه القبح فى القبح »ولأنه قد يحصل ولا يكون 
القمل حسنا بأن يحصل فيه بعض وجوه القبح » ولا يحوز مع ثبوت وج القبح فى القبيح 
أكونه حسنا على وجه ؛ فصار وجد القب حكاليلة فى قبحه » ووجه الحس نكالصحّح لسن » 
وإذا اتضاف إليسه انضاء وجوء القبح حَسُّن لا ممالة . ولذلك قلنا إن الأولى ألا يمل 
لسكون لمن حسناوجه يحسن لأجله » بل يحب أن يذذكر فيسه بعض ما يقتضى 
بوت غرضه فيه ؛ اثلا بكون وجوده كعدمه » فإذا انتفى وجوء القببح عنه والهال 


هذه فى بحسنه - 

وقد بينامن قبل أن هذه الطريقة أولى مما يحرى فى كتب شيخينا رهما الله 
فى الأ كثر 
الوجمه القبح . ويينا أن الأولى ألا يممل لسن فى أن له وجبا ممقولا بحسن لأجله | 


عمئزلة الفبيح . 


الفمل الواحد قد يحصل فيه وجه قبح ووجه حمن » فإن الح 
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الجلة » فلا بد من أن نذكر فيا ندمناه من الأقسام انتفاء وجوهالقيح 
عسه . ولا يخرج شىء من أفماله عن الوجوه التى قدمناها ؛ لأن سائر ما يفعله بالج من 
فا يحسن أن يقمله ليتفعه به . وكذللك القول فى سائر الجادات 
على اختلافها فى الوجوه التى يصح الاتفاع بها . وكذلك الذول فى 
إنه تعالى إنما >>. ن أن يفعلهما لينفع بهما . وقد ينا من قبل أن ما أذى إلى الع والّة 
فهو نفع فى الحقيقة » وإنكان أفناءكا أن الاذّة للؤذية إلى الملاك نكون ضررا ء وإن 
يمنعمنكون الألم والتكليف 


فإذاعت 


حياته وعدّله وبمك 


ليف والآلام : 


كانت لذة ؛فإن لاماقبة فىهذا الباب تأثيراء فليسلأسد أ, 


ثلماء بأن يبين كومهما شاقين مؤلين فى المال 
لما العقساب وإعادة الاب لأجه فإما يحسن لكو مستعقا ‏ ولأن يفمل ابه 
ألسقحّق ء لأن كون العقاب,ستحقا يقتضى حسنهإذا | يعرض فيه وجه قبح » وإذا حسن 


أملة بالجى: حسن خلق الى لأجله ,لأن التوصل إلى فل المستتحق محس نكا أنه بنفسه حسن. 
لاما الثواب فإما يمسن منه لأنه نفع فى المدرقة فبشلقه يتفم به غير » وإنكان من 
حي ثكان مستحقا يصير واجيا 


نما خلق الحى فإنما يحسن لينفعه وقد يجتمع فيه أن مخلقه أيتفعه ويتقع ابه 
يما . وذلك يح فى المبسائم وغيرها » فقد يصح فى المكلف أيضا ذلك على 
عضن الوجرة 

فأمًا الإرادة فإنا م 
التق ذكر ناما 

فأنا إرادتم بض أثفال العباد كراهته لبمض فإما يحستان لأنه ينقع بهما الكل 
لأنهنا يمريان ممرى الدلالة أو الاطف . ولذلاك فلن إنه لا يمسن منه تعالى أن يريد اللباح 
أو يكرهه أو أقبال الببائم - 


بن من لأنهبا إرادة لمذه الأقسال التق تحن الوجوه 
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مركب 


الل 


فى وجوء المسن التى تصح فى أفمالنا أو تحصل 
وما يتصل بذلك 


اعم أنه قد يصح فيا 0111 انصح” عليه الى ؛ لأن الواحد ميا قد 
ضع يهء ويدقع اجلا أوآجلا ء وذلك مستحيل عليه؟ 
الأن امنافع لا نصح عليه » من حيث كان غنيا على ما من قبل : فلا وجه لذاكر 
الفمل الذى ِصي” منا أن نقمه ف أبعاضنا ويستعيل ذلك 
عليسه لاستحالة كونه حسناء وعنزلة صة الإشارة 


فى أقماله ؛ وهذا فى بإبه 


الطاب واستمالته عليه ؛ لأ 


يحسن من الواحد منا الفمل ليدفع به عن غيره ضردا »و كان 
أن دفع الضرر افلم باليسير حسن » وربما بلغ منحاله أن يككون الإ 
مأ إلى فملهإذا كان ذلك الضرر مما يدقمه عن نفسه أومن يحرى يراه » كالولد رغيره» 


أن ماله يسن من الواحد منا ذلك هو أنه لا 


وهذا الوجه لا يح فى فمله تعالى ؟ 
إلى دقع الشرر المظلى إلا بالشر اليسير » رالقديم” آعالى فهو قادر على دف المضان عن 
العبد من دون إنزال المضسرة به» وإذاً لامحصل فمله على الوجه / الذى يحصل منا » بل 
حاله أعالىكحال الوالد إذا أمسكنه دقع الضرر عن ولله من غير إنزال مضرة به » فك أنه 
00" ] يقبح منه ذلك ذسكذلك القديم سبسانه 


عليه لكي يدقع عن نقسه 


فولاجاز ان يشر به ويؤله ليدفع عدم 


شو بن ال انيلو 
المضرة المظليمة وإ نكأن قادرا على إزاانمها كالن, 
الضات مايوفى عليه . قيل له: قد ببنًا أن الء 


عا هو درئف 


دفع الشرراا 


(1) زيادة يفتضيها ا 
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من القديم تماق يجاب عليه بأن يراق باضطرار وبدله 
يب على طريقة 
كمه ويقبح 


سقط المقاب عيه فحسن منهأن 


لإذا حسن منه ذلك وارمه 2. 


عليه » فإزلك حسن منه أن يلزمه الدوبة ليزيل بها عن تفسه المقاب »بل 
ينا أبى22 على رحه الله متى كان المعلوم أته يعوب الامحالة أن ببة. 


رنه دونه ؛ لأنه تعال إن صمي منه وحّسّن 
إماقبه أيضا ؛ لأن إزالة العذاب تفضّل غير واجب » فيحسن منه على كل حال أن يجمل ل 
أن الغرض أن يتفمه بالتكليف » سها 


م أن * 


سيبلا إلى إزالته عن نفسه على وجه الاستحة 
إذاأدام العسكليف عليد ؛ لأنه لايمحسن أن يكلقه على وجه لابصح أن ينتفع إطلامانه على 
وج الإيماب ء وليس كذلك ما يفمله تمالى بالمبد ء لأنه إذا كان الفرض أن يزيل عنه 
الشرة به وهو قادر على إزالتها من غير إنزال هذه الضرة به ففمله لذلك للا لمعبث » 
وذاك نبيح على مايياه فى الشاهد فى قصة الوالد مع والده وإنها وجب ماذكرناه ؛ لآن 
باليسيرة لايكون موجبا على وجد لايصحّ إلا به ؛ وإما يجرى مجرى 
العادة تيجب أن يصمح | مسه تمالى إزالئما بسير الشرر » ويفارق من هذا الوجه 
“ثون الشرر اطفا ؛ لأنه يختص بسكرنه مصاحة حتى لايقع هذا الحم إلابه» أو با 
بة كا يحسن منه فمسال الآلام 


إزاة الات ا 


إعرى يوراه» فوجب لذلك آلا بحسن منه تمالى لهذ |3 
الاتعريض وللصلحة . 


فإن قيل : جوّزوا أن محسن منه سبحاه أن يؤل المبد إذاكان صلاحا » وأزيستحق 


+ إزالة مضانَ أعقلم مته لأجله من العقاب ؟ أنه ! 


ن أن يقعله للاأعواض فجوّزوا 


بحسن أن بفءلالإزالة العقاب » سياومن قواكم أن الموض يصح أن يصير جزء! من 
تمد بن عبد الوهاب الجبائى التكام ال 1 
الللدك ( جبأ) ٠‏ واائا 


دعاك أبو ل ستاو لاك 
عل كعبه ول بلقه ؟ فإن ون 
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ن منه ذللك لأجل الأعواض . 


قيل له : إن اللراد بم قدّمناه أنه لايمسن 


أمالى إذا قدر علىتخليص الغريق منغير مضرة لم يحسن أن يشر به ييخلصه من الفرق 19 
الواحد منا أن مخلصه بكسر يده إذا لم يمكنه تخليضة إلابدء ول تقد إلى 


ك لأن 


عو 
اذك ماسألنا عه ء وإ ن كنا لا تقصل بينه وبين ماذكرناه فى الحكم 0 
بق بالألام يحب أن يكون ممولا على ماُسعسق فى الشاهد بهاء وقد علدنا أن من 
ايه فى بدله إلا للناق دون إزاة الضار » نسكذلاك يب فيا يفم 


ما 


أشر يعبر لامعق 
تمالى » وإنا > بن أن يحعل أ بدل” المضر: 
فأما أن ينكون هو اللستحق فى الأصل فهميد » وإذا نبت ذلك وجب متسله فيا 


إزالة الأضار فى الشاهد على وجه الترا 


يفعله سببحانه . 


ولا يمد ععدنا أ تمق على الأ نافع »ثم بستحن العقاب » فيصير العوض جرء! 
إزالة المقاب بدلا غ, علاأته سعد بالآلام » الأ امستسق بالآلام 
المقاب والثواب ؛ لأن اختسلاف حالما فى ذلك لاج 


بق العقاب لوحب أر 


إعقاية »بسي 
الاختلف فيمن 


7 بالأم . فلركان الستحق به إزالة المقساب قيمن 
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تحق فى غيرء » فب بطلان ذلك دلالة على أن ال:#: 
بين ماذ كرناه أن من 
وإذا أزال به المقاب ل بمز أن يسكون 


يه هو الناق عل 


به لا 


التوبة أن تزيل المقاب وي 


ملذكرناء 


احق ب إزالة 


عم 


لأن ذلك يؤذى إلى أستك. زول العقاب بسكل واحد منهما وأحدم فى ذلاك يفني 


0 بها إذالة 


أن الطاءة المظيمة لا اسمّحق بها الثواب 7 ين أن ب 
ااعقاب إلا بأن يحل بدلا من الثنواب على جبة التكفير . والقوبة ا .استحق بها إزالة 
المثاب م بسعدق بها غيره » فلو استحق بالآلام إزالة العقاب 
فى هذا التكلام أن يذ كرف كعاب الموض ؛ لسكندعرض الآ فذاكرنا ل 
و سنستوفى بأقيه هناك إن شاء الله . 

وقد يحسن من الواحد منا/| القَملٌ التكوته داعبا له إلى فمسل 
“مره » وذلت لاممسن منه تعالى ؟ لأنه من حي ث كان عالا 
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أن مخار غمل الواجب ؛ 


وانيا 4 إلى [ عدم ] ١‏ 


الاانفسه ء تعالى عن ذلاك . وهذا الوجد يود ف التحقيق إلى مأنقدم ؛لأن أحدنا 


بح وفعل واجب ء وما ينمل تمالى الألطاف ايه 


نا يحب عليه الاطف ليدفع به الضرر عن نفسه من حيث اول يفعله لاستتحق العقاب؛من 
«مشكان يمختار التبيح والإخلال بواجب ؛ فصار اللطف من حيث يقتضى ألاينم ذلك 
ف حم مابيل به عن نفسه الع 
الأبصح عليه تعالى . 

وكل فعل حمسن منا اقلبسة الظن فإته للا 
الأمور ؛ فلا يصح عليه الظنون ابه » قلذللك فارق حاله حالنا . واي 
أن بأمر بالشىء إذلبة الفلن فهألا حسن مفه قله 
الفنون عليه . وذه الجل قال شيشا أبر هاشم رحه لله : إن كل 
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فيه تعالى ؟ لأنه عالم أنفسه مجميع 


حد أن يقول: 


لإنعيي أنا قد ينا استحالة 


د به تمال. 
الميسد مع غلبة اللن فلو قعله سبحانه لم يحسن أن يقمله لامع الل بالأمر الذى 


(جإح دلقي 
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لوقه الميد لمسرن مندكا لوتكان المبد مكنا من الل ل يمسن من إلا على 
هذا الوجه 


ونداثيت 


أن غلبة الفانَ هو الوجسه فى حجسن التجارة وخيرها ء لأنا؟ نجمل الوجه 
فى حسنها اللدون الذى هو لربح » لأن ذلك قد يحصل وقد لايمصل . وعلى 
هذا الوجه جملنا الوجه فى قبح الظم اللن ؛ لانتفاء التفع ودقع القسن. وال 
وسرّينا بين أن يسكون هذا الظنَ حاصلا أو الملم بدلا منه » ركذلك فى وجوه 
حمسن الآلام ل 

فَأمَا طاب لمارف وما شا كلها مما 


تسالى مر 
وقادرا ننفسه » فالأمر ظاهر فى أنه لايصيمٌ عليه تعالى نف القمل ؛ قضلا عن السكلام فى 


ميث كان عاذا انقسة 


وجا حبئة . 

فإن قبل كرتموه فى هذا الباب يتقض مااعتمدتم عليب فى سكالمة الجيرة ؛ 
وإلزامم لا القول بأ ابح من المبد لوقرعه على وجه يجب كرنه قبيعدا 
اووقم منه ؛ لأن وجوه البح لاتختاف حاله باحتلاف أحوال القاغلين » 


الآن ببنه وييدتا فسائر وجوه ال1. 
قيل له : ليس الأمر 5 ظنننه ؟ لأنا إثما نبهنا بما ذكرناه الآن أن هذه الوجوه التى 
يحسن الفمل لأجلها مدا لانصح عليه تعالى ‏ أولاتحصل فى فمله على الوجه الذى يحصل فى 
قملناء فلا وصح أن يصير وجها مسن فءله » لاأنا 
وبين فملنا» وفى ذلك إسقاط ماسألت عنه . 
فأما الوجوه التتى لا بحسن الفعل لها فسكثيرة » وإقامتدا الدليل على أنه تعالى لايفمل 
القبائح يآنى عليهاء فلا وجسه اذكره مفطلاء واذلك يبطل قول بعض الجسيرة 


()ل الأمل د ولاللاف 


لود 


اتعالى يفل الفمسل ليف عباده »كا يذمله لينفميم » ويبطل قول شوم : إنه تعالى 


موز أن مخلق الاق لالمنى » لسكن لأن اكلاى شَللفهُ » فله أن يفل ناشاء 
يف شاب 
ومتى عرض ذلك فى الكلام | ذكرنا القول فيه 
قسل 
فى هل بص القول بأن الله سبحانه خلق الاق وابتدأء لملة » أولا يصح ذلك 
اع أن وجوه المسكة فى الأثعال قد أستى حقلا . وقد ينا أن أهل الغة ل 0 


2. 


, بذكر الءلة إلا ماله يفمل الفاعل ء أولا يفءله : من الدواعى وغيره ا . ولذلك يقول 


قاثلهم : إنما جئت بلةكذا : وفارقتك املةكيت » فيذكر ما دعاه إلى ذلك إذا كان 
تالمذر فيا قله أو + يفمله » ( إلا أمهم ) لا يستعملون ذلك فى الأظهر إلا فى الأسباب 
لجوزة لذلك دون غيرها » فلزلك يضمونالملة موضع المُذْر » فيقولون : إن فلانا لاءلة 


لفيا يفيل » ولا عد ل فيا صنع » إذا كان مُعنرما على قبيح ؛ حت إلهم يقولون : إن 
علة فلان فيا قاله سمبحة » وعذره فيه واضح . 

وعلى هذا الوجه يقول أحد الخصدين لصاحبه : لأبّة علة فلت بهذا الذهب » 
ولأىّ دليل اعتضدته ؛ من حي ثكانت الأدلة تدعو إلى اعتقاد للذهب على وج يح 
عو لا على وجه تيح . 

وعلى هذا الوجه وصف الفقباء ما يتماق المسم به من الأوصاف عله » لأنهسا 
ميدع" سبب الك » والوجه فى حسن اعتقاد ‏ 

واسطلاح بعش المتسكلمين فى الدلة على أما السبب الموجب » واصطلاح بعضههم 
ب حالا ما تختص به من الموجدات ؛ ليس يجار على طريقة الاغة » وإنما 
اسل لقا 3 


سن دوا 


()ق الأسل : عنصم 6 


000 


يعماب 


يود 


اصطلحوا عليه لأغراض للم فيه ؛ يا اصطلحوا فى الترك والانروك على شسرائط لا تقيدها 


الافة » وذلك يؤثر فيا قدمتاه . 


كلام جرى من التتكلم على جية الاصطلاح | فإنه لا جرم 
على مااكانتعليه . وبفارق الأسماءالشرعية فى هذا الباب؟ لأمم! تتضمن المسك بوجوب 


ل 


فى الائة 


استمالها فيا وُضمت 4 شرعاء وذلك بنقليا عن بابيساء وليس كذلك ما قيله 


5 
الناس بالاصطلاح ؛ لأن ذلك عتزلة تعارف مخصوص من ؤراقة فى إعض الأ لفاظ » أنه 


لا ينقله! عن بابها فى الام » فلذاك قلدا : إن الاذوى يصح 4 أن يستعمل لفقلة الجوهس 


والعرض فيا وضع له فى الافة عوإن ج. يليان عا بترت 


1 » ولامتتع فى الاسم إذا ونع الاصطلاح عليه فى شىء مخصوص أن يستعمل على 


غير ذلك الوجه على طريقه فى الاذة ؟ لاأن الأسماء 


مل على طريقة الافة » وإ نكان على 
جبة الإطلاق منقولا عن بابه ء فلايجب فى إطلاق الملة » إذا أفاد بالاصطلاح با أرجب 
حالا اديره أ, 


واذلك قال شيوخدا: إن قولنا : مؤمن مقتيدا يست 


فلك إذا 


ار » بل يجب [ عند”'؟ ] إضافته إلى الفاعل 


أن يستسيل على الوجه الذى وْضم فى الاقة له ؛ فاذللك قرقنا بين اصطلاح السكاءين 
فى المة واصطلاح الفقهاء ؛ بل فرقنا بين أن يذكر فى العانى الوجّية » وبين أن يذكر 
؛ لأنه عله ختار اأفضْول دون الناضل . وكل ذالك 


العبارة لا تجرى على طريقة واحدة » وأن الخال فيها نياف 


فى الإنامة إذا 52 


نإذا صمت هذه الجلةلم 
بذلك وجه الحسكة الذى له حَسْن منه اقلق 
تمالى خلق للق لا لملةء لما فيه من إيوام 


واد بكرن ذلك عل تأويل الاسم العامة 


إن | الله سيحاته ابتدأ املق لملة» تريد 
بطال على هذه الوجه قول من قال ؛ إنه 
نه خاقهم عبناء لا لوجه تقتضيه الحسكة . 


ف 


يما لا نراية له . وفى تلاك إبعاسال <هوث القمل ؛ لتملقه فى الوجود بالا مها 


وذلك ظاهس فى الشاهد » لأن الواحد منا 
امل الاأقال لا 


١:‏ أأراد[ النبل”؟ ] من غيره قال عنه : إته 


ولااسء لقرم مقسام أن يفول إنه يعبث فى أفمله » 


وإذا به فى ادح يقول : إن فلانا بقمل أفماله اه صحيحة ولعنى حسن م 


مكنا ختار من حيث ١‏ 


لت هذه ألا 


على وجوه مختافة أن ول : إنه عالى خاق 


املق أءلة يست سوى خلف» لهم ء ولا هى موجبسة لللقهم . ونقول : إته خاق اعلاق 


* ء ليتكون الكلام أ كشت ء وإنك كان الاقتصار على 


وذلاك لأنالسائل لنا ع رهذه السألة لا بد م أن يكون فد عرف حقيقة الأمر ”© يكين 


بقع القمل مناء وف وجود القمل من فاع » ربين وجوب لمكم عن العلل . فلو 


أثبث ذلك صرفت مسألته إلى أ نه سل عن وجه حسن 


أره تعالى الاختراع المنق » 


ولاك يقتضى أن ل يعرض لاملل الوجبة » وإما -ألعن وجه الاختيارء وإذا 


5-0 


ك الاحتراز عن ااملة للوجية ؛ من حو ث كان الدقول أن الا 


يعر ضن له بكلامه » وأن تميب بذلك الوجه الذى بحسن له اختيار اماق 


برف 
مسألته إلى هذا الوجه من العلل دون ما عدا . 

هذا إذا أرسل قوك إرسالا . ذأما إذا قد المسألة تيجب أن يجاب بحسب تقييده» 
فيذال : إنه تعالى ل ذا اعلاق ل لة موجية اقيم » حب إيجاب الللم لكر 0" 
اهلا » والحركة كون المتحرك متحر كا 


ال : مالدليل على ذل 


له : لأن حدوث الشىء من جبته لو كان للد موجبة 


#وجب حدواه كانت الملة أيضا حادثة » وتعماج فى حدولها إلى ءلة » ولا تل ذلك 


)زا 


بها الاق (؟)ف الأمل 1« من موجبة ٠»‏ (م) الكادة 


4 


فإن قال : علا قل إن ١لة‏ فى حدوث اطانى ليست ادثة فللا با 


بالا 


حاداة اسكانت ممدومة أو قديعة» وقد بينا أن المعدوم لا ع 


لقال عل كج جني جل ل عون لبو جر طاوات وح مدوم إن ري 


أولأن للبترع لايل تمدع 


عدوش ا ماعدث يأر ,أن تون عيدوت مأننوا 
فلو أوجب حدوث الثىء ووجوده لوجب كوه موجودا لاأول لوجوده ؛ وذاك 


لعي سيدرية 


ولا بسح إثبات قديم بأن يقال : إنه علة فى حدو, 


حدوتها يوجب إبطال حدوثها وكونها قدعة 


بعد» فإنما خاقه وأحدثه لوكان حادثا لمئلة لتقض ذلك / كونه حاومًا بالفاعل ؟ 
ويعد» ف وأحدثه لو نض ذلك | كوا 3 


استذنى فى وجوده عن القادر ؟ كا أن ماوٌجد من جرة أحد القادرين 


ماوجب وجوده ل 


إستدفى فى وجوده من جرنهعن القادر الثاى . وقد ثدت أندتمالى قادر 


اتى مامنقه » وتفارق المال فى الشاهد . وذَلاك لأء 


لبسه ؛ لأن الإيجاد من جرته 


رازنل م عا ونه ب ع 
أن اصح 3 بق لوجم ابي بقح ع 
كاقرع 


وجوده فى نقسه وهذه القديّة مستمر: فى الشاهد والقائي ؛ فيزلك أ؛ 


سك ويخردة ود ترفك مل ازلفادر امل لقي نالحد 


ف أنه فى الثانى أو اثالث 


يذل إن أستخال قوع فطق هته عل وججدة يب 


د قلمراء كا بصم أن ندر ةا 


هود 


أليس الفناء علة فى عدم الأجسام » وقد يميم وجوده ولايكون مننياا 
هام او وجسد قبل وجودها » وكذلك الثول فى السواد: 
ألغل » وإنكان لو وجد ابتداء لم ينف غيره » قبلا جاز وود 


انه يتقى البياض إذا صادقه فى 


فى بعش الأحوال » 


ولاثوجب إلافى حال ثان 
أيل له : إن الشىء لاييكون ءلة فى معافا: 


غير على المقيقة » وقد دللها على ذلك من 


أبل » فلذلك صح” وجوده ولا بننى ضده ؛ وإا يحب أن ينفيه متى صادفه فى الخل بن 
«تحيل اجماع الضدين فى عل واد » ويكون الحادث (الوجود أولى من الثانى » 


وابس كذاك ماهو علة”" فى حدوث غسيره » لأنه يمب متى وجد أن يحدث ذلك 


الثىء الذى هو عل فى حدوثه » وهئًا يوجب ندم الحادث لأجل قدم عليه 
غلى ماقدمتاة 

فإن قبل : إن م مخلق املق لملة فلم صار بأن يخاق ما خلقه أولى من غبرهء ولم صار 
بأن يلقه فى وقت أولى منسه فى وقت آخر : و صار ذلك المسادث بالوجود أول من 
اشسدءء ولاعلة يختصس أحدما لأجلم! بالوجود فلا دنم جيم ذل على أنه لق 
الاق لملة . 


قيل له : إنا قد بينا من قيسل أنه لابصيح تعليل الحادث من جبة ال-ادر يما بقتضى 


إغراجه من كوت قادراء و أن القول بأن مابحدث مر جبته يحدث لملة بتقض 
سل فعلاله » وواقما من جيته لالملة موجبة + بل 


تطى مة ذلاك فيهء وبينا أن من قال : إنه خلق الشىء لعل 


قادرا : فيجب إثبات ال 
الأن كونه قادرا 


(9) زيادة ياشيها السباك 


زعاو لأس م مويف 


3 


5 


| لاتنخاص من لزوم هذا الكلام » لأه يقال 


هذا الحادث بأولى من أن يفمل الملة الموجبة ده والقول فى عَلَد الملة كالقول فيه 


ويازم على ذلك مالا مهاية له » وبطلان ذلك ,: بأد باسأل عله , 


فإن قبل : إذا جاز أن يفعل الفاعل منا قمله على وجسه الإلجاء لأمن موجبء وام 


ا ذالك كرت قادرا ليده قولاً يح د 


قبل ل : إن الإجاء ليس بملة موجية » وإئما 


حاله فيحب وجود الفمل منه » وإنكان يصح ألا يوجد منه بآن 


الإلجاء ؛ وليس > كذلك توقمل الناعل اعلة موجبة » لأنهأكانت فى صرف ذلك الفم لعن 


هذا الفاعل أقوى من فمل زيد الذى يجب ألا يكون فعلا افيره » لاستففائه فى الوجود 


بيد عن غير 
إن قيل : إ. 


4 وقادرا عليه ؛ فبلا جا 


عند أن ب 


ازمثله فيه لو فمله اهام 


قيل له : إن علمه محسن الشى: يدعو إلى 


بإغتياره » وليس كذلك حاله ف وُجد 


الأنال »وها لامترج التمل من 


الها 


ارجوده ماعن ٠‏ فلا يضح مع ذلك أن يكون و. 


ذا السكلام إلى نف القادر أصلا؟ لأنه يؤدى كوا 


جد | أو من لاخر وكون ألا تجو 


من قبل أنه لابصح أن 


3 


قادرا إلى ألا يكون أ-د الضا 


بر؛ فيجب فى القادر أصلاء بأن”" فقلنا : إن القادر أصل متقر 


بات العلل ١‏ الأن المل بتعاق ماقمل با 


ارا ء وحاجته 


5 


إليه ضرورى على جهة ابلبلة » وليس "كذلاك إثبات الملل ؛ لأن الخال فمها أغمض » فلا 


يمح أن يعترض باطق على الب من الأمور » بل يجب إبطال مايؤدى إلى 
اتا يجب إبطال مابؤدى إلى نن الملل ؛ كا لو قال قائل فى الم 
الحسكمء لم يصح قوله »لما فيه من نقض كونها علة» فسكذالك القول فى 3 
ا#قادر ؛ وكل ذلك بين صصة ماذكرناه من أن تعالى لايجوز أرك يفمل الفسل 


عدرلا 


ملةموجبة. 
بل * جرازرا أن يفمل تمالى القمل امل حى سببب القمل وموحجبة له على الوجه 
الذى يوجب السبب للسيب» قلايجب ماذ كرتموه 


فإن 


قبل له : إنا قد ييا أن السبب يجب أن ييكون من قمل فاعل للسيّب » فلا مخلو هذا 
ابا 


آل من أن يوز ورود سبب على جبة الابتداء من غير أن يتولد عن سبب غيره أولا 


ذلك » قإن لمث 


أدَى قوه إلى إنبات مالالهابة له من الأسباب » وهذا فاسد ؛ 


وإن أجاذ أن ببتدئ تمالىخاق سبب من غير أ: 


أن يمور أن مناق 
لفن موك على أنا قد بينا أن الأجسام لاسبب لما 
انولد عنسه » وبينا أن الإرادة لانوجب المراد » والقديم تعالى إذا خلق الأجا 
بسكون خالتا لما على جهة التوليد » با يجب آأء 


عاذ كر تاه . 


و 
لون مبتدًا عملقها على 


القساة 


إنه تمل يفمل القعسل لشت » بازيم ا 
: إنه يخلق اعطاق لملة ؟ لأنه يقال لم : إذا كان عانا يمسن 
ماخلقه فيا لم بزل وقبل المال الت خلقه فيهاء قم صار بأن يخاقه فى تناك المال أولى من 
وسائر الأأوقات » و إذا كان عليه بحسن غيره مالم عنافه كملله حمسن 


وم تهند إلى قراءترا ٠‏ وقد يكون الأصل + م ديكا 
كالح الض) 


كدب 


ع 


3 


ماخاقه فر صار بأن بخان هذا أولى من أن ماق ذلك » وهذا برجب أن بخلق مالامياية 
لهء وألا يتقدم خلقه فى الوود إلا بوقت واحدء ولا تخُاص لس من ذذث إلا بأن 
تقولوا إنه تمالى لابقدر على -اخانه إلا فى وقث ماخلقه ء ولا بقدر إلا على القدر الذى 
خلقه؛ وهصذا يوجب تمجيزه نعل » ويوجب أكونه قادرا بقدرة » ويرجب اثبات قدَرٍ 
الانهابة ها ء وإبطال كونهقادراء فبجب إذا فدذلك أن ببطل إثيات الصائع أصلا 0 
بطل الول بأنه يلق املق لمسنه ؛ كا بطل أن يخا املق لملة 

تيل4 : إن عم الفامل ممسن الث . لابتعضى وجوب فل له لاعالة ٠‏ وام يق 
أنه قد مختاره لأجل ذلك » ويحسن منه اختياره لأجله » وما. 
وكان داعيا إلى اختياره لم يحب اطرادم<تى يجب اختيار”" كل ماشارك: فيه كا م يجب 
إليدء ولا 


فى 


دن لأجله اختيار الى 


اختيار الأول لأجله ؛ وإن! بصسح كونه داعيا إلى الاختبار » وذلك مما 
بؤدى إلى فساد ؛ لأن الدواعى لامجب كونها موجبة » وإنها تقتضى أن ييكون ذلك القمل 
مختارء القادر أولى من غسيره ؛ وذظك يبطل ماسأل عته » يجوز كونه تمالى 
الاق لينفعهم » وإن خافهم فى حال دون حال » أو خلق 
مالعترض بد على إتبات الصاتع ؛ وبطل بماقلء 1 
إلاماذ كرناه » ويفارق فمله الشىء لمسته فمله الثواب لوجوبه ؛ لأن الواجب لابد من 
أن يفمله ؛ لسكونه عللا غني- 
مختار القبيج لكو نه عالا 


قدا دون قدر . وإذا | بطل 


عولبس كذلك مايسن ولا يحب ء ولذلك قَليا 


عولا يجب مئله فى الحَسّن » بل قد يجب أن مخقارهو أله 
نه » وقد يبنا أول باب سدل إإطال قولخم 
الفمل العام نه غّ عنه لااناره وإ نكان حسنا » وإنما مختار ذلك اغينا 


يمختاره » وكل ذلاك ببين فساد ماسأ 


إن الغنى 


إل أو من يقدّر أنه نا 


ذى إلى ألا قم من الفسديم تمالى فمل 
ازحل الأمل دء الاشبار» 


أبو سلسوم المعتسزلي 


وتنسّيدا القول فيه » فليس لأسد أن 


بنساق بذاك إلى إبطال الصائم وكونه خالقا لاخاق ليقعهم على نايتهب إليه فى 
هنذا الباب ,. 
فإن قيل :ف على قولكم هذا تجويز أنييق القديمأ بدا ولا عآتار خاى شى.من 


فماه إن جاز أن عناته رلم يكن هناك ماي وجب خلقه له . 
قيل له : كذلك نقول ؛ لأنه إذاكان متفطلا بما مخاقه ولا وُجد مايوجب الابتداء 
اعطاق أصلا ء لسكند تفضل مخلقهم وتكلينهم على ماوجدنا 


بافقد كآن يمور ألا عن 


الأمر عليه فى هذا الباب . 


فإن 5 


: فسكيف يجوز من المسكمٍ أن يصمح منه الفوصّل إلى إظوار أياديه ونسيه» 


لدان رمي الشكر بن حمن دولا يناد إن كلو اك ليقي الى 1 4 
سان ا 

قيل له: إنه غير واجب على الحسكي أن يفمل الإحسان لكى تبشكر ! لأن ذنك 
م وجب عليه تمالىاوجب على الواحد منا بذل أمواله لك يُمكر ؟ لأن وجه الوجرب 
اباس نت رجوية: ناما كن ارنايا. لاك" 
“لا يضره الإعطاء والبذّل ؛ وليس كذلك التديم ؛ لما 
«ليس له أن يقول : إنه يحب على لمكم إظبار قضله بالتعريف وتصب الأدلة » وذلك 


الواحد 


5 الأصلح 


الأ لاوجه يوج لا أنه لاوجه يوجب الابتداء العم » فأحدها كالآخر قأته 
قير راجب 
إن قبل + به 1 كلس لكي د 


, ١ 
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أن ببذل ذلك من نفسه » ويقبح من عكنه تخايصه من غر 


عخلصه ؛ لمافيه من إبطال الشك الذى يستدقه على تخايصه » فبلاً وجب لأجل الشكر أن 


يحدئ با 
قبل ل : إنالا تتكر أن يتبج من الإنسان كس بد الغ 


والسرور الذى يحصل له فى الستقبل » فيكون ذلك جهة لقبحه » ولايجب قياسا على ذلك 
أن يكون استحناق الشكر جهة لوجود الفمل » ألا ترى أن كسريد الغريق 
المْخلّص ل لما ذكرناه ؛ ولا يلزمه بذل أمواله لاستحقاق التكر قياسا عليه » فسكذاك 
أن برو اابية 
الثريق [عا ييح السكونه عيثاء لالرمان الشكر » ولذللك إن حصل له فيه منفءة لسن » 
وإن كا حرمان الشكر مثل ما يحصل فيه إذا لم تحصل فيه متذ 


فى باب 


القول فى القديم . هذا على تلم مأسأل عله + كيف والأوق سدتا أ 


3 . وقد | ب 


فى الاثننين”؟ أن التعاق فى فى لاتانى لا يصح بأن يقالكان بمب أن يظير أممه 


وأياديه ويدل على نقسه . 


وعذء الجلكاتي فى هذا لباب 


قميما 
ل 


فى بيان وجه حسن ا بتداء اله تعالى ملق الاق وإنشاء الأيمام 
وما يتصل بذلك 


لى - ول 'يذكر فى ذلك خاق من 


عق حصلا 


ذلك لا يمسن أولا ء وإما بحسن أن يخاقه 


حسن أن يخلق تعالى اعطاق ليدفمه تفضلاء ويعراضه لاثواب واللندج ء 
6 

يض على الآلام حسن' 
وقد بين آن النائع على شربين : مسعحق وغبر 
لون مستحقا على وجه التمظلم والإكرام فيكون تواباء وقد يكون مستحما على وجه 
سكل واحد منهما مثالا فى الشاسد ء وبينا أن مأ ليس مستحق 


أن مخاق غير لكا للتفطّل والتمويض جم 


ستكق » ران لاسعمق يبت قد 


الموض والبدل ‏ و 
انا وتفضّلاء وبينا أن ما أدى إلى لأنافم يكون فى حك » رإن كان 


“لون 


«أعله» وإنغا يحسن متى أذى إلى ع وف عليه » ومتى م كت على فاعله 
إذا أذى إلى أ | متفعة كان””“ متى عَرى من وجوه القبح . 
فإا حت هذه الملة حسن من القديم تمالى أن يخا اماق ا 
الى دمتاها أوتكلها . 
فإن قيل : إن اال-. 


فى الشاهد إما يمسن متى كان نما أو مؤذيا ليه » والقديم 


على فإنه فى الابصداء عخاق نم يم ء وَخَلْقه للجسم لا يؤدى إلى متلمة ولا يوجبها » 
أ. اليف نقشى بأنه حسن وإحسان . 


يبتدى' مخان من ينقعه ؛ لأأنه لولاا 


م يضح أن يتفم » يجب 


فل با يد إلى منفمة أن يكون خاته لا بصح معد الاتفاع والتدم لسك يتقمه + وام 


0 كفاق ال 


ال وغ 


كلاب 


3 


ولك مارت ثدسسه تمل دل انعم ؛ ومست 


متفمة » وإيصاف للنغمة إليه أولى باخُمن وأثرب إلى الإحسان . وفذلك قلنا : إن 
ع متفمة »ول أولى لسن ٍ 


اوإن ذلك لابح فى لم غيره» 


أم القد. سبحاذه قد باغت ليلغ الذى يسدق به الء. 
ْ 


يده تابسة فى كونها 


ما يقملء د عليه » ويكون مُزْْر! للغيو على نفس فإذا استحال ذلك فى القنديم تمان 
20 

قيل له : إن الوجه الذى ل ييكون الفمل إحسانا "كوه نقما للزير ء فلا معتير 2 
عليه القمل أو خلاقه ؛ لأن ماله حَسّن 


فاع فىتكونه عتاجا أو غير عماج / أو من 

هو ما ذكرناه قبط كسلا أن ماله صار تسبسة هو ءا 
وأخرج ماله مع الحاجة ملم يتفم غيره 90 
يكون ندمة وإحساناء فيجب أن يكون إذا كان وجه حسنه كونه ثعمة ولم يتعاق كوء' 


نممة عمال فاعلد ( فتكذلاك0© كوف حسما . 


عليه الأمل + 


الأنه لر 


ماء فإذا أوصله إلى لاخير 


قإن قال : أليس كلما زادتالشقّة فىالإحسا نكان ماي اعله من الدج 


0" أتكرتم أن المكقة ‏ 


عه واستحقاق الدج بهش 


تأثير'"؟ فى زيادة الدح الذى ب 
الثواب أصلا . نأا لمح فإنه فى أصل 
ام لكوةهكذلك » سكن 


الاستتحفاق لا ينبم كون ال مل شاقا ؛ وإنكان قد به 


زو عتاق لأس والأرل ب 1300 ااه 


زان الأسل : معام 


رعو ركسل بقامة 
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ذلك لا يؤثر فى أن لسكون الفمل نقما ذأ 
»ا يستحق من الدج والتعظلم ؛ ألاترى أن الدمّة التى اق ممفر البثرفى الموضع الساولك 
للدح على أحدم لكان ”0 اتفاع نس به 1 كخ 
ولذلاك يمغلم موقم القعل إذا "كثر افتداد الناس به إذا كان خيراً وطاعة » على ما تقول 
فوج تغضيل النبى صلى الله علي وسلم على غيره دن الأنياء صلوات الله عليم . ولاقرق 

قال : للشقة ؟ 


ابن من قال 


فى استحقاق للدح » وازيادته تأثير فى زيادة 


والاريق التقطع سواء» ويستد: 


2 النفع لاتؤثر فى هذا الباب » ريين من قال بعثله فى زيادة 
0 

فإن قال : لو كارت الأمن لها قل لوجب إذا اننبى حال الإنسان إلى 
لابن عاله » أن يستسق الدج على بذله لغيره فا يستحقّه إذا كان نابا إليسه 
أو راجيالاحا 

قبل 1ه : إن الواحد منا أ لا كاد يتنبى إلى الملا الذى وصفه مم كال عقلد الأه 
مان يكون فى المال محتاجا إل اه ؛ أو مؤملا ابلرقه حالا يمتاج إليه » أو يحت اليه م 
*رك جراد عنده .كلوه وغيره » ولو ثيت ما فك تدكان لا مخرج برد 


يستحق بما 
راءه الدج ؛ وإنكان ما يستحقه الحتاج على البذل أ كثر ؛ من حيث حصل 
فل أنه إنمام » وأنه عاق ل محل القمل الذى يحب لوجمين فى أن ما يستدق به 
بن الدح! كثر. 


وبعد: فإنه لا يبوز أن يُمترض على الأمور الواضعة بمسائل مقدارة غير موجودة 
١‏ ااشاهدء ولااثى؛ أوضح من حُسّْن الإنمام واستحقاق المدح ,4 » من حيث كان 


إمساناء فتكيف يسترش على ذلك يتقدبر ما أل عنه» بل يحب أن تحمل ما قذّره على 


. الأسل الراضح‎ ٠١ 


(0) أك لكوت ٠‏ قسكان «صدر مرنى يعمى الكون ٠‏ وقد يكون الأصل : الما كان 2 .6 


حت 


2 


عليه ما كلف وحسْنه فى عثله إلاو 


مجرى الدح ؛ كا لا محسن منه أن يوم إلا نفع بوفى عليه . ويس كذلك حال 1ل 


» فإذلك استحقّه من لا يجوز عليه !1 


الأنه لايتبع فى الاستحقاق ما ذكر 


ِ 


كون 


الثواب . وليس كذلك حال الدج 


دق به شاقًا على بمض الوجوه . ذإذا استحال ذلاك عام 


على أنا قد ينا أنه اول 


أن يكون ما فهله من ابتداء انلق 


الشكر على ولده » وإن لم ياحقه فيه مخمّة » للا كان هو الأصل فى شَلقه » وكوته بالصئة 


التى معها ينس بالعادة » والقديم أمالى إذا كان هو الما اه بأن يستحق الشكر أولى 


لت ممما 


يبن ماقاناه أن الرجل رما قرب أن بصي سلجأ إلى الإحسا 


فاك منه الشكر والتمقام » و 


تيمب وإن لم يلحقه 


عل العم علي متّى كان عاقلا . على أنه لو بت أن لا 


نان" تعالى عن.ذلاك ‏ أن يسن منه الإنمام ويسعحق به الث 


تق تعالى الشكر 


تدائه اطق 


وإلعامه عاميم لم يؤثرفى حسن ما فلله من ذلك ؟ لأنه لا يجب فكل مق به 
الشكر أوللدج ؛ ألا ترى أن الباحات كيف تحسن منا وإن لم يستحق بها ذاث موكذلك 
القول فى العقاب . قنسد ثيت على كل حال / أن ابتداءه تعالى اختراع 


4 أنه لا يتوق الشكر والدح إلا بالثاق » فكيف وقد ييا أنهما قد 


ا 


دتحق العبا 


إستحقان بغيره » وأنه أعالى يستحق بذاك الشّكر وللدح جميما » بل بهي 
اققملء ول تقل : إته ع. 
لأمجوز من السك أن يفمل مالا يستحق يه الشكر واللدح »الأنه تال لا 


أن يستحق بذلك ما ذكرناه ؛ لأنه 


فى لا نستسحق إلا 


م 


بقل العقاب ولام » ريشن منه قءل ذلك شكان مستعقا » وإكسا أوجبنا 


امتحقاقهما عا فمل من ابتداء اعطاق ؛ لأن القمل قد وقع على وجده إستحق به ذلك 
على ما بين . 


وبمده قإنه نسالى إذا ثبت أنه يمسن ممه تعريض الكل بال 


وقد علمنا أن ذلك يقنضى وجوب الثواب عليه اومن حل الاواب أن يسدق به الدج» 
اق الدج عما لا بدن من الأقبال » 
فا الذى ينم من أن حق الشكر وللدح بابتداء الذلق وإن استحالت الشاق عليه . 
على أنه إذا ثببث وجوب المبادة على السك فبأن يحب عليه الشكر على نسمه تعال 
أول ٠‏ وذلك يبين أيضا جمة ما ذكرناه . وليس لأحد أن ينّعى علينا أنا أن 


كايحب أن يستتحق بألا يفسكه الام » ققد صصح 


ا الأمل 


وهر حسن الابتداء بخان بالفرع الذى هوحسن التسكليف ووجوب الثواب . وذلك 
للإحداضيع 


د 


كرت 


الأنا ها أنبا بذاك سة استحقا الشكر والدح على ابجداء الاق » وقد يكن أن يدل 


فة حسن تسكليفه أمالى ووسجوب النواب عليه »فالكلام اقيم » وإن كان 


ما قدمناه هو الأصل فى هذا الباب . 

قم : إن ابتداء اختراع اننا لايحسن / ؛ لأنه من لا يجوز عليه 
متى كان لفاعله فيه نفع أو دقع ضر ٠‏ 

نا فى أول باب المدل أن الفمل د . 
العالى يه تفاع وإث لم يكن فيه نفع ٠‏ وبسطنا القول فيه فلا 


الناقم »والفمل ا 
قيل لهء قد 
يضح ولو 
وج لإعادتة . 
فإن قيل : ما أنسكرتم أن ماله يحسن من اواحد منا الإحسان والإمام فى الشاعد 


ان وإن لم ينتفع به عله » وقد 


عو إيصال نفع إلى الغير من دون أن يتقدمه إضرار بد » وذلاك لا يصح فها يفعله تعلى ؛ 


تفاق لصم 


انلا بصح أن يتفم املق القبين ابتدام إلا بعد أن يض بهم ؛ من 
التي هى أصل الحساجة ‏ ونقور الطبع » ومن حيث لا بد من أن يجعلهم من 
بلحقهم الجوع » وما شاكله نا يضح" بعده الاتتفاع » ومن حيث مجملهم بحيث يلحقوم 
اللشاقّ المظيسة إذا هو كأمهم . ومن حيث لا بد من أن ينزل بهم الالام والأسراض ؟ 
ينهم عاجلا وآجلاء وكل ذلك يبن مفارقة فمله ثلا حسان الماصل 
فيا يينا» فى الوجه القدى حسمن وصار اممة فيجب ألا يكون ذلك حَسّنا منه ولا إحسانا 
وإناماء أولتم اتملمون أن ازاخدمنا فقيل بفيره ما أحوجه إلى إزالة الضرة عن نقسه 


ماعنه ووتحمو أن يمر عهثم يداوينه 


الذيزة 


الى بم فه الزلة فى يلب التقبح » وى أنه 


إلى ما يعاول ذكرء » فرلا تتم : إن ما يذ 
: إه لابصح منه أعالى الإنمام إلا على هذا الوجه فيجب 
كا م حكام بأن الإنام لا يسيع منه أصلا » أو أنه 


لا بيد تسسة وإحساناء فإن 


أن يحسن من قيل لك : إن 
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لا يضح منه الإثمام إلا بتقدم التبيح » وذاث يؤكد لزوم, “لزنام 9 

قبل : إن خاق الشمووة لبس | بن فى المنيقة ؛ لأن الشنهى للثىء مت لم يقترن ««- 
بشهوته غيرها من ألم وجوع لم بلحقه بها مضر”ة » ولذلك قد يشتهى الواحد منا بماد 
لا 


: باحنه مضرة بنقدها ء وإ نكان او أدرك ما يشتبيه لانتقع به 
فلولا آن الأمر كاقلنه ل تل الواحد هنا ىكل حال بن أن يكون مضرورا ؛ لأنه 
الاعال إلا وهداك ما يشتهيه » ولو أدركه لالت به فإذااصح ذلك ولم جتن لك علق 
أعالى المى: ولاق فيه الشووة ولا يحلقمعها ما يأل به بل بتكن من الشنهى فيج ب كونه 


هسنا بأبتداء ذلاك » وأن يكون فاعلا للتعمة » من دون مقارنة مضرة ولا 


وف ذلاك سقوط ما سأل عنه 
وإكا يختاج أيبين" بعد ذلك القول فى أنه يحسن من تمال ان 


بها المناقع » فإن ذلت فى أنه ئممة بمنزة ابتداء الندمة » وذلك بين 


هن أن روح الإنسان عن نلله حم 


يد » وبين أن يعطيه الآ التى يروج بها عن 


اسه فى أنه معم فى الحالين ‏ ولاقرق بين من بطم غير أو يمعليه ما محصل به الطعام 


فل أنه لم » ولافرق بين أن بنفع ولده » أو يعراضه بالآداب وغيرها للئزة المالية » 
ل أن تسن وتحن تنفصي” القول فى ذاك عند بيان وجه المكة فى التكليق 
لآلا 

5 اء اعطلق » وأن إقمامه بذلك يصح” 


على أن ما ذكره من الشهوة لو كا قد الشتهى لم يجب كرنها ضررا 

مم إلنتكين من نيله ؛ لأ ن كون الشىء ضرا أو نها قد يغير” بقارن القير والتمرتى | همه ) 

مله . ألا ترى أن إخراج الإنسان النوب الذى بملسكه يكون مضرة إذا عرى من بدل» 
ولأيكون شرا إذا أخرجه يبدل بُوفى عليه فى القع : قكذلك القول فيا يدفم بهالضان . 


ولد 


افإخاصح ذاك لم يجب 
وأنظم لحن الوا ب؛ أن تتكون 
أن الواحد منا لو أعطى غيره ما لاء ثم مَكنّه من تحصيل مراده بذلاث امال كان منعماء 


فيا إذا خلق مال اماق وأعطام الشهوة وهم من الششبى » 


نشوية بللضرة » بل جيع ما فمله نهمة؟ ؟آ 


وكان أعظ نعمة من فمل أحد هذين . 
على أن الشمبوة. لو كانت مشيررّة على ما سأل عنه / 
من بذل الأموال وغيره . فإذا نبت حسن ذلك 


قبسي أنه فسن منه تعالى شق الشهوة إذا مك 


أن يقبج من الواحد منا 


تقرية شبوته بما يتكلفه 


إذ 


المشتهى أر آناه اه لهذ بهم 


فإن قيل : فول يصح حصو للشب تهى مضرة ؛ تحو الجوع وغيره 
قل اجاج ربق قي جا إذاوَجَدوا معها سائر مايتمبيه رفاك ؟ 


الأن ذلك اوكان مشيرة لم نصح حصول منشعة سقولة » وفى الجمل بانفع الحض جبل 


بالضمرة » وى هذا بعش ما أله شرورة » فكيل يقال : إنه تعالى مضر يخلقه إذا 
ويلتهم الأماتى . وقد با بطلان القول بأن الاذة. 


: إنه تعالى إذا شهكى إلبهم ما نالوه فلا بلا 


م الكيوةة: وأنائم الت 


راحة من مؤلم » فلبس لأحد أن يقول 5 
أن يكون مؤلا لم ؛ وإن أراحهم منه . هذا وقد بينا أن ذلك لو كان مضرة إذا اقرد 
فهذا القول ساقط على كل حال . 

فتاجا فقد أضرث به والشهو: عى أصل الحاجة » 


ن أن ما فمله تعالى هو نفع تخصوص 


ب إذا وجذ سمه اقذة أن يكون نشرة 
/ قإن فيل : إن من جعل غيره 
فكيف يصح” ما كرفو : 

قيل له : إنالشبوة وإ نكانتهى الأصل فى الحاجة »فهى الأصل ف المنفعة والاذة 
وكا أمهاإذا اتفردث عن| اللشتبتى نضر » فسكذلك إذا قارفها للشترتىتتقم ؛ لأنه اولاها ل 
بذعا بعال "كا لولاها لم بخرء قد الى , وإذاصحّ ذلك ثم خلق تعالى الشهوة 


مب كو نه ناقما منبا , 


مع الشنيى عند ابتداء ان 


51108 


فإن قبل: أيجوز أن عخاق الششهوة من [دون”'] تفوز الطبع . قيل ل : إن تذور 
أثرب إلى ألا مخلو الى" مقه ؟ من حيث عل أنه لا يصح أن يقطع جسمه إلا ويام ل 
فإن قال : فيج ب أن يكون تمالى عللقدذلاك فى الى مضرا بد »كا أنه يخلق الشووة 
[ كان”"©] نافساء وذلاك يوجب قبح ابتدائه باطلق 


قيلل : إن تور الطبع إذا عَررى عن إدراك مايأ 


الطب 


به » فإنه ليس بمضرة؟ كا أن 
الشروة إذا خلت من الشتهى أو من يقوم مقامه لم تسكن مننمة » وهو تعالى وإن خلق 
رمن بيعدئه من الاق الششروة والظور قإنه إذا مَكنه من المشتهبى, ء أو أتاله إياه وأخلاه 
من إدراك ما يتثر طبعه عنه فيجب كونه محسنا 0 
أليس القد تعالى قد يجوز أن ببدئ اعلاق » ويعخلق لم الشهوة » 
وينمهم من الشتهى ريع وضيم» كا يصح أن يزلهم للتعويض ويكلفهم ؛ فيجب إذا كان 
الدع من الشتهى فى حك الشرر ألا يكون مدما عليم متى خلقهم على هذه الصفة . 

ا قيل ل : إن ذلا إن ثبت فإْما يقندح فى حسن العسكايف والآلام» ناما أن يقد 
فى حسن اختراع الاق على الوجه الذى مناه » فبعيد . ومتى لبت حسن ابتدائه تعالى 
اطلق على الصفة التى بينّاها فيجب أن بحسن ما مأل عنه ؟ للا ستذكره من بعد » 
من أنما أدى إلى تفع المظي من 957 الضاراليسيرة يكون. عئزلة تفع حاصل » ق أنه حسن» 
ول أن فاعله مهم 

فإن قيل : إذا كان لا اصح" دنه تمالى الإنمام على الوجه الذى ذكرتم إلا بالاقتطاع 
هله وإفساده » فيجب أن يكون تببحا وأن يفارق ما يفمله أحدنا من الإحسان الذى 
الايكتاره بإفساد ولاقطع . 


لإن قيل 


: إنما كا ثيث أن الدءمة حسعة إذا دامث » فتكذللك إذا انقطبث . ألاترى 


(5) كقاق الأمل . والأول 2 دام 6 


4 


0 


أنه يحسن من الإنسان أن علاث غيره ما بنتفم به ؛ وتدسن أوقانا نم 


ايسترجعه » فا الذى بمنع من حسن إنمامه تعالى بالاختراج على الو 
كان يقطع خلك عوت أو غيره » ولا يكون هذا القع عفسد للدسمة ؟ لأنها لا مر 


اذى وصفناء » وإن 


أن تسكون منفعة غير مؤذية إلى مذ 

فإنقال : إغا لهام عن قطم تلك النع !ا ت على وج يأل بذلك وي » ومل 
ذلك يقبح فى الشاهدء لأن اللمير لغيره ثوبا ل آآله الاسترجاع لسكان فاعلا فالا تيح 

قبل له : إنه تعالى إذا 1ل عند اموت 
ما على ما نه 
ن غير ألم فإنه لا يجب أن يمو ض عل ذلك » ولا يؤثر فى كون ماتقدم | 
يطل القول بأن هذه الم منه لا تخلص عن مضيرة متأخرة 

فإن قال : إن ذلك 
وانقطاعبا ء فيجب ألا مر 


قله 


00 


بعدء فيجب ألايؤثر فى كون ما تقدم أسمة خالمة . فأمّا 


ميل ء لأن م نكان فى أعمة فلا بد من أن يفم بزوالها 


هذا ال » وفى ذلك #صحييح ما أ 


لا تع مننه قمالى آلا تخطر ياله امقطاع ذلك » ولا مجمله به 


بكر فيه » ثم بسدمه حياته » من غير ألم » فتكون النعمة منه خالصة غير مشوبة أل 


وإغا[ لا” ] يمد ما ذكرته فى الما فى أحوال ملادّه » ومن كان هذا حاله ول 


الأول ؛ على ما نبينه فى باب الموض. 
ولابيعد 1, 


ال : إنه تعالى وإن خاقه عاقلا متّكرا فى أحوالفقد جءله ميث 
فى أ كار الأحوال ال 
ققد خلس 


ومع قرة ثلنه لذلاك بيعد أن يدنم ؛ فإذا فاجأم اللوت من بمد 


أل عن على هذا الو جد حك ا 


من غن وال فلا 


() زادة التشاما النام 


روود 


السرور متى زاد على القير لم بلا بال . وقد عل أنه إذا ا قوى ف غك الا كل حال 0 


وأن ايمه الى هو فببا"" مستدام » ست بذلك 6 و 


عاج ا وش 
بهد » فيحصل المسكم لاسرور » ويعارج الثم من أن يكون موثرا لقارنة اسسرور له ؛ وإن 
فل لو ارد لأثر 

وبمد / نلو ثبت أن إتعامه تمالى لا مخلص ماقاله » لكان لا يؤثر فى حسنه وكوته 
لدمة ؛لآن البسير من ال م فى علي ا 
أصلا؛ وكل ذلك يُبطل ماس 

فإن قبل : إذا كان إنمامه تمالى لا مذلر من حر وبره وضرر وآلام فوجب الابحسن 
وأن ينارق إحسان الواحد منا إلى غيره اعلالى من جميع ما ذكرناه . 

قبل له : 0 ا 
فم انان وذلك بيبطل 


القع إلايه ل يسا يه 


أوغيرها فذلك يمالا يتح بدعوضا . 


إن قيل : ما أتسكرتم أن مافءله تعالى من الإنعام بالاختراع وغيره لا بحسن 
لا ينفك من وجرب الحاجة إليه أعالى» وذلك نقص يلحق الحتاج » ويوجب قبح مايل 
به من الإحسان ء وليس كذلك حال ماقمله الواحد مفسا من الإحسان لفيره ؛ لأته 
الأنه لا يوجب كونه محتاجا إليه لا محالة ولو أنه جءله يحيث يجب أن يمتاج إليه ويتشلل 
له؛ لكان ذلك يؤر فى كونه مدبيا ومحسنا . 

قيل ل : إن وجوب حاجته إلى الله آهالى لا بؤتر فىكونه منما كالا يؤثر فى كونه 


أى فى الحباة مثلا . والأول ؛ 


(0) كذاق الأمل, 


1 


ال 


0 


ناقما له مققمة ؟ أنه 


ذى إلى مفسرةة . وإنا صيره من يصاح أن ينقمه داتماء وعرفه أنه 


مس" بصحة الإنمام عليه » وذلك مما 


الوالد ولده بالدئة 1 التى ينتاج ممه إلى !: 
وذلك سقط ما 


موقع إثعاية ؟ولا يتبح فى الشاهد أن يصو 


إدامسة الإتمام عليه ء 


منه » ويُبطل القول بأن ذلك قص إلا أن براد بالنتقص كون 


تاها فى الأصل » و هذا إنما إلبته تنما 


يث كان لا بصح” إلا على الحدث 


الذى يموز السدم عليه » ووقوع الت 


أن باسقه الغ والقنس ء ولك يمد الواسد سنال بأخفم على جرة ال 1 
التفضّل » وربما نمم لكل مثقة فى الامتناع من نفاول التنضّل » ويتحمل لكام 
فى تناول لستحق » وكل ذلاك 


قبل 4 : إن لفت وال إن 


ين أن إتعامه نعالى ل يخاص عما بيكدره من الشوا” 


يلحقان بالتفضّل الواصل إليسه ممن لم يخاقسه وعبه' 


ويم عليسه بساثر أحواله» فأماممن هذا حاله فلا يجوز أن يلسقه ماذكرناء » واذالك 


لاأمن مكل من ربادوطلدء وبوة بعاد يلزه عات وه 
المالية ؛ بل بعوصّل بكل جهد إلى تحصيل التضّل من جيته » وإما 


تقصر منئزاته عنه » أو يظن أنه , 


دنا 


من تفضّل من 


بالمطسايا أو يتتقص حاله عند الناس بإفضااه 


عليه » ويؤّيه ذلك إلى مضار . والفديم الى فهو الخترع , وى » والجاعل لامبد 


بالأرماة وينم »فكل 1١‏ يمل إليه لا بدا من كوته 


هه 


فيجب أن يكون / وجوب عاجذه إليه وأعرض لنممه م يؤكد امه ؛وبوجب عاديا 


لعف الأسل: 


عد 


فإن قيل : إنه على إذا أن با كرتموه من الاختراع وغيره » فلا بد 
له + بل هو أمتم ا قله من العم قله لأ قاد عل مالانباية لدي 
0 0 نممته قبيحة ؛ لمقارئة الإساءة لها » وكوثه غير ٠‏ 
ديك آخل بالواجبات التى هى أعفلم ما فمله من النم ٠.‏ 

قيل له : إن مايقدر عليه من العم البندأة غير واجب عليه عندنا ؟ لأ روب 


فاك لأدى إلىوجوب ماي 


الدج من 


تبلمنه إتجاده »وهذ! لايصح: ؛ فيجب إطللان ماسأل الساثل 
ا “كوته مستسقا للشسكر على 
عاأفل من النعم . ولر ثبت أن ذللك واجب عليه لم يجب أن يكون مسيئا إلى العيد بأن لم 
يأءله به ؟ لأن ذلاث بيؤذ إلى ألا يقدر على الانفكاك من الإساءة » وإذا بطل ذلك ل 
ياغور حال إحسانه إلى العبد الذى اخترعه » وحمله بالصفة التى ذكرناها . 

5 القول بأنه لائسة له على الببسد من حيث خلقه ليش به 


أن الواحد منا لاعخرج من أن يكون متما على غيره ؛من حيث 
الابفمل به مايقدر عليه من الإنمام الزائد على مافسله . وكل ذلك بين 


أوط 


فإن قبل : إذا خلقه مشتهها فلا يخلومن أن ينيله مايلتذ به على جبة الاضطرار» وهذا. 
| يتولونه فى أل اللنة ؛ أنه لاوز كوتهم 


انتفاص حال اللدذ » وذلاك يؤثر فى كون |! 


برجب تقض حال لللنذ على 
عضطارين إلى أفالم وملاذم ؟ افيه 


(1) كك ف ال 


واأسل 51 لذ رمه فشلا كيرا > متا 
5205006 


الاب 


ا 


انعمة أو تمسكينه هن على المد الذى 


م ونال كن 


الواحد منا فى[ كله وتصرفه . وذلك بنقص النعمة ؛ فيجب أن 
أناء ويوجب ألا يستدق به شكرا ولا مدعا . 
قيل 4 : إنه تعالى إن اضطره إلى نيل ما شماه إليه فإنه يكون 


مافمله ثعمة وإ 


عليه »وكذلك 


إن مكنه منه » لأنه لايستد فى باب اللاذ بتداوط! باليد والسخ وماغا كلب! ؛ لأن ذللك عند 
اامقلاء لاص الامبة ولا يئر قيها كان ما يناله يناله على المدّ الذى يشسّهيه » ولذقك 
يكون الواحد منا منعاعلى الجاع مت مكتدين الطعام ؛ ولا تؤثر حاجته إل ثناوله و[ كله 
فى كون ماقمل تعمة » وإما تنص على الإنسان الاذة متى لم بصل إلبها إلا بكد وكلقدء 


فأما أن بؤثر فيه ماقال فبعيد . 


وإنا قلا : إنه تعالى لايجوز أن بومّل الثواب إلههم على وجه الشرورة ! لأن من 
دق الثواب أن يل إلى الثاب على أعلى منازل النعم وللتغعة . وكونه متخي فها يتناوله 
هو أعلل فى اللذّة من كونه مضطرا . ولا يحب إن قر حاله عن خال غيره من لللاذ 


أن ينعرتعالى على من ينتددبه'”> فى الجنة على هذا الحدمن 


اجه إلى التفوط » ومسالة الروانم السكريهة ؛ إلى كرنه مشوما 
وخارجا من أن يكون أممة جسنة 

قبل له | : إندكان لامع مسه أمالى أن ينيل اللا 
الحاجة إلى ماذكرته ليسث واجبة حتى لابنفك الى منها » ولذالك نقول فى أهل الجة : 


ن دون ماسألت عنه ؛ لأن 


الما , ولأ المراه ؛ ودعره ليا من غي أث يكون ذاك 


21 


إنهم لابننوطون ؛ ولاتحسل فى ج. مهم اذى برانحته ؛ فإن مايتناراونه مرج 
جمهم ليب الرائحة » فو صح ماسألت عنه لوجب إذا خلقهم على هذا المد أن بكون 


منما ومحسناء وأن يسكون إذا أحوجهم إلى ما سألت عند أن يحدن منشه ذلك للووض 


«الآلام » ولا يؤثر ذلك فى حسن إنعامه تعالى عليه . 


أنت المبد قد يخلومن التأى بسذه الأمور » فلا يؤر فكو 
أذيه بالإضافة إلى عظلم النم عفلا. 


تعالى أن يحمل شهوته فا لا يقب هذه 


هذا و 


.مانعه الله تعالى به نسمة ؛ وقذ يجوز لوتأذى بدأ 
بؤار فى حسته وكون : 
الأمور بالمادة ؛ نحو سماع الأصوات ؛ والنظر إلى الصور »وشم الأرابييح الطيية» على 
مائقوه فى للائكة عليهم السلام . وتنحن نقبين من بعسد أن الأكل لاحب أ 
م 


ما . وقد يجوز من أن 


ماناله » وإما ممصل ذلك فى الشاهد بالمادة » ولذلك فهيهء وصار حصول 
الأكرل وغيرء فى بءض الميوان مستحيلا إلى صلاح » وإى 
بنقصه فى هذا للوضم . 

فإن قال : إنه تمالى إذا شبّى إليه الشىء فيجب كونه مشتهيا ؟ لأن الشبوة 
لامفتس ف جب أن العبد لايخلو فى كل وقت من أن يكرن مشنهيا 


لأمر لايصحح أن يله وناك يديل بيه ريوس برا 


رائحة طبية » قلزلك لم 


تعلق » وذلك 


قيل له : إذا قد بينا أن كرنه غير مدرك لما جه ابر عرد بشبورا وآن 
أرما إذا م يكن فى الال 'اثلالأمثاله » فتكيف بدإذ! كان نائلا لبعض مايشتهيه غلى 
وجه | لايصح أن يزيد عليه .وذلك بسقط ماسأل عنه . 


فإن قيل : أليس قد ينال مايشتهيه بعد نقدّم استيفاء الطمام وبضر ذلك ب » فيجب 


(؛) أن الراد : احتلقت الأحياء أو المبرانات » 


كلس 


ألا يكون تعالى منسما عليه بهذءالشووة الرائدة » وبالركين 


يينهما وبين ماتقدم . وذلك يبطل القول بأنه متيم على الي 


ا ع فق | 


تعالى ذلك » فتسكون النعمة خالصة من الشوائب . فأيمًا إذا كانت العاء 
ينع من نيل ذاك الشمبى » فيتكون كالتكليف الؤدى إلى النقم أو لموض عليه 
أو يفمل الصلحة على مانبيته من بعد . وكل ذلك يبّين فساد ماسأل عنه . 

فإن قيل : نسم شرطم فى حُسن اقمله عا 
أن ينكون خلقه لينفعه » وأن بنتنى عنه وجوه القبح » فبينوا كلا الأمرا 
لكر ما كرتم ل 

قيل له : إنا قد بينا أنه نمالى لايفمل النبيح » ويينا أن مايفمه لابد" مر كرنه 
حسناء وإذا ثبت أن خلقه لاحى” لا محسن إلاعلى هذا الوجه وجب القضاء به » فلذاك 
قلمنا على أنه تعالى قد أراد لقه لهم أن يقميم ؟ لأ لولم يكن فى لك فرض 
لكان فى حك المبث ا ينع من أن يريد اختراع 
وجوه القبح فقد علنا انتفاءها عه ؛ من حيث ثبت أنه تمالى لا يفمل القبائج . ولأن 
وجوه | القبح مدقولة ؛ وقد علنا اتتفاء جميعها عنا خلقه . ولامخلو بعد ذلك السائل في. 


قإنه تمالى 


اختراع الخلق على الصفة التى 


ان وإجنك خبز 


سأل عنه من أحد وجهين » إما أن بدّعى بوت وجه من وجو قد عاءتا اثتقاءم 
عما خلق » وسقوط ذلك ظلاهر » أو بدّعى ما الطريق إلى التفاله عما خلق الاستدلالة » 
فالتوصل إلى نفيه عماية الدلالة للتخدمة على أله لايثيل على هذا 
السكلام ماليس من وجوه القبح فوج إسقاطه أن نبي أنه ليس من هذا القبيل أصلا . 


بح . تأكا بذالزم 


وقد مشي فيا أوردناء من 


يارب السكلام فى نظائره . وذا 
ذكر مايّسألون عنه فى هذا الباب 

قالرا : إذا كانت اللذة لاتكون إلا راحة من مقلم فيجب ألا يحسن منه تالى 

أن يخاق اخلق » ويحوجهم !! 


مع قعل مليدقع يم عتم 


إلى الاستراحة ما هم عليه , كا لاتحسين إتزال الضسرر بال 


ير 


وهذا مما قد بيمنا فساده من قبل » ودافا على أن اللذة كانت راحة من مؤم ل 


أحوا ال التاق عتدعمة 


اماك أن يعقوم 
يكونمرتدنًا المنفمة : وخالقا ل لم لأجلباء على بأقصلتاة 
من قبل » وصار ذمله آعالى من هذا الوج متزلة إنعام الواحد متا على غيره ابتداء فى ياب 
كته حستار إحسانا » وفارق حاله 
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حالمن أتزل بغيره مضرة ودفعها عنه ؛ لأنا قد يبنا أن 
سسة ومنفعة » لخمله على ما قلناء أولى . 

5 باكرنه ينا بدق ذلك ٠‏ وإن كان ميث 
ة فى الابتداء فلا يجب أن يكون جل هذا القمل قبيحا . وكذلك 
ثم رام دفع الضرر عته إندحسن فى الثانى » وإ نكان مسيثا فى الأول . و 
أن يتظر فى حاله » فإن كان الإحسان أعفم أزال الناء 
الإساءة أعفل أحيط الذمّ 


ماغمل تالى عر 

37 
نذالا 
لد 


اذ" 


للستحق بالأول ؛ وإرتف كا 


فالوا : إته تعالى عخلق الشهو: قد صبر> المبد محناجا إلى نيل امشتوى ؛ وهذا فى م 


3 


0*4 


لين“ 


احتراعه 


عه إلا ببذه التدمة فيجب آلا ء 


! 


عن ماوبيين فاته أ 


وذلك يبطل ما سأ 


الماقل إذا استحسن أن يقوعى شهوته بإنقاق الأموال لتزداد ملادّه» فا الذى عع من 


حسن لَه تعالى الشهوة » وتمسكينه من الشتتى 


وبم٠ء‏ فلو نحن الك سن الإنعام أصلاء لأنما الأصل فوالنم ؟ من حيث 


وكل تول 


ى إلى بطلان صمة الإثمام أو حسقه يحب قساده 


1 
وال 


إذا قنت الشهوة تماق بالقبيح والخدّن يسا » وي 
الالحتساض فى أإياب 5 اصح منه أن ينم عليه على وج [ لا" ] باد 
اليم من وجه البح ؛ لأن تعاق الشيوة القبيح يوجب قبحها ٠‏ 

قيل له : إن تعلق الشىء بالتبيح لا يقتضى قبحه هك أن تعلقه باللسّن لا يق 


3 


فلدلاك حسن الم له . ويقبح إرا 


بحسن . فإذا صح ما قلناهء وجب أن يمتبرى قبح ما يتات بالقبيح والحسن أو حنم 


والفان: 


سوى ماقاله السائل . هذا فو ثيت فىكل الشسبوات أنها تتعكق بالأمرين فأمًا ونير 


إلا بالخ إذا كان متمافا بأقماله نعالى : من الألوان والطموم والأر 


جوع » أو الاذة الحادثة فى الجسم ء 


فلذى أورده باطل , وإنما بسح ما قاله 


() زيادة النظاما القام 


فل 


نبل للأ كول ؛ الأن ذلاث قد يقع من الدباد على وجه يقبح . فلو أنه تمالى خلق لقا 
وجمل شبوته فى الأمور المي فقط » لوج ب كوته منيا » رلزال العلمن بها ذكرة . 

فإن قال : إما قدحت عا أوردته فى خاقه تال اطاق على الصفة 
فى الشهوات . فتقدبرم لاقدرتموه لا يؤر ىكلاى 

قبل له : إنا يبنا يما قاناه أن الشروة لا يجب أن تسكون قبيبحة على كل حال على 
اما ندرته » فإن ما أوردته | سم لم يوجب قبح الاختراع على كل حال ؛ وإنمسا وجب 
فبعا على حال دون حال . فَأمًا إذا قصدث بالؤال الطمن فيا 
الاق من كونهم مشنبين 
ابحها ؛ الا يجب قبح الى ب 


نخدم عليها 


بدا عليه أحوال 
3 أماق الششهوة بالقبيح لا يوجب 
تييح والظن له واعطير عنه . 

إفإك قيل : حمل الشعووةعلى الإرادة أولى لمشاركتا ف كوميا دامية إلى نا 
فك تبح الإرادة إذا تملقت بالقبيح فتكذلك الشمروة 


قبل ل : إن الإرادة لا تدعو إلى فمل القبيح » وإفما يمل للداعى اذى له يمل 
للراد.ء لا أمها داعية فى الحقية 


ين حت الداعى إلى الفعل أن يتسدامه » والإرادة 
٠١‏ وقد شرحنا ذلك من قبل » فلا بصح” أن تحمل 
الشمبوة على الإرادة . فهذء اله مع أنها مققود: فى الأصل موجودة فى الفرع هذا رهى 
ثم موجودتف الفرع لكل" حال 4 لأن الشهوة مت حت من أن موالتة 
سبال تكن داعيسة؛ قافا إذا هو كوك الشنهى عالما بأنه 
1 : 

ا سأل 


فارن*؟ إذا كانت اخعيسا. | وإ 


بى حاها وحال 


إذا تتاوله »أو كونه انا » دون نفس الشيوة » وفى ذلك إبطال 


(1 )ف الأمل : ارق » من غير بنط أى تمارق , والظامر ما أثوكا 
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اق فى العاقل شهوة القبيح » وم يكلفه الامتتاع 


مله لكان مر ققد أو بم بذاك كونها د 


ة إلى القبيح » 


يح ؛ لأنه إذاكان عاقلا » وعم من 
دشمهمة » دعاه ذلك إلى نيل المشيى » فإذا لم ب 


كان إلى فءله أقرب . وهذا موافق لما قلناه الآن 


له العقاب والقم 


قإن قال : إته إن وافقه » وزال للا بيننتموه النقض” عن كلامم ؛ قإن ماحكيقه 
يطل قولكم من وجه آل 
ذ كا أن الإرادة لا صيح بها الأمر بالقبيح كانت قبيحة . 
قيل له : إنه إعا بتكون إغراء بالقبيح على وجه دون وجه ٠١‏ 
من نيسل الحسن » وأغنى بذلك عن القبيح » خر 
نكون سّسّنة إذا خلقه الله تعالى مع المكين 


بالسكليف من هذه السنة » فيجب 
على الكبرنن المسن » أو مع اكليف . وفى ذلك إبطال ؤاله . فأمًا لو أوجدها تعالى 
كونها قبيحة ء لأنها إماأن تسكون إغرا. 
بالقبيح » ب إما أن تسكون عبتاء على ما ّنه من 


فى عاقل مم فقد هذين الأمرين كان م 


يمد . ولاتقبح فى هذه المال من 


نبحها وإن حصل معها الوجهان اللذان قدمناه! 

يمت فى هذا الباب بأن الشمبوة لا أصل لهأ 
فى الشاهد يعتبر يه حال فى حسن أو قبح ؟ كسائر الأجناس فإذا صح ذلك وثيت أن 
ءال لا بفعل القبيح » وثبت أنه خلقها مع تعلقها بالقبيح والسّن © في' 
أن تملتها بالتبيح لبس بوب لتبحراء إلا لم بتكن ليخاقها أصلا . 


ب أن هل بذاك 


سبار النقللم من رءوس الله اث فيا بين سني 391 0 481 ه . وهو شيف 


زعو 
فى للذمب إن م 


اكلد 


وبعد ؟ فإذا ص 


فى باب التتكايف أن التكاوف لاء: 


واقور الطيع عن الواجب ؛ وثيث حدنه ؛ فيجب القضاء محسمرما جميما على كل حال » 
عالم صل فيهما وجه من وجوه النبح . 


رقد وقف شيشنا أبوعاشم رحمه 


ينه لثواب ما الذى يسكون ضررا ؟ 1 


إاشاء الله 
ساك 5 
إن قبل : إذا كان مع خلقه تعالل المى: لشو يصع وصول الضاء 


».م انتفاعه » فلم صار بأن يسكون حَلقة له نفما أولى من أن يسكون ضرا . أوليس 


لابصح” أن يلم ويترل به لضان إلا لأنه قد حَاق حا » وخاق فيه نفور الطبع . يجب 
ألا بكون ذلك حكة من قمله . 


له : إن خلنه الى 


ثأل إحسانا ونسمة وان" تمكن 38 من ثألمد عند ذلك . ويفارق ذلك مايقو :من 
أن الال ذا بامبيص للسموم لا يوج بكو نه تفما » ولامخرج من كونه ضررا . وذلك 
5 الغسرر الذى يقم عقب نناولهكالموجّي بالمادة ؛ لأنه تعالى وإن ابتدأه ققد أجرى 
المادة بذلك على وجه لايموز أن ينقضبها ؛ ومأدّى إلى الشرر المظلم يقب » وإن امس 
٠‏ ولي س كذلك ما قد يحصل من الضسرر بقلل الراحد منا غيره ؟ لأنه ليس 
ميَا؛ ولا هو واجب بالعادة لوعي أن يقاس على ما قدمناه . 
(رمال طمنهم على حُْن الاختراع بهذا اكلام . 


() سقط هذا احرف ف الأسل 


كل داقع 


وا 


سؤال 
أنه تمالى الحى” لنفمه بالتفطّل لابن إلامع تكليف وأمراض 
“ينزه به وبنهره : وكانا قييحين ؟ لما فبهما من الضرر الذى قد قل من لا ختاره بل 
يكرهه » فيجب كون الالحتراع قبيعا 
قبل له : إناسنبين من بعد حسن التسكليف ‏ ووجه المكة فبه » وكذلك حسن 
الآلام والأمراض بالتمويض و وجه الصلاح فيه . وى ذلك إبطال ماظتنته ؛ لأننك بنيت 
السؤال على ألهماء إذا قبحاوجب قبح ما لابنفك/مسمهما عفإذبينا حسنهما فد سقط كلاء» 


فإن قال : إذاكان 


وبعدء فإنا جو 
معنا من لللاذ» ولم يجمله بمفة للتكاف لصح وإن لم بكله أسلاء ولصح" 


دى الاختراع من المتكليف والأمراض ؛لأنه تسالى لو خلق 


ألا يؤله وكمرضهء وينم غيره أيضا من الظلم ويشفله عنه . وفى ذلاك سقوط ماسأل عند 
ن من يمد أن اكليف غير واجب ء وأت كان لاتنتع منه تملى أن 


ممترع الحى الشتيى وإن لم كانه ألا . 


متها 

فإن قبل : إذا كان نعالى ما مخترع الذلق فى الابتسداء موده ورجته » وحكده 
واظرء لمن خَلَقه » وكانت هسذه الأوصاف حاصلة فيا لم يَء يجب كونه خالقا لم 
يل وإن حصل كبا بد مال يسكن "كذلك لوم أن تيكرن حكيا ال » وتاك ار 
إذا كانث محدثة وإنما بغعاما ل-كته اققضت عله أخرى » وف ذللك إثبات مالا 
: إنه فمل الفمل لالمسكته وجوده ازمكم أحد أمرين : إما أ 
فاعلا له املة موجبة » وذلك بْدَى إلى إنبات مالا نهابة له من العلل » أو أن ننولوا 
فى الور والظلنة » أر بليسكم القول بأنه عايث يقله ‏ 


يكرن 


إنه يفمل لممبعضكا يقول 


نل 


الأن المبث لايفيد إلا كونه واقمالالرض ولا “1 


ذا أذ القول بإثبات الصائع 3 
إلباث الاختراع إلى ماقدمن فيجب القضاء بقسادم 


أيل له : إناقد يبنا من قبسل أن لابد 
ينا أنه لاايصيمٌ "كونه قاعلا للة موجية ؟ لما فبه من وجوه الفساد التى 
:»ناما | فى الفصل التقدم . رذلك أيضا يبعال مابقوله بض الجهال من أن الماه 
عمل لقاعل ٠‏ فهو قديم ؟ لأن فإملة علة فى وجودة !أن ينف كن ذا ب الجوتلق بن 
نود ؛ لأن ذلك مل معنى الفعل » وحقبقة الفاعل » وبوجب ألا يكون ماجعله فاعلا 
مهلة بأن يسكون كذلك أولى من الفمل أن يكون علة له . وقد دالنا من قبل على أن 
ا ليم قديم الننسه » رأن المشاركة فى هذه الصغة تنو 


ثبات محدث للحوادث » ولا بد من 


تر قدئاء 


الاتفاق فى لذات » حتى 
أن بشاركه الخَر فسها ؛ فإذا 


الأرسح ل أحد القدعين أن مدص بسفة لذانه إلا وي 
مح ذلك بطل نا قلوه. 

وعثله يبطل القول بأن الفاعل يفمل لطبمه ؛ لأن ذلك يتقض > كون الفاعل فاعلا. 
وال بيبا فساد ذلك أيضا فى باب التولد ؛ وداننا على أن الطبع الاحقيقة لهء وأنه عئزلة 


اءفلة الكسب التى يتملق بها أسماب الخلرق . ود ينّامن قبل أنه تعالى لامجب أكوته 
م 


لتراع الأحياء على الصفات الت تدمنا ذكرها ؛ لأن المابث هو من لاغرض 
لفيا بنءله » فأمًا إذا فمل الفعل لترض يققضى حسنه فبجب خروجه من كرنه عبثا ء 
ءانا أنه تعالى عخلق المى: امشتيى لينفعه بالوجوه التى بصح أن ينتفع عايها » ومن ليس 
يخلقه لينفع به على الوجه اذى يمسكن فيه » وذلك مخرج شَلقه لما م نكر نه عينا . 

ولسنا تقول لوده ؛لأن الجواد إنها يوصف بذلك لفمله الجود » 
ولا يسح أن تقول : فمل الجود لأندفمل المود » ١1‏ فى ذلك من تعليل الشىء بنفسه ؛ على 
مافلناه : من أنه لايموز أن يحمل وجود السواد علة فى كونه أسود . ولا تقول أيضا : 


قدا يمخقيع ا 
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يوعوت 


إن يفيل | القمل ارحعه ؛ لأن الر والراحم يوصف بذلاك لأنه يفسل 


الدسمة » ولا يجوز أن يقال : فمل النممة لأنه فمل 
فلا تقول : إنه سبحانه يخلق الللق لمسكته إذا أريد يكونه حكيا أت قمل الحسكة؛ الأنه 
يؤدى إلى تعلبل الشىء بنفسه فأمًا إن أربد بذللك أنه عالم فلا بمتهع من أنه تمالى يقل 
الفمل الجتكر السكوته عالاء ولا يخم أن يقال : إنه يمسن منه الحسن لسكونه عالا 
بسنعه ملأنه ل يكن كذالك كان لاسن | 


بعض الوجوه . كا لايمتنع من القول أن لبنل التبائ لسكونه علا 


نعمة لما فيه من الأساد . وكذلاك 


فأما نقاره تللق فالراد بذلك إتنامه عايهم » وتعريضه لهم لاقم ولك لا يبو 
أن يحمل علة فى "كونه فاعلا »لما قدمنا وقد يوصف الفاعل إأنه ناظر لفسيره + 
بذلك أنه علم بأن ماقمله نقار لهء قملى هذا الوجه لججنم وصفه تمالى بأن ناظر تفافه 
بنمل الشهوة والحية » وأمًا بحخلقهم فيبعد أن يقال ذلك ؛ لأن الذى يكون ناظرا للخاق 
كونه غير إلهبم . وهذه الجلة سقط ماسآل عنه 

ذأ اكلام فى أنه تعالى إذا فمل القمل بلحشته فلا يجب أن يسكون فاعلا ل 


ولا ناعلا ما لانمياية له . ققد قدمما فيه مايق » فلك ل تمده الآن 


سؤال 
فإن قبل : لو فمل تعالى المسكة باختراع الأثام لم يتل من أن يصير حكيا بذلاث ٠‏ 
فلو كان حكيا من قبل لم وصح أكونه حكيا يخلقوم » رمالا ايكون فاعله حكيا » 


الايسكون حسنا » ومالا كت ) حسنا من فمل المالم مب أكون قبيحاء وذلك بنقس 
أن مكو سوام قل أنه 


فى هذا الباب 
ا( 
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قبل له : إن القديم أمالى فيالم يزل يوصف بأن حكيم عالم » ميل كونه سفيهاء لاا 
الأن ذلك يضاد كرنه حكها ؛ لأن السفيه يم بيكون سنيها بذمل بمض القبائح فى تعارف 
التسكامين » وإن كان فى اللفة بذيد كوته خفيفا . فقلاث أحلنا كونه تعالى سقبياء 
لالأنه يضام كونه حمكياء وذلك بمطل قوهم إنه إن لم يسكن حكبا فيجب أكون 
مفيباء لأنا قد أثي: حكيا ويدنا استحالة السنه عليه » وكونه عالا لايمنع من كوت 
حكيا بممنى قعل المسكة » لأن إحدى الصفتين تنيد خلاف ما 
سح ذاك ل 


يمنم بوث أسدها من تقدم الأخرى » فلزلك أثينا 


ا على أحد 
الوجوين عند فعل المسكة والحسن » ولا يوجب ذلك كو 


من قبل ١‏ بيناء فى 


«قيقة السفه» وإن كان حكيا لر بزل بممنى أكون عالا 


1 
فإن قيل : خب ونا عن اختراعه تعالى لالخاق أتنولون : إنه فضل وتفضّل وصلاح » 
أم لا؟ فين أثيتم ذنك دس أن يسكون تعالى ينمله ذلك فاضلا وصالحا : فإن جاز أن 


5 


عاطق اواك بكرن 


بل وبصلج ير به كالواحد منا » ولا فإن جازآن 
يفمل ما ذكرناه ولا يكون به صالخا فاضلا » ويقارق اله سالنا لِيجورّنَ ماقالفه 
انخبرة | من أنه يخاق الاق لا لمتى ولا يكون عابئا» ويفارق حاله حالنا . 

بل ل : إنه تعالى لاد من أن يسكون متفطّلا مدوما محسنا بما يخلقه » ويكون قبله 
:أ وأعمة وفضلا وصللاحا » ولا يجتنم كون مله شرا انيره ؛ جا بي كرن فضلا على 
ولا 


رن بوصف ,أنه فاضل ؛ لأن الفاشل لابوصّف بذلك 


5 ته لو فمل الفضل ثم أحبطه لم يوصف بذلك والا 
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سوورت 


أل الأبواب 99 
"كون الفاضل مستدقا لللدح فقطء وأنه إها 


ال فى موطع 


فبذا هو الذى قاك شيخنا أب هاثر رحه الله ف 
آخر ما بدله على أن هذه الصنة تن 
لاثجرى على القديم لإيهام أو سمم » وعلى الوجيين جميما لا يجب بين حيث قل 
وصف السالح بأنه مالم فإنما بيد كرنه على صنة » ولايفيد 
اقل الملاح » ولذاك ند يوصف الجاد بأنه صالم » كا يوصف الم » ويوصف 
بذلك بعض الإنسان » كأ يوصف به جملته » ولذلك لو أحبط صلاحه لم يوصف بأته 
صالم .و1 


اللدح والتمقليي ل برجب أنه تعالى لا يجب وصفه بأنه صالح من قمل الصلاح » 


الفضل أن بسبّى فاضلا . 


بوصف الإنان بأنه صالم فى اللوين متى استقامت طريقته فيه » واستحق 


اماد ]قمل الصلاح به كا بوصف بأه مضل 


5 
على غيده ومتفضّل عليه مِن فل 

1 صف بذلك فى الأصل من علد المسكان رارتفاعه » وتُوسّم 
بو قل 


فالأ 
لو نمل ارتفاع غسيره لم يوصف بيه المفة ٠»‏ فذلك ل يب وصفه قعالى بأ شيف 


وتم 


بذاك ف علو المرتبة بالسّب وغيره » وم تجر ذلك عليه /: 


وإن فمل الشرف الذى بششرف به غيره ٠‏ 


ما امزيز نإنا يوصف بذلك ؟ لأنه لا يلحق ذل من منع مابريد 
والقدي تمالى قيالم يرل قادر نفس » فلا يحوز أن بمنع من مرادهء ولا أن 


امتضام 2 كوته عرزا بالقيل وإ كان فمل قد يبه غيره ؟ ولايجب 


م بوصف بأن فال وصايح أن يوصف ,أ نتقص وقاسدء لأن هانين الصفتين تفيدان 
مالا يصمح عليه من الأحوال ؟ وذلك يُسقط جلة مسأل عنه 
00 أن ماعم الال . ومر كي رساي أكا ل ابن التنيم 19د 


د 


سؤال 
فإن قبل : إن تعلى لكان حكيا متشلا بم خلقه فى الاداء » وهو قلدر على 


مالا نهاية له من حسن ما خا » وجب أن يكون عا لم يقمله ما بندر عليه مخيلا 


مسرا حابي لمن خلقد » وهذًا بوجب ألا ينفلك مر منات النقص ء فإذا 
لميصح التخلص من ذلك إلا مع القول بأنه تسالى لا يخلق اماق أصلا وجب 
الثول بقساده . 


قبل له : إن تعالى متفشّسل با 


» جراد به » ولا يجب إذاكآن قاهرا على 
مالا بتناهى به أن يكون يذيلا » لآن البخل هو متم الواجب | ء واذلك يم بالبخل » 
وهو تعالى من لا يجب عليه فى الابتداء فل شىء ٠‏ وأا يازمه ذلك بعد التكليف من 
حيث اقتضى التكليف وجربه عليه » ولا بحب كونه ضلينا ؛ لأن الضنين هو الستمسك 


بالشىء لمنفءة أو ما يجحرى مجر اها » والقدم تعالى إستحيل ذلك عليه . ولايحب 


وصفد يأ مصّرء لأن ذلاك 


نى الذم” من حيث يقتضى ترك الواجب . ولا بوصف 


بأنه محاب ؛ لأن الحاياة تفيد عطية ببتغى مها الكافأ: 
وهذه اججلة تبطل ماسأل عنه . 


وذلك لا بصم عليه تعالى 


فيل 
فى الوجه الذى له يحسن منه إرادة للق 


قد ييا أن إرادته لاختراع اعطاق إنما حت ؛ لأنها إرادة تاقيم ليتقعهم »أو 
علق الشىء للأمرين مين 


ما يضم بهء أو إرادة اونا أن فمل لما خلقه 


قد يكرن على وجوه » أحدها أن بيد أن يمه تنطّلاه والائى أن ير 


عر 


لوت 


: وما اتتفى كون الفمل حكة بوجب كون 


لون علبيهاء فيجب أن تسكون -. 


ت من وجوه انيح . وقد با أن وجوه التبح معقولة » 


فإذا ثبت انتفاؤها] أجم عنها فيجب 


قإن قيل ذولون : إنه تمالى الو أراه الب 
وإنكان مرادها حنا ء وكذاك لو أراد أ 
قبيحة » وإن كانت الأقهال حستة ء وقائم لو أراد سبحانه الإيمان من عا 
الا يطينه كانت الإرادة قبيحة وإن كان مرادها حسفا ٠‏ 


الجكنات مادق قئصة واو تان براقا 


نا وقد قال يش أبوها : 
رعه لله فى إرادة الواسيد منا عقاب نفسه : إن الأقرب فيها أن تسكون قبيحة وإن كان 
رادها حسناء وحكاه عن أبى على رمه الله وقرى هذا القول فيه » وإن توقف فيه 
فى بمش الواشع . كل ذلك بمعال القول أن << 


قيل له : إن 


شرطنا فى السكلام “يطل هذا السؤال ! الأن ساثر مأسأات عنه 


فيه وجه من وجوه القبح » وما سألث عنه يقتفى ثيوت وجه 
فى الإرادة » فلرلك قبحت 
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عنها . وقانا أبضا 


مت انتقى وجوه 
ماسآلت عنه لا وير المراد الحسن ؛ وكلا الوجهين يزيل ازوم الال وثمن بيهت 
القول فيه 


أمّا إرادة المباح من مانا عا به تمال فى دار اتسكايف ! لأنها عبث 


وت 


بث لا يتغير حاله ها أو لأجلها و ولا مدخل لهف التسكليف ١‏ فرو إذاً بمنزلة فمل 


سائم الذى لاسن | منه تمالى أن يريدم لأنه عيث لا فائدة نيه ويفارق ذلك 


بن حسن إرادته تمالى لأكل أهل الجنة وشريهم ؟ لأن هذه الإرا 
لير حال هذا الراد فيا يحصل عبده من لذة وسرور » وليس كذلك حال المباح فى دار 
٠‏ قند ثبت أن هذه الإرادة إما قبحت مع كوا متعاقة بالفسن لا ذكرناه . 
ولاس كذلك حال إراد: 


تعالى خاق اعللق ليتقعهم ؛ لأن هذه الإرادة عارية من وجه 
الريع فيجب القضاء م 
'أمّا إرادته تمالى لأفماه البتدأة إذا تقدمت فإما تقبح ؛ لأنه لا فائدة فيها ؛ مرك 
ث يحب عند قعله أن يريده» فوجود التقدسة كعدمهاء وئيس كذلك حال العزم 
هنا ؟ لأن الواحد مدا متى أراد فمل للستقبل الذدى ينتفع به تمجّل بإرادته له متقلاما 
الدسرور »وستى كان فمله شانًا ومن نفسه على فءله بالإرادة » فسكان إلى فمله أقرب »نالك 
سن ما تقديم الإرادة. وهذان الوجيان لا يصحان على القديم سبحانه » فيجب أن 
ببح منه المزم على الأقيال 
وأما إرادته بلالا 


افإها قبح ؛ لأن تتكليف مالا يطاق » والإرادة له لامعنى فيباء 
بح ٠‏ على مادللها عليه من قي 


وأما إرادة أحدنا 


لنفسه فإما تقبح ؟ لأمها إرادة منه نزول م 
لا تؤدى إلى مننمة » فك محسن منه الامتناع من هذا الششرر إذا قله به غيره » 


وإن كان حسنا » يجب أن يقبح منا أن تريده وإن كان مَل لى ألا ريده ولا تقع]. 
عه عل كل حال ل 


فإن كيل : قيس 


نه أن يكرهه وإن كان حسنا؟ لا عمسن قله 
| الامتناع منه. 
3 


(لحح الف) 
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؛ لأنها كراهة ل فك أن إرادة ال 


قيل له : إن كراهة ال 
الأنها إرادة له فلا يجوز القول يحسما ؟ من حيث حمسن مسر 
الإرا إن التكذب ينبح على كل حال 
وإنكان الصدق قد يبح وقد يحسن 

فين قبل : إنتك مق قلم : يمحن منه تماق أ 
بالمتكايف » والتتويض فلا بد من القول بأن إرادته الاأعواض والتواب تتقسلام » 


الامتناع من النقاب » فأما 


لقت محسن فلا تقبح» وهذا كنوا 


إحداث ائلاق ليتفموم 


وهذا ينقض تولك : إن المزم ينبح منه تال ٠‏ 

قبل 4 : إنه يصح أن يمراض بالصسكليف للغواب > وإن لم رده متى أراد من 
لكلف فل مايتوسّل به إلى ذللك 
وع هذا لوج يكرت الوأحدسا ما ده ل رو 
0 


مايوضله إلبهاء وكذلك القول فى الآلام :أنه يحسن منه تعالى فعلها مق أراد أن: 
على وجه التعويض والطف ١‏ فيكون بدا لإسدائها على هذا الوجه » وإن ل بده 
فى الموض فاك الحال » ققد بطل سفنت أنه يؤر في قدمتاه من أن الموض يقب 
ل 

على أن لو ثبت أن التسكليف رالآلام لايحسنان إلالما ذكرته من الإرادة سنا 
لهذا المنى » وخرجت به من أن يكون عبئا » فكان يبال القدح * 


فىكلامنا . 


اه بعلل قول من قال : إذاكانت إرادته تعالى الاختراع الحى والجادات 
ولا يققع ولا تحصل به مضرةة » فيحب كونه عبنا عككا لو خاق 0 
شكان عبئا ؛ لأنا قد بينا أن فيها وجها من وجوه الحسن 


وما قد 


ف لتنا تبح ؟ " 


وإذاكات هذا حاها بخ » رليس كنت الجاد » لأنه ا 1 


لل 


إلا عبتالا فائدة فيه 
فإن قيل : خبرونا عن تولك : إنه تعالى يحسن منه إرادة الختراع الى لينقعه 
نشّلاء أتقولون : إن الإرا 


ذلك قبح 


انتناول إحدائه » أو تتناول إحداث مايقع منه من الأ كل 
والشرب وغيرها من الباحات » فإن فلم : تتاول إحدائه قنط » فر صارت يأن تتكون 
أن تتكون إرادة الأن يسيضر> به "© . فإن قنم: إنها تتكون 
منه من اللباج نقتم من أن إرادته تعالى للمباح تقبح ؛ لأنها 
١‏ م بصح ل القول بأنه سببحانه يخاق املق لك ينفعه المناقعالمستحقة » 
بأن بريد فمل ما يوصّل إلى ذلك الفير من عبادة وألم وغيرها »كيف يكنم القول بأته 
وريد أن يعخلفهم ليننعهم تفطّلاء ولا ممتكن الإشارة إلى ذلك بكون الإرادةله حسنة ٠‏ 

قيل له : إن الفرض بقولنا : إنه يعخاق الحى ليع 
وإحداث ماسمه ينتطع 
أكان يصح أن 0 2 يمكنه مته » قصار هذان الوجهان بن 


إرادة لأن يتقع أولى م 
رافك 


تند د ويد إضيات + 


الانتناع » وكوته غير ماف منه؟ لأنه قد 


أن يكون من القبيل الدى بصي وقوعه على وجهين » وإما يحصل على م أحدما بالإرادة. 
وإن كانت إنها تتناول إحداث النتفع دون إحداث أثماله اللباحة . وليس كذلك حال 
إرادتمطاق السكاف أو مله بالصفة التى :: ايفه ؛ لأن هذه الإرادة تتقاول فمل 
اإذىكانه إياها 


.وكذلك القول فى الآلا. 


أن الإرادة تقناوها دون الح » فملى هذا الوجه يحب 


إجراء هذا الباب 


ومتى سآل عن خاق الح النتفع به فقال : إذا قلم إنه خلقه لبقم بد ء فالإرادة 


ى يلحقه رو . ول أقف على هذه الصيقة ف لذ 


اب 


ما 


ا 


نه لم يمر بهاوجه دوذ وج[ و ]29 


بالباح ؛؟ لآن مأ أسقط التماق بذلك . 


تتلول أوتتاول اتضاع للدي به ؟ زر 


تنارلت الانتفاع به وجب 1 


: 
ولو ثبت أنه لا .يمح أن يخلق الى والماد لينفمه وينقم به تفضالا إلا بإراد: 


عقا بدالمصاة عمنزلة للباح منا فى أنه لا صفة له زائدة على 


حسنه » وقد حسن منه تعالى أن ريده » قبلا 


منه إرادة ساثر المباحات . 
زائدة على حسنه أم ل 


يداه إذا يكن فمله إرادة » وة 


قيل له : إنالا كر أن بريد سائر أقعاله » حصل لها 


أون مرء! دنا 


محصل 4 لأن من حت المالم ما ينمله أن يكر 


على ذلك من قبل . وليس كذللك حال المباح من فمل غيره ؟ لأ 
اما يناه ؛ لأنه إنما بريد نعل غيره على وبجوه : إما على أنه مكلف له ذلك القمل / ليتفه 
بما يؤْدَى إليه فعله من التواب » وإما أن 5 
يمتاج إلى 
على ما تقوله فى إرادته من أهل الجنة | كلهم وشربهم . وللباح الواقع منا لا وجه 1 
إرادته تعالى له» فلزلك حكنا بأنها تقبح » وأن تعالى لا يفعلها على وجه . وقد ينا أن 
الإرادة تابمة للمراد إذا كان مرك قمل للريد » وأن ما دما إليه بدعو إلى الإرادة » 


الاسمنى الإرادته له على 


بن إراداته الفمل من « لأنها اطف » وهذا 


بكرن لعلنا بدلالة مممية » وما لأن إرادته تقحى زياد: 


رود 


وما صرف عنه صرف عن الإرادة » وأمهما بمنزلة الشىء الواحد فى هذا الباب » فلا #. 
أن نطلب للإرادة وجها تحسن له سوى تعلفها بللراد الحسن مع انثقاء وجوه الفح علما. 
ما إرادته تعالى لفمل التير فلابد 


فنص بوجه تحسن له » متفصل ماله 2 


المراد ؟ لأن ما دعا الثير إلى قءله لا بدعوه آعالى إلى إرادته » وذلك الوجه هو 


)١(‏ زيادة افنشاما الام 


يل 


تسكليناء أو مصححة لتكون الأمر والإيماب أمرا وإيجاباء أو كونها اعلفا سكاف ع 


أرمق ييا أن ا 


بية لزيد سرور فى المئاب » و 


إدادة الأ كل وا 


قلعا 


نه تعالق 


رب من أهل الجنة أن محسن من أهل النار ما بذ 


وله :« اخسنوا”" يها ولا تسكلمون » ؛ لأنه لاممنى هذه الإرادةء ولأن هذه الاقثة 


ل توضم ليؤمر بها ول 
والتكلام فى أنه لايحسن منه إحداث قعل من الأقمال لإ 


“ن أن يبريد | إحدائه على بمض الوجوء التى + 
والتكلام ذا 


نا يراد بها الطرد والإبعاد . وقد شرحنا ذلك من 


الأجلها » فا يناه قد أتى عليه 


مير ابه مَكلق أو خالقا اخلق ليكلفهم وبعرضهم للئواب ء أو التمويض 
“ن الإرادات وعددهاء وكيقية تناوها لما تنناوله فستذ كره من بمد إن شاء الله 


وهذه المق » كافية فما قصدم بيانه فى هذا الفصل 


٠١ 1.9101‏ سورة للزمنين 


2 


2 


ع 


اعل أن وجه المسكة فى خا امكف أنه تعالى خلقه لينشمه بالق 


أعواض 


القواب ؛ وإنكان الملوم أن إيلامه مصاحة لهأو انهره فلا بد م نأن بخلقه 


ايكون نانا 
غيرهء فلا إستقل بنقسه #كاستقلال الوجهين الآخرين . 


؟ وإنكان تعريضه لإمرّض تابما لتسكليفه أو تسكليف 


ن الوجوه ان 


وقد دلانا من قبل على أنه يمسن منه أن عخلقه لينفمه تفطّلا » لاوج لإعادته ؛ 


وسنذكر وجه الحسكة فى الآلام من 


أن الولحد مما يحسن منه 


فذيك”' فى بابه بمنرلة إيصال نفس 


د ل نان 


ل الواجب والإحسان » فثير تتم رت فرعتل يما إلى عر 


٠. الثواب‎ 


(1 ل الأمل + مكذك » 


أصل التواب فإنما ثمانه يأف قد ثيتكونه تعالى حسكما » ولا يجوز مع 
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ذلك أن يلزم المسكلف الشاق إلا لينفعه ينقع لا يحسن الابتداء به » وإلا"كان الإلزام, 
عبتا » والذى لا يحسن الابتداء به لابن م, من أن ييكون مستجيقا . ولا يجوز أن ييكون 
الل 0 أنه لا يمسن إلزام الشاق لأجله » فيجب أن يكون 
دأئمة خالصة من الشوائب ؛ على م. ينه فى باب الوعيد . فإذا ثبت ذللك صم أن بثيت 
الثواب . ولا يجب أن يقبت التىء إلا بمد أن ييكون له نظير فى الشاهد . فأمَا إذا كان 
طريق إثباته خلاف هذا نثير إن يثبت بدليله » وإن لم يثبت له فى الشاهد نظير , 
رمق صح استحقاق اليم ابدام م بالعبادة » حسن منه تالى أركف لوال 
امعزاضا له يها هذه التزلة 

فإن قبل : رونا : أتقولون: إنه تعالى مخلق السكلق فى الابعداء ليتفمه 
بالمكايف » أو يجمله بالصفة التى كاف معها » لينفعه بالنتكليف » فإن قلتم : إنه تخلقه 
لينفعه يما يصل بالتسكايف إإليه ققد علتم 3 


00 


نه إداء إذالم يصح أن يتعرض للثواب 
مت ل مله بصنة السكلف فإرادته عند خلقه أن بصل إلى الثواب لا وجه له . ولو جاز 
| أن بريد تخلقه التعريض للثواب » وإن لم عله بصفة التكلف ء لجاز أن يريد أن يفده 
اقه إياه على صمفة لكلف دون خلقه إلاه حهاا» وإن لم تجعله حيا ٠‏ و/ 
بريد بتعرضه للثواب أن بنفعه على هذا الوجه مجمله إياه على صفة ا كاف دون خاقه 
إله حي فلاوج لما قدمتموه وذكره الشيوخ فى التكتب من أته تعالى يخاق لكان 
ويترعه لينشعه من الوجوه الثلاثة . 


: إنه عا 


قيل ل : إن تعسالى إذا ع أنه سيكقهه من بعد فإنه ينه لينفعه تنطّلا وعلى جبة 
اللسكليف » وإن كان متى جمله بسفة لكأف فلا بد من أن يريد منه قبل مايصل به 
إلى الثواب ؛ وتسكون هذه الإرا ١‏ تقوم مقام الأمر 
والإزام ؛ مع تقسدم "كون المسكدّف عاقلا مسكنا» والإرادة الأولة هى إرادة لأن ينقمه 


7 


6 
يف ء وإذا كانت إحداها غير الأخرى لم يكتنع حصول إحداما 27 عند الاختراع 
يتلق بالصفات الخصوصة التى معها عن تسكليفه 


فإن قيسل : إذا كان تعالى متى أراد مناه أن يتفمه 


والثانية عند جمل 


اعد قن أين أنه مخترعه ليتقعه من الوجو, 


قبل له : إنه إذاصح أن ينتفع من الوجوه الثلائة ء قلو خلقه تعالى لينفعه من ب 
لكانى ص المابث عق له على الوجه الذى بصح أن 
إنه تعالى إذا صح أن مخلق الجاد ؛ وبريد 
على أحد الوجيإن يقبح ؟ لأنه فى حسكم العابث من 
خلقه9© و71 يمل بصفة سكاف لصم أن يا 


يعبر 


عل الوجهالآخر . يبينْذْلكأتهاو ع 


اقنضىا ذلك صحّة اتقامه على جرلة 


على وجد التفضّل » فإذا جمله بسفة السكأّف 
التمتكليف » فلو لم يرد أن ينفعه من هذا الوجه لكان هذا الفمل الثانى عيئا » وكذلك 
أوآلله ول يرد التمويض لكان فى حك العابث ء قصار مأذ كرناة 
يتنمه بالوجوه الثلاثة ترجع فى المقيقة الىأفمال لا إلى فمل واحد » وإنكان يخاقه ابتداء 


أن إر ادته لأن 


:فبلا قن : إن تعالى متى خلق انلا لينفى تفشّلا » وصح أن علقه ٠‏ 


إل وجه 


ويكلنه فيجب أن يكون عابنا مخلقه على وه 

قيل له: متى ل مله بصنة الكلف ء ول يكن هذا هو للعلوم من حاله » ل يسح 
أن ينتفع على اجهة القكليف .. ولو أراد ثمالى أن يتفعه على هذا الوجه كانت 
قبييحة » وإنا بحسن متى أراد ذلك وصم الاتفاععلى الوجه النعاأراده ٠‏ ما إذا لوه 


55 
» ولامنا الجاز.ة أت لم » وهى #نصة بالرجول على الضارع ‏ فانااه, 
لالذه . والأول حذفرا 


() ف الأسل : 
(©) ق الأسل :م جنل 
الى الأصل من عمل اناسع 


أن 


للم 


ذلك فلا وه لمذه الإرادة ؛ لأنها عزلة نسكليف مالا يطاق فى القبح . ققللك قلنا : إنه 
تمالى وإن خلق الأجسام وغيرها فى الآخرة : فإنه لا 
جهة الاعتبار والاستدلال ؛ لأن ذلك 


منه أن يريد الانتفاع بها من 
مقر فى الآخرة »الحصول الم الشروركة لمم ء 
وإنكان فى دار الدنا لا كان الانتفاع بص باجم من الوجمين » | حسن أن يريدم 
تعالى على كلا الوجيين ٠‏ 

مين ذلك أنه إذا : ممم أن ينتفع من الوجيين جميما » صار القديم تمالى غير 
فاعل له على أحد الجيين » فيصير منزلة مالم عالقه من الأقمال » فإذا كان ناهذا حاله 


لا بنسب فيه إلى العبث » فسكذلك ماخلقه ولم يصح أل ينتفع به من وججين . فم إذا 
صمح أن بتتفع من كلا الوجمين فو لم يرد أن يتقمه متها لكان مثرلة أن يفمل فلا 
اولاغرض فى فءله » فى كونه عابشا» تمالى الله عن ذلك 
.على هذاأن >. 
نة الكل 
قيل له : إن ذلك جائز عندنا ؛ لأنه يحسن منه تعالى أن يبتدى" الخلق فى الجنة» 
وأن علتهم إصفة الميائم أو بصفة النقلاء القرين لا يمسن تكليقهم للإلجادء 
ونا تجرى مجراء . 
فإن قيل : فيجب أن يحسن منسه تصالى الإعال والإمراج "© ؛ وألا إظير قسنه 
بالشسكر اللازم العم عليه » وهذا نا لا بحسن من الحسكيم . 
أن الإمراج والإمال إما يقبحان ؟ لأن للرتّل قد صار بالصفة 
الى عع أن ملت » فى لم كاف والحال هذه كان ترجا مهملا ٠‏ وليس كذلك 


أن يات تمالى جمهم الأسيا. لينفعهم بالتفضل 


(1) أى الإثمال » من قوقم : أمرج الابة : تركيا نذحي حيث شاءث . 
الها خدالض) 


ليل 


حال من يضر بصفة سكاف ؛ لأن هذا الوجه لا رصح فيه . ومتشرح القول فى 


أن مه تعالى أن بخلق جميع الأحياء سكين ؛ ليآف 


بضه إيام لق اللياة قبل اله : كان ذلك جائرا حسنا لو فمله تعالى ل 


ال ذلك فهو حسن ٠‏ 


تقضى كوف مقسدة . وأتامع 


وإنا قبح ذلك إذا عرض في 
فإن قال : أقيحسن منه تعالى أن 
مع للتكاف شين من الجادات 1 قيل ل : إذا لم يتمق 
ال وسح "كونه ماح الول فى جميع الرجوه دمع غدمه؟ » في 
الأن الدلالة قد وت على صحّة كونه مكنا بكل وجوه الْكن عافلا » وإن ل يكن هناك 
ما يستقر عليه أو يبطله ا جرى التسكلين على ما تجده فلا بد من أجسام غير 0-8 
بتكن معها من أداء امبادة أو بدضها . وليس لأحد أن يقول: أليس فى جملة ما بك 
ال مالا بد من ”كوت بماد ؛ ثمو لأ كول وغيره » وذلك لأنه كان لجع أن + 
أعالى شهوة جميع الأحياء فى النظر والشر” والسماع » وكل ذلك مما لايوجب ثبوت 
مع الح التكنه لاب من خاق مالا يم كونه حا إلا معه ؛ كالتقر 


جميع الأجسام بصفة لكف » حتى لاعخاق 


سكاف بالحاجة إلى الجا 


المواء . ومتى لقت له حاة البين فلا بل من شماع تقسكامل به الحا . ولا 


دم وعظل وماشا كارما. فَأما أن يجب وجود الجادا تكالسماء والأرض وغيرها 
إذا تمت المصلحة بها أو النتكايف 

كيف يحسن منه نعاى أن كلف المي مع عله بأنه بمطّب » ويهلك ولا 
قبل ما لله » ويسىءء اختيار نفسه ويس حظما » وابقد م على التكثر الى إلى 
المذاب الذائم » ويقتطمه تعالى بذلك عن التفضّل عليه دائها 


7) أي عنم الحاد. 


1 


له إن القصد أن نين أولا حسن | 


»فت ثبت سس إذاكان للملوم عدب 


كليف من بل أن بكر 


أن للسكاف يؤمن » ققد تم اللراد» ثم نيان من بعد خ. 


ورجه االمسكة فيه ؛ وذلك يزبل الدج عا أورده . 


ذكر مسائلهم فى هذا الباب 
سؤال 


أسد ماتمرا ب لم : إن الى وك الستكان قد أسوج , وأشر: بتكاف » 
وإن جعل له السيل إلى إزالة ذلك فهذا يقبح من المكي كا يقبح منه أن عر حثم 
بلداوى ء ويطرح فى البعر نم بتجى من الفرنى . وهذا بعيد الما 
أن التمريض فى حك إيصال . 


من قبل من 


إليه فى اسن » وهنا بالشاهد ؛ لأنه مسن 


ان القع 
الواحد منا تعريض غيره للا مور ااشانّات ؛ للولايات والمراتب وغيرهما. 


الوجوه » فإذا 


فرعا 


بون التفل البتدا ال 


» وبين التعريض» لثقة متئطءة لمناقع عظيمة دام 


إلا الثاتى دون الأول ء نسكذيك القول فيا ذ كرناه . وإها بسح من الواح 
بق" [ لبس ]”"؟ هو القتفى لصحة الإحسان بالإيجاء » فبو موجب 
إمد وجوده التخلصء ولبس كذلك حال القكليف: 


الج » لأن التغر 


للشرر » وذلك ببح فلل وإن <. 


لالتمان عا قاله يميد . 


(1) ل د الأسل » المرسي» من في نقطا» وتقرأ ‏ ارين 
52 زيادة اتشاما القام 


ماذكروه أن التسكليف ف حسّن لسكان إما يمسن ء لأنه يؤدى إلى 


وأ 
استحقاق الثواب» والثواب لا ,: 
لا يستحق> الشكر بذلك » وإنا يستحقه بالفمل الذى عذله ليستحق” اللككر . ولركلق 997 
أمالى اوجب أن 
وف هذا إبطال حكة التكايف » و | اب حك الابتداء بالتفضل . وهذا باطل ؛ لأرن 


يؤر ف اتعقاق للد بم 


عل الفاعل” مالزمد ووجب عليه ٠ل‏ 


يمه الآواب 


يقر فى عفله وجوب الواجيات » ولا ببح 


وجرب الواجب أو أثر فى استحقاق الثواب به لوجب 
ولوكان من حيث لابستسق به لكر يمب ألا يمستحق به التواب لوجب ألا يستحق 
بطالان ماقا ٠‏ وإنما ل يستحق الشكر 


به الدح والتظي ؛ ذه الملّةء وفساد. ذلاك 


م 
بالواجب الخصوصء لأنالشكر هو الاعتراف 


الم 


وما يفمله القاعل من الواجب لا ذلك فيه » ولس كذلك حال الثواب ؟ لأنه 


يستحق الواحد مناعلى الواجب الذى 


مستدق بالواج بكاستحقاق التعظلي » ولذلك 


الشكر ‏ وإعا قلنا في 
يستحق عليه لدج ؛ من حي كان متفضّلا ما ه وكالسبب له » فصا ركأنه متفضل به » 
ولي سكذاث ماي ب على أحدنا كوجوب اين والمصالح وغيرها لأنه ليس بتفضل ولاه 
الشكر عليه . وإن استدق الموجب علينا الشكر من 


فعله القديم تءالى وغيره من الواجبات : إنه 


لكات 


إن قيل: لو كان 


بالواجب ؛ لاستحال وجود الواجب على من 
«تحبل عليه القواب كالقديم أعالى » وفى سة وجوب الواجبات عليه مع استحالة المتاقم 
عليه دلالة على صعة لذ كر 


بعكون الواجب واجيا » ولذللك يستحق” الثواب 
كونه واجبا أو قر" 
+؛قة » وإ نكان طريق العم باستحقاق الثواب هو عاءنا بأن سكيم 
الفاعل فيه 
لون الفمل واجبا على من يستحيل أن يستحق الثواب » كا او فمل أحدتا الراجب 
ولا باحقه ينملك مشقة لاا 


على ماليس يواجب »كالرغب فيه فاعل لاملة 


وجي تايل 


بلة من ثثواب مسعحق بهء وإلا قبح منه الإتباب ‏ وذلك ,صطتح 


بن الدح ولا يستحق الثواب ‏ 


وقد بينامن قبل أن استتدقاق الاواب وغير, 


لثمل لا يرجع إلى جاسه » وبصح 


سول النم فيه فلا 
نول النع فيد فلا 


ليسول او 


59 لا يستحق به الثراب إذا لم يصمح وقوعه 
١ه‏ على الوجه الذى يستدق الثواب به 
دا لأته يقبع كون القمل واجيا 


الح ٠‏ فلذلك ب 


آمالى الدح كا يستحقه الواحد منا وإن لم إصح أن يستحق 
الثواب للا يناه 


وهذه الجلة قط ما سأل عنه. 


]| وأحد ما قبل فى ذاث أنه قد ثبت فى الشاهد قبح إلزام الماقل الفمل الشاق إل 


برشاه؛ عفلمت النافع التى إستحدق” 


لأك التاق أركثرت » فقد صار حسن الإلزام بتبع رضا من يكلف ذلك » ولا 


ها بستدق: به من المناقع ؛ فإذا صبح ذلك 


بها أو قلت » ومتىكان راضيا بذلك حسن إلزامه» 


2 
أن يقبح منه أالى التكليف » من حيث 


1 


1 


يقتفى ثيونه إذام الأدور الشاقة من غير رضا ؛ وهذا فبيح كاذ كر 


وهذا باطل ؛ لأنه قد يمسن من الواحد نا أن يقمل بالثير ما يلزه عنده الفمل » 
وإن ل برض بذلك » نحو ما ينبّهه على رد ما يلزمه من الوديمة » وقضاء ما بلزمه من 
لين لا كان ما يتتهه عليه إبما مب عليه لمنافمه » لالمنافسع التبّه » فإزلك يحسن من 


ادم نعالى أن يوجب ف العقل الأفمال لتاقم المبد » بأن يعردفه حال هذه الأقمال 


بالصفات التى يازمه فمالها 


صمح ذلك لم بست فيه برضاء ٠‏ وفارق حال 


بأمر الأقمال الشاتقة لناقمنا ؛ لأن 


شيجرى مجرى الموتضات التى يحب 


من أحدتا تد 


ولبس لأحد أن بقول القير على الواجب ؟ 


الا يكون موجبا عليه الفمل ببذا التنبيه » من حيث يعرف بعقله وجوب ذلك عاء 


التنبيه » فيمود ادل فيه إلى أن الوجب لذلاك عليه هو فمل الفاعل ؛ وايس كذلك حال 


القديم عاق يان > الأند يون بهو للرسب دوق خيره. 


اك لأن القديم تمالى يمرئف حال الواجب ء إمّا باشطرار » وإما يقصب. 
ولكان التعريف يجب على السكاف ؟ لأن الواجب يجب بإيجاب موجب | بقع( 
ذل عل 
جيه عليه فى 


إنايه .أ نى وجوبه . فالمئبُه أبضا إما يقمل ماعنده يحب الواجب » 


لاأنه 


ل » وإنما يمل الإيجاب مقعلقا التتبيه دون القمل 


م الفمل ولا إجاب » ومتى حصل التنبيه تبعه الإجاب ء فالحال فبهما 0 
الا ينات 


واذلاك قلنا : إن سار ما يرجبه النديم تمالى إنما يضاف إيمابه إليد 


التعلي سن ونين ني كز لازنا ومن :سيك يداه طل طقف , 


ا 


ولبس كذلك حال ما يوجبه أحدنا على غيره برضاء » لأن الإبماب20 ليقي 


الدرفة تحال الفمل بل يتبع الشرط والقول ؛ وهذا بمتزلة ما تقوله : من أنه تمالى إذا أأباح 


ىء فإبما يعرتف المسكاف حسنه على وجه لو عرفه من دون إباحة القديم لكان مباعا 


علماءه ؛ لأن الإباحا تقب 

ل ذاك القول وما يجرى جراء 

على أن الواحد منا ل تمسكن من إيجاب الفمل على غميره , على الحد الذى يوجبه 
:» ذلك وإن لم حصل الرضا ء لسكن ذا 


منها أنه غير قادر على أن يدرف ويدل” على لوج الذى يفسله التديم آمالى . 


الأذيم .+ 


ومثما أنه لا يسن من إاته على الوجه الذى يصمح من القديم تمالى . 

اومتها أنه لا بتكن من جعله على الصفاث التى معها بستحق الثواب 

واذلك قلنا : إن الواحد منا لو قدر من التموبض عل الآلام على الود النى يقدر 
هلوه النديم تعالى لسن منه قعل ذلك بالبالغ » وإن لم برض به على مائبينه من بد 

على أن الواحد منا إذا استأجر غم اليعمل عملا فليس هو للم فى الحقيقة »| بل 


فر الذى ألزم تنس ذات على وج بخصوص .. وأذلك تمعاف شروط إلزايه 


للك » وتمتاف أحكاءه . وفيه مايتفير ”" بالشرع » وفيه مالا 


اللسخ فيه وفيه خلافه . فإذا صح ذلك لم يمكن حمل إيباب القديم تمالى الأفمال وسائر 
الفكاايف عليه » وجمله أصلا له .. 


هذا لوثيت أن هذه الأمور تجمب من جة الفعل إلقول والشرط » كيف 


(1) أ ين الثاني ينشهم ويم 
ل وعد فطتردة 
قوم : عير الدراتم : 


| 


علدت 


والأقرب أن هذا القول من الشاهد بمزلة الوعد واطبة التى لم يتبعها النبض ء فى أن له 
من بعد الامتفاع من العمل . وإنا بلزم فى كثير مر هذ المقوه الإهام وللنى 
عليه بالشرع 


وهذه الجلة تبطل ماس[ 


سؤال 


رأحد ماقالرء أن التكايف لو حسن لسن مته تعالى العقاب الدائم إذا لم يذ 


اللتكلف مالزمه ؛ كا يمسن الثواب الدائم إذا أطاع . وقد علدنا قبح العقاب من 
تمالى ؟ لأن الإ 


بالشير لا بحسن إلالمنتعة أو دقع مضرة فى الشاهدء» 


اك 
ولاحسن أبما من أسدنا الإخرار بالنير إلا إذا كان له فيه مقة » فم ذا 
عرى من ذلك فيه وق المشرور فيجب قبحه لا محالة » وفى قبح ذلك وجوب قبح 


التكليف أصلا 
اوهذا غلط ؛ لأنه بحسن فى الشاهد ذم طعل القبيح وا!. 


ذلك وساءه من غير نقع له فيه ولا المذموم » بل لأ 
اللقاب هذه الم وإذال يب أن لامقاب أصل من جنسه فى الشاهد فيجب له على 
اذم » على مابنتاه فى شب 
وحسث نعلهاء وأت 


هذا السائل . 


من قبل . وتحن نبيّن من بعد استحقاق المقاب 


دائما فى باب الوعيد » وذلث يسقط مان 


ولد 


1 سؤال 
قلوا : لبو حسن منه ثعالى التكليف ء لوجب أن يستدق السكلّف الطاب إذا 


يكون تماى مماقبا 


نّ الثواب إذا أطاع » واو كان كذاك اوجب 
به ٠‏ من حيث عل أن إثما يكاف المسكلف ليتقعه فلوعاقبه إذا لم بطم 


دما 


مسار كانه قال له 


تفع نفسك بالطاعة وإذا أنت لم تنتفع يذلاك عات 


وهذا قبيح فى الشاهد ؟ لأن من عراطناه لنقمة لا يحسن متا أن ثرت إذا لم يتعرض 
لمك الفمة . 

وهذا غلط ؛ لأن العقاب لابستحقّه لكلف بألا بتعرض للمتغعة » وإنا يستحقا لأنه 
يفمل القبيح أو عخلى إلواجب » وقد ثبتأن الم يُستحق فى الشاهد على هذين الوجبين» 
وإنأضر ذلك بالمذموم » لالأنه لم ينفع تفسدء لسكن لإقدامه على القييح . فسكذلك القول 
فى العقاب ؟ لأنه إنما بسعسقه المككاف من حوث فمل تقبيساء أو لم قعل الوا 


فى عله 


وقد ثبت فى الشاهد أن من رد العطية والمبة لابستحن الم وإن لم يتفع نفسه :ومن 


أمل قبيحا يستحق الذّم وإن انتفع به عاجلا . وذلك يبيّن أنه لامعتبر فى استحقاقه بألا 


نسه فى الشاهد ء وأته إعا يستحق من الوجه الذى ب 
فكذيث التول فى القديم تمالى : 
لفسه ء لسكن لإقدامه على القبيح وإخلاله بالواجب 
وقد ثبت أن الواحد منايحسن منه تقديم الطمام إلى الجاع لبتفعه به ء وإن كان متى, 


أنه يمسن أن يماقب المتكاف ء لالأنه لم بقع 


ترك أن ينتفع به وأدَاه هذا القرك إلى مضرة عظيمة فقد +قه مضرة » واستحق مع ذلك 
الذم » ولايوجب ذلك أن يكون سيب الضرة والذّم أنه ع قبداه بل ااه 
أقدم على القبيح بهذا الترك » واستحق من المثلاء الذّم . 
فتكذلك الثول فيا قدمناء : 
1157 الئق) 


عد 


كم 


كيس 


تسؤال 


قالوا :كيف بحسن تعر يض المتكاف الددافم بالأمر الذى يصل بتركه وضدء إلى المضات 


الدائمة » وهل هذا إلا نقض الشاهد ؛ لأن الواحد منا لو عرض غيره ببعض الأفسال 
انفمة عظيمة » مع الل بأنه يصل بتك وخسلافه إلى الضاد ”© أل ببح ويخرج امرض 
من أن يكون حكها مدما فتكذلك القول فى السكليف 

وهذا ببيدء وذلك لأنا فى الشاهد لا يصمح أن مرش لمنفمة دائمة ؛ من 
الانتفاع الواصل من جبتنا لايصسح ”> كونها دائمة » ولأن للنفءة ال 
تسكون فى هذه الدار النقطمة » فإذا صب ذلا لم يحسن أن تمر”ضه لمنفمة » مع عللنا بأنه 
إستحق بتركه المضان الدائمة أو 
حال المسكليف ! لأنه تعالى مض ب لمنفعة دائمة » فلا متهم أن يستحق بتركه وخلاقه 
الماب الدالم . 


أعرضها كه إها 


ة على قدر التفعة التى تمرضه فا . وليس كذقك 


وبعد» فإن السائل اعتمد فى سؤاله على دعوى ؛ لأنه يحسن عندنا مأ ادّعى قبحه من 
التعريض لنفعة عظيمة يعض الأفمال : وإن عل من حال المعركض أنه متى مرك استحق 
المضار الدائمة أو للتقطمة كان الخلاف فيه لم بصح: الاعتراض عايه بالدعوى . 


ولا فرق بين ماقاك » وبين القول بأن التعريض للمنقمة الدائمة أو المظيمة التقطمة 
ن [ فى * القمل ] الذى نركه وخا 
فمك إلى المنفعة وتركه إلى فوتم! فقط . ولافرق / بين هذا الفول وبين القول أن الثقة 
ات إلى منافم عظيمة تقبح » وفساد ذلك معلوم باضطرار 


ؤدى إلى مضرة أصلا وإنما يمسن متى أدى 


الراد» ارال لأسن ممع 
انام 


لحكل الأسل 
(+) زيدة ااا 


ل 

على أنه قد ثبت فى الشاهد أن إرشاد الضال” ؛ والتنبيه على الواج. 
وإن عل من حال من أرشدناء رتبيتا!. 
لوال يوجب ذلك قبح الإرشاد فسكذلك لا يوجب ما فالوه قبح الكليف ؛ لأن 
درام العقاب لو اقتضى قبح النكليف لكان دوام الذم يققضى قبح الإرشاد والتنييه 


١‏ لرلك9؟ ذلك أوأخل به يسصمق الذمالدائمء 


عل الإنصاف وغيره من الواجيات ٠‏ 

وإما يقبح فى الشاهد أن بعرتض الغير لمقعة ه وبعل مع ذلك أ متى خالف يويرتبه؟ 
لأن اضرر لا يستتحق على نك التعرض المنانع إذا / لم يكن التعرض لما واجبا » ولذاك. 
لم يفترق المسال بين يسير الضرر 0 أن تحمل ذلك أصلا للسكليف ؟؛ 
لان ترك ما كله الإنان قد يكون قبيحا » وقد يكون الكلف بألا يفمله محلا 
بالواجب ؛ ومن حق هذين الوجبين أن يستحق بهما الضارة كا يستحق بهم لقم . 

على أن هذا لو قدح فى حسن. كيت لكان إنما يقدح فى تسكليف من 
عر أنه يمصى ويكفر ؛ لآن للمنئل لما كلف لايستحق العقاب والعلوممن حاله أنه يصل 
إلى ما عرض له م 

وتعمْدنا فى هذا اللوضع بيان أصل وجه الجسكة فى أصل التكليف . فإذا زال الدج 
اله فيه فسنبين من بمد الجواب عن ذلك عند اكلام فى تسكليف من يمل أنه يكفر . 


3 


سؤال 

قالوا : إذا كان تعالى قادرا على الإنمام | بالتفضل الدائم من دون أن يكلف . 
.وكان التسكليف يتضمن اللطر والضرر ؟ لأأنه كا يجوز للسكلف”"" أن يص ل إلى الثواب 
اختيار ما كلف » ققد يموز أن يمسى ويكفر لبش الأسباب» فيستسق المقاب الدائم». 


ا« ذل لراك » وظامر أن ( فمل ) سبق قل من السخ 
أل 1ه التكف 6 . 


معد 


فكيت عبن أ سدق به عن انيم للتطوع بالق لااقطى عورا الما وتشن: 
ذلك ! أوليس الواحد منا إذا أمكنه أن ينعم على ولده ما لأبتضمن الغرر » ويعلم وصواه 
بن ذلك إلى غيره مسا يتضمن الغرر ‏ ويكون وصوله إلبه على 
وجل ! فهلا حكتم عثله فى السكليف . 

يقن قد يترك فى الشاهد لنفع مشكرك فيه إذا كان أعظم 


لبسه» توح أن يععل به 


وهذاغاط ؛ لأ النقم ‏ 
منه . وقد يدل الواحد عن الراحة إلى للش » يطلب بها منافع هو من الوصول 
إلا على وجل 
واولا حدما يبنا لم يمسن من الإنسان إن ارات وادلدبات وما شا كلمما . فإذا 
0 يدل به من تقع سيدا 
نفع عظليم يصل إليه بمشقة » مع علدنا بحس, ذلك من و 0 
التفمة متَكوكا فى حصوها لايؤر »> لا يؤثر فى حسن تعرض العاقل ها بالأمورالشاقة» 
ره تعالى ذلك للشسكاف 
رض الرصرل إليه قطما »وإن شاك 


صح ذالك فا الذى كر أن . 


والعدول عن الراحة إليها . فتكذيك لا 


أرفى ‏ 
وبسد» فإن التمريش للدقع قد يمسن إذا عل ا 
المركض فى ذلك . بل قد يحسن ذلك يعن لاعقل 4 »فلا معتير إذا بشكه إذاكان 
العرض عالما . ولذلك يحسن من الوالد أن برض ولده الصذير للنتافع » وإن لم يسكن 
بعلم وصوله / إلى ذلث . وإذا لم يكن بفعل السكلف اعتبار فيجب أن سن 
اكليف » وإن كان امكف على خطر من وصوله إلى الشواب - 
هذا لولم يكن فى كونه شا كا فى ذلك. لطف » فأنًا إذا كان حصوله بهسذه الصفة 
ما به يتتكامل السكليف لأنه لوعلٍ أنه بطيع ويبق اسكان كالإغراء بللماصى أو 
حم الإلجاء إلى الطاعة فيبجب ألا يمسن التسكليف إلا على هذا الوجه . 
ن يل أنه يكثر » ومن نبي القول 


على أن ذلك إن دح 


عورد 


فى ذاك من بعد . َأ الود فإنه لا جتع أن يمدل بأبنه عن منقم مبتدأة إلى أن يمضه 
أناقم عذاء 
وأولادم » فبأن يمل ذلك دلالة على مانقوله أولى من أن يترض به على قولنا . 


سؤال 


ة مع الثكفى الوصول إلبهيا » ولك مما يستحيه الّلاء دأتما فى أنفسهم 


قالوا : إذا ثبت قبح تكليف الواحد متا غيره الأفمال من غير أ' 
أبضاأه يتب أن يكلف على وجه الجير » وعلى وجه يمل أنه ياحتقه المضرة بألا يقمل 
مالكاقتاء » أو إأن نضر به تمن » فوجب أن بقبح ذلك منه تعالى. ومتى لم تلسفوا الاب 


بالشامد أبطلم الأصل للنتمد فى إبطال قول الجبرة فى أن مايقبح منا لا بقبح مثله 


ل ؛ وثبت 


؛ لأ التسكليف إنما يمسن متىكان لاقمل صفة الواجب والتلدب ليصح 
أن إستحق” به الثولب . واذللك لا 1 يكلف زيدا القيام والقعود ؛ كا 


ل 


درا ميب الاك : دخان تبيقه 


م والإتصاف 


شسكر للم عمق لم يكن فيما مصلحة | راك 


كاعد نالا عفش" بيدكه الة »ومنب 5 يقبح تكليفه إياء كقر 
اقيم تال , 


فأما إذا كلفه بعساء دار لأجرة ممسلة فإنه ‏ 


؛؟ لمالا فيسه من النقمة » وإن 


ان يحب أنثك ينتيرقيه الرضا ء أوما يقوم مقانه . ذيذاك حن + رأن تمن 


النجارة وغيرها 


ىل 


ا 


مايازف فى عقله . وهكذا تسكليف ال تمال ؛ لأنه إنما 


هى القندرة على للعصية » وشهوة اكلسّن هى شهوة التبيح © وأ 
تحبا » فيجب قب التسكليف الذى لا بر إلا بهما 
تعلقت بالقبيح والحّن » وكذلك الشمهوة » 


وهذا تأسد ؛ لأن القدرة حمسن 
واب لا بحسن من الواحد منا الفنكين بالآلة على م وجه يحسن » وإن صلحت لا 
للقبيح والحسن 
تملقت بالقبيح » وأنها مفارفة فى هذا 


وقد بيسَا من قبل أن الشهوة حَسّنة » وإ 


الباب للإرادة فلا وجد لإعادته . 
هذا عل أن هذا الثول يوجب قبح قبح البتدأ بالشبوة والتسكين > الأنهما سمش 


على هذا الوجه » كلف القادر لشت أم لم يتكاف 0 أن البهائم هى قادرة 
مشتبية كلكا . والقدرة 27 والشهرة يجب فيهما ماذكره لجنسهما » ولا مختاذ 
عكمما فيه لاختلاف أحوال من اختضًا به . وقد دلانا على ذلك من حالهما وفى ذالك 


اسقوط ماقا 


أقان 


درم ؛ والأول ماأثيت 


6 


ك نعو الشهوة إلى القبيح » فسكانالتسكليت 


ا 


الى إذاعرتفه ماعليه فى الإقدام على القبيح من الضرر المظلم » ونباء 
عن فمله » ورَعَهه فى تركه ء وألزمه ياه » خرج من أن يكون باعثا عليه » ومغريا به » 
وأا بساح آن ينأل عن كفك ق شبوء من لسن مكلت قتا كوه لكين :ف 


ااقدح بذلك فيه 4 لأنه قدعل أن الواحد منا إذا أعطى غيره الآله التى تصاح الفنفمة 
والضرة ؛ وعركفه امضرة ء ونباه عن فملها ‏ وتوعّده عليها بالمقاب ٠‏ أم يعتدة 
ولا باعتا على قمله ‏ 

«إن قال : فا تولك فى شووة 
الأيلوم أنه لا يمخطر بباله | الفبيج ولا 'تقدم عليه ؛ وت 


أول التبيح ؛ لأنها فى هذه الوجوه تصي ركأمها غير متملقة به 
إن ليس بمكف لمصاحة الكل ؛ لأنه إذا 
لبد بعدمها عن التقبيكأن إلى أن يمتمع منه أقرب_فيحسن لذلك ‏ وإن كان البعث على 
الثمل والإغراء إتما إصحان فيمن بعلم المواقب وما شا كلها » وأما البيالم وغيرها 
فذلك متم . 


ريق أ 
ل تسكن الخال هذه فإنا يخلقها قعالى ف 


سنؤال 
الوا : إذا ص منه تءال لى أن يبنى المسكاف يذية معها لا يفمل القبيح» أو لا يصح 
مله » أو يجعل من لا تدعوه الدواعى إلى فعله » فيجب أن يقبح منه أن يصيّره بالصفة 


الى تدعوه الدواعى إلى إيباد بيع . فإذالم م السكليف إلا بهذا الوجه وجب 


القول بقبحه . 
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0 


وهذا اسد ؛ وذاك لأن لا 


وزأن يينى آمالى للسكاف بلية لا يضح معها منه 


فى هذا الباب ؛ لأن أبنية الميوان 
اختلافر! فى أن القادر منها على اكل, 
ثبت أن القدرة لجنيمها يجب ذلك فيها » فكيف يصيح أن يقال 


بفمل *؟ القبيح ٠‏ وحال القسدرة والبنية 


بيح ؛ لأن الببى لا تختاف » ولو اختاقت 


بقدر على الا 


نه تمالى يديه بذية 


مقا + رد سل يك 


أمل الفبيح خرج هن أن بسكون 


أوئله الال فى الللانسكة من أنه تعالى باهم بنية يُضطرتون 


؛ لأن هذء الصغة كالضادة 


وإلى مفارقة القبيح » وأن غير ذلك لا إصح منهم فسا" 
سكليف . فإذا ثب تكون لللاكة مكلفين فلاب من أن نكون ممكنة من اللّن 


إنه تعالى لاب من أن يملق فيها الشمبر: 


واقبيح » فلذلك ثلنا 


وإلالم يمسن تسكليفها وساشيع القول فى ذلاث من بعد 

ما حمسن التتكليف مع آنه تمال يصح أن محمد بحيث لا 1 
أو يفنيه باتمتن عن : 
لثواب المظلم مت فقد هذان الأمران » لأمامع حصول أسمدها فذلك 


وفى ذلك إسقاط ٠اسأل‏ عنه . 


إكنا ضع أن يكو اتريعة 


وقد بيناأن التعر يض لاتفم العظلي 


سؤال 


قالوا : إذا كان السكليف لا ينم“ إل بأن 


يد تسالى اللإثاية قبل وقنها ووجودها » 


إلا يصح: عليه ؛ فيجب القول بقبح التسكليف الذى لا #2 إلاه 


0ت 


وهذاغلط ؛ لأنالا تقول : إن ال 


لام إلا إرادة الثواب ؛ لأن التكليف 
هر أعريف لكلف حال ما كدف إذا جءله بالصفة التى معها بحسن تكليفه ؛ وإرادة 
19" القمل منه »فت فمل تعلى ذلك » وعلم أنه سيثيبه إذا أطاع » ركان قصد, بذلك. 
:أن بنامه باامسكليف بمدء مسح كونه مكلقاً وحسن التسكليف» وإن لم يرد الإثابة ؛ 


ل نصح من أحدنا أن يدرت غيره للرتية عالية بيعش الأقمال » وإنلم يرد حصول 
:للا" للرتبة ى الهال » بل متى أراد منه انمآ إذا فمله وصل به إلى ذلك لسكى يصل 


لبه فقد عر'ضه للدنفمة » فتكذلاك القول فيا ق 


وبند فو مح ما سأل عنه لحسن منه تعالى إرادة الثواب فى حال | التسكليف » 
لأنه عم » ولذاك ة كال رع 
ا حكنا بقبعه منه تع لو وقم من حيث يكون عيثا لا فائدة فيه » فإن حصل فيه 


فالدة؛ وعى أن السكليف لا ين إلا به فيجب سه والقضاء يمسن التكايف 


٠ف‏ كان عزما ؛ لأن المزم لاا 


فاك سقوط سؤاله . 
سؤال 

قالوا : لو حسن التسكليف لم يذل" من أن يقدر تعالى على تسكلين كل حى” ٠‏ وعلى 
عمل كل جماد حيًا على صفة السكدّف ء وعلى خاق أجسام أخَر يحبيها ويكقرا » 
أوا لابقدر على ذلك . فإن قم : لا يقدر عليه وجب تمجيزه » و أشراجه من كونه قلدر 
بيعش الغالة دون عض . وإن قلم + 
اوصف بالقدرة على ذات ازمكم أحد أمرين : إمَا أن ينمل مابفدر عليه » وذلك مخلاف 
الرجرد» ويؤدى إلى إثبات مالا نهاية له ؛ وإنًا أله يفمل ذلاث » فيلزم كوت عنيلا 
“إلا منصّرا فى الجود ء ويمب كرته محاييا يأ 


االسه» وإثبات مقدور اته محصورة ؛ و: 


لبن هون البنش + مع 
10 الفيع 


1 


استحالة الانتفاع علي 


ويب كول مقتصرا فى جمض من خلقد ل التقطال» مع جو 
نه عابنا بأنم مجعله عل "كل صفة يأتفع عليها » وينقض 


كول 


أن يِكلَنه »وهذا 


ذلاك ماتعتمدونه فى الإبا 
ويقعصر به على الاعتبار فقطل 

وهذا ناسد ء لأناقد دللنا على أنه تعالى قادر على مالا مبأية له من ١‏ 
وأعدادها فالصحيح أنه تعالى قادر على أن يمل كل جماد مكتقاء ويخاق من 
مالا حمر له؛ وتجملها م بصفة لكلف » لمكن ذلك غير واجب عليه » لأنه متفضّل 
بالتسكليف » وابتداء الاق للمنافع » أل أن يقعل مابتفضل به ء وله ألا ينمله: وإقدا 


أنه نعالى لا يجوز أن ينع من الانتناع ب 


الايموز أن يتلق الأحياء ويكلقهم ؛ ولا يخلق كيرا من الجادات كر 


ماعدا ذلك فتير معدم أن يجسله يا وبمفة كاف: وإن 


الأع. 


لم يب ذلك على ماقلمتام 


وكا يسن منة أن يخلق بعش الأحياء دون يعض + و 
بتقدم مابوجب عليه خلن الكل" » ففير نع أن + 


مكافا دون بعض ء ولا يوجب ذلك كونه خيلا » لأن هذه الصنة 


لتسكليف غير واجب عليه . 


بالواجب» وند ييا أن !١‏ 

ومتى أراد قزم لنلكونه خيلا كونه مكنا لبمض الأحيا مع عه كوف مكنا 
فقط فنحن يبون ل إلى ماطلب ء وإن أبينا وصنه بالبخل من حيث يفيد فى الانة كو.ه 
مغلا بإلواجب أمالى الله عن ذلك 


قد ينا أن وصفه بأته ضدين لا موز أعصلا ؛ لاستداله ال لناقم عليه » ويهَنا أن الود 


على القادر عليه » فلا يمتنع ألا ينمل تعالى مالو فيك لكان جودا رفملا 


6 


١م‏ يكلف الحين أو ل يمل الماد حي 


اققصر بخاقه على وجه دون وجه من الناقع » وهذا يقتضى كرنه عابعا »كا 
«موله فى باب الإباحة ؛ فيميد ؟ لأنا أوجبنا ذلك فى الإباحة لا صصح الانتفاع بالباح من 
ا الوجبين » قلومنع آعالى من الانتفاع به على أحد الرجبين لسكان ذلك عبنا من 
!د الجمين » فنا ذا ل سه ثما إلا على وج واحد مايصح أن ينتقع عليه 
و اسبب ذلك فيه 4 لأن المبث يمنت اللثبت دون المنتن 
وأآلاك قلنا: بإنه تمالى وإن لم يخلق الأجسام فى الجنة ليمتير بها فلا يحب كونه عابنا 
ذلك ممتنع مع زوال التسكليف . 


وأمًا قوله: يحب كوته تعالى حابي ققد دنا أن اذهب لابصح أن بفسد بالعبارات » 


نا أن من شاء منا أن يصفه بالحاياة إن أراد بذلك أنمم ل ما لو فمله كان متنضلا 


«ألك مما تمترف به وإن أراد ألم يسو بين سائر من تفضل عليه فى وجوه التاق 
»الك أيضا ما نقول به . وإننا كنع من وصفه تعالى بالحاياة ؛ لأنه يفيد فى اللذة الإفضال 
على جهة القابلة والمكافآة » وذلك لا يجوز عليه تعالى . وكل ذلك مسقط ما سأل عنه» 
نم هذا السائل أن يجمل تالى مالا يم"كون الى حيا إلا به : من عفلم ودم وروح 
فيرها حي » وجبله تعالى ذلك حيًا ينقض القول بأنه ملق الى أصلا . ومتى قالوا : 
لا يب ذلك 4 لأن مالا نم كونه ميا إلا ب من الجادات ذا أخرج الح منكونه حي 
ل يبب أن يجمله حا ؛ ولبس كذلك حال فيرء ء لزمهم ألا يكون تعال بأن يجمل 29 
الى" حا دون دمه ونفسه بأولى من أن يجعلهما حيين دون الى" » لأنه كا بصح”" أن 


)فى الأسل : « يطل يمل » ويظهر أن السكاتب كتب يخلق » وبان له أن المبارة هي ل(جمل) 
المكبها ولسى أن يشرب على ( خلق ) . 
())ل الأسل : ولا بصعء 


14 


10 


يميا عند وجودما فنكذاك يصح كولمما 


الدم | والقرّى20 


ين مع وجود 


: إنه تعالى عير فى ذلات 


عل هذا 


هذا » من حي كان متفضلا » فد ازمهم مة ما تقول : من أنه إذا كان متنضلا فى 


ومتى الوا 


الابتداء فيجب أن > منه تعالى أن عاق بعض الأحياء دون بعض ء أو يجمل بمشموم 


عادول سر 


نمل تمالى مالا بتناعى ٠‏ رألا ب 


وم لم يقل بذلك لزم أن م فمله فى الوجود 


إلا وقنا وادا » وسائر ما يلزم الخالف فى الأصاح 


ا نه 


أن يخاق الله تعالى الطلق لا ليتقميم ٠‏ 


يليم بصنة لكأف ولا 


: إنه تماق خلقهم ف 


وقد ثبت أن ذاث قبيح ء وأنه تعالى لا يفعل القبيح ء فلا مجوزآن يكاف من 
مو أ جك لع فر + وى يدي . ولعو ان عق اقلق لا لربد سن 


عليه ؟ لأن الء 


لمم وغيرهما 


15+ وله ذكر ف كياب الانتصار‎ ٠ 


لاقت 


أقاله لم يعر حكيا بهاء فيجب أن يمسن 


آل وأ 
ادا اقول فى إبطال ذُلاك فلا وجد لإعادته 


قله ٠»‏ وأنه إقلم 


«نه الاختراع لا الفرض ١‏ و 


نا قوهم : ها تبح الفمل مدا لعساوزنا فيه الحد والرسم ء إلى ما شاكل ذلك ققد 


بيان فاده فى أول باب المدل . 
ن منه تعالى أن يتكلف مع الل بأن الكذلف يكفر ويك | قبح 


أنه فى الشاهدء 


اع انير غرض أو 
قاد بينا سقوطه من قبل » ودلنا على أن الحسن قد يعمل للسته» وإن لم يكن فيه تقم 


ولأدق مقرة . 


وأما قوهم : إذا جاز أن يالف الواحد منا فى صنات ذانه » وإنكان حا , يكون 
م يل فهلاً جاز أن عتالف حال فملناء يسن 
يقبح متله مناء إلى غير ذلك من الأسولة المشاركة لهذا تال » فقد ينا سقوطه 
فى أول باب العدل » وطلنا على أن جية القبح متتى حصلت فى القعل وجب قبعه » ولا 
يرز أن مختاف باختلاف القاعلين » وييّنا أن ما وج بكون الحى منا جمما 


“الها الأجسام ويكون قادرا لنفسه 


ناما 


لا رصح نيه تمالى » فيصح كونه عالما قادرا وإن تمالى عن كوته سما 
بالطمن فيا بتصل بالتكليف إلى الطعن فى التكابط 


نط ه والظاهر 
وانا لما شرب الكش 
وااقر النى فى الحو فى هبحي 


أ سير ولاق 


فى قوك أن 


0 


عقت 


طلمنهم فى الإعادة. ونه أو حسنها ء وطمنمهم فى الاخترام والإماتة والقناء » وطمتهم فى 
دوام الثواب وخلوصه م نكل شائب » وطءنهم فى دوام 
الإنسان » وأته غير الروح عمد ذكر الإعادة وكيفيتها ء وطمنهم فى للشرائع » وف وجه 
المسكة فى كثير مما خلق » إلى ما بتصل بهذا الباب ]م 


وإا أشَّر نا اقول فيه ؟ لأنه يجىء فى موضعه 


تر 


وريعا طمنواق التسكليف بالمطاعن التى بوردونما فى سكليف من 


وإنا أخرناذكره لأن إبراده فى موضمه أولى 


أبوسلوم العتسزلي 


« الكلام فى حُسن اكليف من يلم ا 


0 


أنه يسح إرادة ا يل اليد أ لا يقع 


قد بينًا فى باب الإرادة أن 


ماضح عند الريد حدوثه أر حدوثه على بنش الوجوه يصح 


ويننا ذلك بأن ما اعتقد الواحد منا استتحالة حدوئه لا يحوز أن ير 


؛ ون اعتقد 


1# حدوثه صح أن يريدم على طريقة واحدة . فيجب لهذا الأصل صمة إرادة الواحد مناا 


غيره إحداث الثمل »كان العلوم أن يقمله » أو لا مختار قمله. 

: إقالم يضح تمق اللي يحدرث الغى. إلا والملم أنه عمدث ملقم 
الله فى الإرادة ؟ 

له : إن العم يتعلق بالثنى» على م! هو به » فلا يصح أن بتعلق بحدوث الى 
الأويب أن يحدث ء وإلا اقاب جلا . وليس كذللك حال الإرادة ؛لأنها تتناول 
06 به على ماعو به . وهى فى بابها بمئزلة الامتقاد الذى قد يتمق 
«الثىء على ما هو به وعلى ما ليس به ؛لأنها لاتكون إرادة بأن تقع على وجه تخصوص » 
ألبى جنس الف لكالاعتةاد خملها عليه أولى من حملها على الم 

واذات لا يفترق حال الإنسان ‏ فيا يحد 


لوث 


نفس ري ار ا 


إفدث عدد أولا يدث . كا يمد المالم من ننسه أن مملومه يجب أن يكون 
عل ماعلله 


15 


50- 


وقد بيّتامن قبل بطلان تقول الجبرة 


إن إيادة كون ثلا يكون نر اوشيرة 6 
أن تتكون الإرادة 


أن يما الملوم ألا حدث إذا صح حدرثه مهاء نتكذيك لايمتفع مثلم 


فلاوجه لإعلاته . ويحب هذا الباب عمزلة القدرة . فإذ ل يمتع 


فيها أن + 
فى الإرادة 

وقد دنا على سعة ذلث فى اقدرة ؛ لأنا قد ينا من قبل أن القادر يقدر على 
أنه لا يكون وتقصيدا الت 


إلى فيه » فييجب مثله فى الإ 


فى باب الإرادة أنه تعلل قد أراد من جيع السكانين الطاعة وا 


5 
وإ عل أن بعضهم يمعى ولا يفمل ما أريد منه . وكل ذلك يبن صم ماقدمناه . 
ويدل على ذلك أنالواحد منا قد بعلم 


الثانى أن ذلك الفمل فى الال الذى أراده لم يوجد كا لمك واه يرد كك 


لثم يتكشف لاق 


نسه مر بدا من رلده ١‏ 


وغ أستع من ذلك إذا 0 
قيل له : إذا كان عله بذلك لا ينع من صعة حدوئه من جهته » ومن أن بكو 
عاما بذلك من حاله عل نع امن ححدة كونه ريدا لهء ولا فرق 


0 
ل ع 00 


على أن العم بأن القادر لا 


ل القعل لو منع من أن 
على فآن الواحد منا أن 0 لل ألا بصح أن 


بيده » وفى علنا بصحة ذلك دلالة على فساد هذا اقول 


لاحت 


أنذلك يصحمع. |غلبة الظن» وحن ننازع فيه؟ كنا تناف تدمع الح ؟ 
:أن الواحد منا ينلب عل 
00 
| يقيل رلاشى, أظير مما نيجده م 


من يستدعيهإلى الدي نأو يرشده إلى الطريق 
بريده منه ؟ كا بصح إرادة ذلك مر على الطن 
دنا ٠‏ فيجب بذلك بطلان قول الغخارلف فيه . 
ولا يكن دفع ماقلناه من أنه قد يذلب على ظننا من حال البوودى” وسائر الخالفين 
الابقبل ماتدعوه إليه لأمار 


يبي صحة ماقلناء أن الل سه عدوت الكن 1 والاماة لس ة دونب والمن 


هر فى ذلك » وقد ريد القبول منه رندعوه إليه 


ك يجرى مجرى واحدا فى صحة الإرادة . وكذلك الم باستحالة حدوثه . والاعتقاد 


الك بتساوى فى استحالة إرادته . فإذا ثبت ذلأ ليتنع أن يقوم العم مقام غلبة لفان 


لبا قلدبناه من صحة إرادة مانم أن القادر بصح أن ينمله 


وأا اعتمدنا على غلبة الفلن” لأنه لا سبيل لد إلى ال بالأمور للستقبلةالتى تقع من 
لو لأنا نجرتز فى كل واحد منهم آن متتو دونالقمل ء وأن يعصى أمرنا ومراد ناج 
ثبت ذلك لم يكن أن نبين ذلك / بالعل » و إن كارت 


ونا رحمهم الله قد يدوا ذلث بأنه قد ثب 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان 
بيد من أَبى طب وغيره الإيمان » وإن عل أنه لا يؤمن عخبر اله تمالى 
أرادة الإبمان من جماعة الستكفار » رإن علبنا أنهم لا يجتممون على المدى. 
الاعناد على ذلك لا يمسكن مع مكون الخالف مخالفافى صحة تكليف 
ان رانلا يؤمن وإرادة ذلك منه ؟ لأنه يقكر ماو كدكوه جهة الشرع » ويحبل 
| رود ذلك من 0 ؛ بل يقول : إن هذا التتكليف من فمل الظلمة » أو من قبل 
إية والجوس . قيل له : إن الدلالة قد وت أت على فساد وهم » 
ننى هذا السكلام عليه: ولا نع أيضا أن نبنيه على أن 


كرد الى) 


0 


فدلا 


اكه 


الواحد منا قد اعنقد أن جماعة الكفارلا يؤمنون » وكذلك الرسول قد اعتقد فى ألى لهب 


ذلك ء الأن اعتقاد ذلك لايمكن دفمه ؟ كا يمكن ذلك فى الم ومع ذلك ققد صح” 
عليه السلام إرادة الإعان منه » وكذا 
ينع من صن إرادته» فكذلك القول فى الل على مارئّينا التكلام فيه . 

“متمد من الوجه الأول . وإذا نبت هذه اجبلة لم يمكن أن ,: 
يكفر لا يصح أصلا» نضلاعن أن يقال : إن يحسن فى 
بدا أن إرادة الإيمان منه نصح ء وحى المسكايف فلا وجه للدنع من 


وإذا ثبت أن اعتقاد انثفاء ذلك فيه لا 


ّنه ويحب أن ينظر فى حسنه أو قيحه 
القول فى ذلاك ؛ لأنا تمتمد فى حسن هذا التسكليف على أنه مريض 
لنفمة عظيمة » والتعر بض للشىء فى كله » فلا بد من أن نين أنه بصح منه تعالى إرادة 
ذنث ؛ لأن بها يكون |[ ممرتضا » ولولاهالم يكن بأن يكون معركضا نفع أولى من 
ار رق مها الطره الأ ع سان التللت من دن ملسل ه إل 
كلا الأمرين 

ولسنا تجمل الإرادة تا بها يصير المسكذف عاللا بوجه الوجوب عليه » وقبح 
القبييح ء لأنه تعالى إذا اضطرء إلى ذلك أ أكل2'7 عقله » وعرف ذلك أراد منه ذ 
الواجب أم ل يدد» ويكون فى حم الكل فى أنه يسعحوه شدواب على الرابب 
والقاب إذا آخل" به أو أقدم على الببيح الذى يعرف حاله . لسكن القديم تمالى لايكو 
مكنا 4 إلا بأن بريد عند | كال عقله وجعله إياه على الشرائط الت ممها يجب تكلينه 


000 
د و 


وا 


القبائج ٠‏ وإن كان لا تتنع أن يقال : إنه يوجب عليه 


دراكلء 
(2) هذا التكلام . مميول لقو 1 ٠‏ بريد » 


سوروت 


الواجبات بالاءريف من غير إرادة » رلذلك قا 

التكلف إلا ويريد منه الواجب ء وإلّا كان فى حم العابث أو للفرى بالتبييح »على 

مائبينه من بسد 

قال: إذالم يصح إرادة ماعل امريد أندلا بسح أن يحدث» فبلا قم :إنه 

لايم يريد ماعل أنه لا يختارم 1 
قيل له اله أو 

لأن ارا فى الصحة أ, او الاساع تنيع 


نه لا يحسن منه تعالى أن مممله بصقة 


الاستقاد» فاع إذا ع صمة حدر فيب أن 


ويه را عر د ابعش الأغراض والدواعى 
0 ب أن بص متم إرادةالفمن الاج والجادءلأنه يصحمنباالقمللوقدرا. 


إن [ كان ”© ] المراد بذلث فبهما بشرط أن يصيرا ميث يصع الفمل 


منهما فذلث سائغ » وإن أراده وما على ماما عليه فلك عمال ع مابعل استحالةحدرقه 
لأجرزان يراد 
/ فإن قبل : فيجب أن بح منه تعالى آن بريد من المبد الإعان ؛ ون عل أنه 


مودواق حايت قن يق 
إنما نجوزه لسكونه قبيحنا فلا اعتراض علينا به 
افر 


أن يحدث وند قال أبو هاش رحمه 


ذلك يصح عندنا لما ذكرناه من الملة فى هذا 


3 فى صحة إرادة الثىء أن يكون الريد عالسا بأنه وصح 


يصح من اعتقد فى الباق أنه بحدث ‏ حالا سد 
عال ‏ أن بريده وإنكان فى تقسه 
قيل له : إن رجه الله قد قال ذلك فى الجابع الصنير » سكن المحبح عندنا أن 


حدوثة . 


نباإلئي. إلى أن بيكون فى فس مما يصح” حدر » َأمًا فى وبودها. 


الإرادة تمتاج فى 


(1) زيادة يننضيها لقا 


وب 


سورت 


غير متملقة فإنها نتعلق بكون المريد معتقداً لمدوث الثىء فقط . ولذلك قال شيوخنا 
رحمهم الله : لو اعتقد الواحد أن دسم ببق يقاء يحدث حلا بمد حال لصح أن بريد 
ذلك ء ولا تسكون الإرادة متعاقة بنىء ؛ بل تسكون إرادة لامراد لها ء ولا فر 


بين ذللك وبين أن يمتقد فى البانى أن محدث حالا بمد حال أن بريده وإن كآن فى نفسه 


يستحيل حدوثه ؛ لأن المدوث شرط فى تملقها . فت لم يكن الشىء ما بصح الحدوث 
فيه يجب آلا يتمأ » كان الثى؛ معلوما فى الأصل أو لم يكن . ولو صم ماقاله ره الله 
لم يطعن ذلاث فها نريد إثباته : من أن للم بأن الشى لا يختاره القادر عليه قد يصح 
أن يريده إذاعل أن اختياره ممكن ٠.‏ 


ركه 


فإنقال:أوليساو عر الوالد من حال الول أنه إذا أمرهبالشى أنه لحختاره عو: 
مب الضرة أو الى إليها أنه لصح أنبريد ذلك منععف لاقم مه فالقدي تال؟ 
قبل له : إن الوالد قد يصح أن يريد من ولده ماذ كرته ‏ إلا أنه إذا 1 كان يشم 
يما بلحق ولده من للضرة صرفه ذلك عن الإرادة راللراد . 

1 

فى أنه تعالى بصم أن محمل من المملوم من حاله أنه ييكفر بصفة لكلف 


سها تتملّق بالكفر والإيمان وسائر المتضادات الداخلة م 
مقدور المباد. وثبت أن ذلك لا يحب فيها لاختيار مختار فى الال أو للستقبل » وصح 
أن سائر وجوه القسكين كالقدرة ؛ لأن المال فى أن الآثة تصلح للأمرين أ كشف من 
فص أن كال العقل لا تقف صتته على أن الماقل عثعار الطاعة دون 
العصية ء وَكذلك القول فى الشووة والنفور . فإذا ثبت ذلك وكان الجى> منا يحمل سائر 


قد علدنا أن القدرة 


الخال فى القدر: 


ع 


ماذكر ناه من للعانى » أطلاع فى اللستقبل أو عصى » ققد صيمٌ أنه أءالى يصح أن يجمل من 
0 أنه بهذه الصفاث ؛ كا يصح ذلاث منه فيمن المعلوم أن 

د ؤيك ؛ لأن المقلاء ل مختاذ 
الذكافر قد وُجد بهذه الصفة . وإنما تفازعوا جه" الحكة فيه ءو!. 


حال السكائر رأنه هذه الصنة كااؤين يبيّن 


ذلك » وهذا بين فى هذا الباب . 

فإن قيال : ما أنتكرتم أنه لايصح أن يجسل من العلوم أنه ينكفر بصفة من 
لم أنه يؤمن فى باب الألطافء الأنه لا املف فى للمليم يمن السكائر عنده 

قيل له : إن الاداف إنما يجب عليه تعالى فءله مت كان فى الملوم مابطيع اللكذّف 
اعنسده ء فأما ذا عل أنه لا لطف لهف قمل ما كلف على وجه | من الوجوه » فلس 
هناك مايص وصنه تعالى بالقدرة عليه ء فيقال بأنه بألا يقمله لا بكون مُريا 


لسوت ينه د بد 


افاتاء أو لابمح فيه . ولايجتنع عندناق 


بعلم أنه مار الإجان على 


من العلوم أن يوه 
أكثير من ملم من حاله أن بؤمن ألا يسكون له لطف » 
كل حال ليصح نسكليفه » وإن لم بلطف له فيا ذف ء وذلك يبن أن الاطف 
لبش بشرط فى الستكليف ع لكل" حال » وأرك. من العلوم أنه يسكفر 
وبين من للعلوم أنه يمن في سائر شروط السكليف صسيسة على مابونًا القول فيه 


فصل 
فى أن التكلف يستحق الثواب » وأن التفضل بالثواب لا بحسن 
فمل القبيح ؛ لسكونه عالما يا ؛ فيجب القطع 


إلا على جمة التعريش للنقمة » وإلاكان 


.2 أنه تعالى قد 
على أنه لا يموز أن يكلف الأمور ال 
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كحو 


نقاق ؛ لأن 


من أن يكلف على جبة الا 


ذلك قبيما ؛ لأنه لا يجوز أن يقال : إنه ب». 


ذلك يقتفى فى كل سكليف وجرب تقدم نر له » وفى هذا إبطال القول 
بأن للتتكليف ألا . 

ولا يصح أن يقال : إنه تسالى “يلزم الشاق” تخلصا من مشرة ؛ لأنه لامضرة 
بشار إلها إلا ويصح منه تمالى أن يدقمها عته من غير سكليف ؟ فيسكرن التتكليف 
فى الخال هذه عينا 

فر بيق إلا أنه إنما يكف لنفمة » لولاها لم يمسن التكليف . وتاك النفمة يب 
أن نسكون بمنزلة اللدح والتعظي فى أنما لا بحسن أن تمل فى القْر والصفة إلا على جهة 
الاستحقاق 4 فا لا يق الابتداء بالتمظي وللدح إذا انا القدر الذى أ بع 


فسكذلك القول فى ااثواب . 


ومن تتقصى النول فى ذلك من يعد . 


قصل 
فى أنه تعلى لا .يصمح أن يكلف من العاوم من حاله أنه يكفر على وجه بص 
ق الكلف المقاب إذالم يؤة مكلف 


ممه ألا 


إن سأل سائل قال : هلاقم فبمن المعلوم من حاله أنه يكفر : إنه تعالى لو أراد 


لش امسا التكقد عل وج انس ولا يضم أن تكفر :4 بال لم تكله 


ويحول بينه ويينه » أو يمجرّه عنه : أو بأن ياجثه إلى ألا يفمل السكفر ويقسل الإيبان 


فإن منعتم من ذلك وآ كبو : دغر أن يسكافه تعالى عل وجه يسم أنه يؤمن 
لاالة ‏ ولا يكلف على الوجه الذى بعل أنه يتكفر ؛ لآن الوجوه فى هذا الباب غير 


لد 


السيرة قل وم وي قد وقت يعر أنه يؤمن » 
ولايكلفه فى وقت يمل أنه يكفر ٠‏ وهلا كلد الأنور الى 
ولا يستحق: بألا ينعلها الءقاب ؛ كالتوافل ع وها 
الؤجوه التى ببتاها من غبر أن يستتحق العقاب » على أن مَُكدن على الوجه الذى 
قاب غير حكي »نوأن هذا السكليف من فمل اللمة ؛ كا تقوله اتوي 69 
الشيطان كقول الجوس » أو إنكان من فءله الى فيجب . 
يجوز أن ينمل القبيح كا يقوله الجيرة . فإن | 5: 
الطاعة وإن صح ‏ فالتسكليف على وجه يل أنه يكفر يمسن » قيل للم : فيجب أن 
نه تعالى أن يكلفه ولا يلط" له إذا عل أنه يؤءر مم الاطف ؛ ويكقر مع عدمةء 
ويب أن يسن من تمالى أن يولم التكلف ء مع العل بأنه 


الأ أنه يختار الجا عنده . ويجب أن يمسن من 


القساد عند »مع مسكنه من تعريضه على وجه مخقار الصلاح . 
وبعدء فإذا جاز مته مال أن .بريد له السلامة والقوز بالناقع التفضّل بهاء وبصح أن 
بهل لبها مع فد التسكلين»فسكيف يحسزمته أن كلفد الناقع يمل أنه لايصل إإيرا وبإن 


عل ندره ٠‏ أوئيس التقررى التقول أن يسير اتعة إذا عل أن المى” يصل إليهكثر 


)ف الأسل : داب 
أذ ضاف ٠...‏ )سن ( وق ) 

(11) اسبة إلى مائى ٠‏ وكان فى أيام سايور ب ٠‏ وهومن القائين بأن 
التكون يرجح لل انور والغادة فوو من الثنوية ٠‏ واتظر فى تارعخه وتقص. ل مذهه فبرست 
أبن انيم 5ه؛ رمايسما 


غي أن فوله بعد : ه على 


الت 


وأولى من كتير ينل أنه لا يصل إليه ٠‏ ومن يوضله إلى ذلك البسير أقرب إلى خسن 


النظر من بين 4 طرق الكثير لذى لا يصل إليه . أو لبس العام من حال المنفمة التى 


ها المقاب 


منيمل أن 
أن بتضتن إسقاط الاب فى يستسقه ايحن مها أن يعرضه لفنضمة 
ات يع أنه الايتعرض طا ء وإلا إن حسن أن بعاقبه صارفى الملم كأنه اختار له 
العقاب ؛ وأدخله فيه . وذلك ق, 
واعل أن القدرة على الشىء عى القدرة على مثله وضدّه . وقد دلانا على ثبوت ذلك 

فبهاء وين أن / الآلات لها فى أنها إذا صلحت للشىء صاحت اضذه . وقد علدنا أن 
العصية هى دثل الطاعة فى الجنس أو مضاد”؟ ها » وإن كان فيها ما عتالفها - فإذا صح 
ذلك لم يمكن أن بقال إنه تعالى يكن المسكلف من الطاعة دون اللممصية ؛ لأ 
عمسيل وار وج اليل 

ألا نرى أن القادر على الثىه يقدر على إياده على وجه يمسن وعلى'"كوجه يبح : 
يتسكّن من ذلك بآ لانه . 

قأمنا الجيل المضادً للع فإته يصح أن ييتدائه » وأن يقمله عند شببة وداع ولا يختاج 
إلى ما تاج المعرفة إليه من النظر فى الدلالة 


فإذا ثبت ذلك م يصح من القديم تعالى أن يسكدّف الطاعة ء ولا يمك من 


الممية » ولا بصح أيضا أن يتل بينه وبين الطاعة » ويدمه من الءصية ؛ لأن الذمل 


() ل الأمل :د اللقةء 
(1) فق الأمل : « مشانا» 
ل الأمل فلا 


لالت 


الواحد إذا صح أن يمل على اوجبين لم بح 
الأخرء مع كر 


وكذلك قلا يصح 


عر تسن زوك 


متمه بالسكراهة فت 
لحم اللمنوع اللجأى زوال السكليف . ولا بسح أن ينع من الثىء ولا يمنع من 
بض أشداده إذاكان اكلام فى الأ كوان النى بيقديها فى محل القدرة ؛ وكان المتع من 


مت أن هبه من أده دون الآخر» اللكن ييز 


ذلاك هو بينض / أضدادها . ليل 


ولو ثبت أنه ينم من جنسدون جنس لسكان مال بمنع يوجد فيه التبيح والحسن 


واوصح أن القبيع يضاذ اكادّن على كل" رجه » وأن التع منه بصح دون الاسن » 


من الشى. . وقد بيش من قبل أن القدرة لو ماقت بأحد الضدّين اوجب نساد السكليف 


ليجب 


له لروقع النع من أحد الضدّين . وقد ممح أن فى القبائم ءا 
ينع من قعله فنع برجع إلى ال 
نا من الأخذ والترك » فهلاً صح أن ,ينع 


بع اواك م 


الثناوله الإرادة » فابس يصح أن يقال 
فإن قيل : إذا صح: عند خا القادر 
السكذّف من القبيح ويتمسكن مع ذللك من إيجاد المسن والواجب ء ويصح أن يخلو 
مشهماء فوصيع ند على هذا الول 
قيل له : إناقد بيناأن أ كثر الحسّعات والواجبات يصع أن يفءله الكلف على 


(1) ل الأسل + ويقضى 6 
القع 
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وج يقبح عليه ؛ وللتع من ضدّء لا رجه من أن يكون 


فءله . على أن الواجب متى آخل” 
يستحفة ع0 العقاب » قلو نبت ماقاله م يخرج السكاف من أن يكون علا 


عله مع السلامة » فلا بد من أن ب 


تببح فى #ة كونه مسعسًا لاعقاب وقد صح” بالدلالة التى نذاكرها من بعد أن 
أخَل بالواجب الم بالعقاب ء وين م يكن فاعلا لتركه . فيجب على ثولنا ألا 
بخلو للسكلف من سمة استحقاق المقاب / كا لا يخو من ذللك على قول من يحيل كوت 


خلا بالواجب إلا بأن ييكون فاعلا ركه . 


وابس له أن يقول : إنه تعالى يصح أن يسكلفه الواجب والتفل وياجنه إلى ألا 


انح ء فيمكنه أن يدطرتنى إلى استحقاق الغواب دون المقاب ء وذلاك لأ 


ألا بفمل الفبيح لايحسن أن يكيف على ما منبينه من بمد . ولو / 
بتمسكن من فمل الواجب وآلَا يقمله لأنه لا 
ألجى' إلى ألا بفمل الفبيح يب كوته مُلْجأ إلى فمل الواجب ء و. 


لتحق المقاب بأن يمل بالواجب 4لكا بصح” أ 


يستحق العقاب . 


وليس له أن يقول أنه النوافل فقنط دون الواجبات ؛ فيصح منه التوضل إل 


دون النقاب ويصح َك يعراضه لاتزلة الثواب على وجه لا يصح أن 


استحقاق الثواء 


بستحق العقاب » فيقبح من هذا الوجه أن يكافه الواجبات + وذلك لأن من أأكل عذلء 
فلا بد من أن يسكلف العرفة والنظر » ولا بدمن وجوسءا عايه » وكذيك القول ف 
كك 


بن الواجيات النقلية . وذلث محل" ماسأل عنه 


(1) كذا وكأن بريد يلعاب انيج اللويب لعقاب لوو من إطللاق الدىء على بيه . 


اد 


الواجبات » ويكاف بدلا .نا التوافل التى يصل بها إلى الثواب دون / العقاب . 

قيل له : إن ما ذكرته لو صح لوجب ألا يحسن 
القى يلم أنه تل مها . فأما من العلوم من حاله أنه يكثر فى الدقليات أجمع » فيجب أن 
تكليفه ؛ لأنه لاطريق بصل بها إلى الثواب الذى عرض له سوى ماكائه . 


ومقى ثبت حسن ذلك فى بعض السكلفين ثبت فى سائرهم مثله. 

رح الله قد بين أن وجه المسكة فى تسكليف التوافل أنها 
أسوّل أمثاطها من الواجباتءقلية أو ال. 
النافلة إلامع تسكليف ما شا كله من الواجب ٠‏ و 


عل أن شيشا أبا ها 


وان علد 
عمة ذلك بأته تمل لل يكاقه 


اله شرام 
الى طربا عن 


ناللة إلامع إيجاب ما شاكله : من صوم ء وصلاة » وغير . 


الطبعاف قد ضيه دررئ دجية عور تزف رفةء رقو بابو 


على نفسه بالدذر . فَآما الحج للتطوئع به قند يحب مثله بالتذر على بسض الوجوه » وقد 


مثال كل ركن منه ؛ والامتناع مما يجب لأجل الإحرام الامتناع منه لأنه يجب ف 


يضرا 


لصوم الامنناع من الوط 4ك يجب فى الليج: » وقد يجب الامتفاع منه فى 
هذا او ثبت أن الداخل فى حبج التفل يكون منطو'عا بسائر أركانه » فكيف وقد نيت 
أنه إنما يسكون متطواعا بالإحرام فقط ء ثم يلومه المضى: عليه . ومخالف المج فى ذلك 
“كبري النقباء ؛ من حيث لا ينقطع بالقطع » فيجب من هذا 
الوجه الى فيه مع الصحة ؟ كا يجب ذلث مع التساد . واي سكذلك حلم الصوم 
والملاة . رإن كأن فى الققهاء من يجمع بين السكل” » ويقول فيءن أفسد ذلك : يلزمه 
القضاء كن يلزم ذللث ف الإحرام عند الكل . وليس بدا حاجة إلى تقصّى القول فى 
ذلاث ؟ لأنه قد بان الجواب عما سأل عنه , 


ااصوم وا 
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ا 
ابى عاثم رحد الك لوصح أن يكلف تاق الاو ل 
تمالى أن كانه مع ا دوافل.الواجبات » وإن عل أنه 
مفسدة فيا بطي فيه لأنه يستحق بمجبوع الأمرين من الثواب 
وإن كان 
اللعلوم, أنه لا يصل إلبها بسوء اختياره : فإن لا يكون علءه بأنه بصل إلى ثواب النافلة 
لكلل تبح أن يكانه الراجبات ع انراق إذاكان الملم 


أنه يمح أن يل بهما إلى أضعاف ذلك من الثواب» وأن مخسر حظ 


ولا ببعد على ط 


دون الواجيات أن يمسن 
ل 


نه أحمدها . بيجب أن بحسن من أن يمضه للناقم ‏ 


ا فقا بموجب أن 


005 


الاختيار . فإذ! جاز عنده رجه الله أن يكل الإبمان على الوجه الأشق” بلا اطفاء 


وإن عل أنه يكفر » رلا يكلنه لوسجه الأسبل» وإن عل أنه يؤمن لو كلفه على هذا 


الوجه لمصول لواب زائد فى الوجه الأشق” ء قبلا حسن أن يكافه الفرض مع النفل 


من الثوب الزائد عل مايحصل له لو كاه 


وإن عسل أنه يعسى ف الفرض » 


النفل با 


ان رابتحق نولب شتطينا رادار 


رإن عل أنه يكفر »للا فيه من التعريض لزيادة الثواب»وإن كان اللعلومأ هلا يعاله وير 
نفس مافد اسعطظه من قبل فا اذى ينع من أن / يكلفدتمال الفرض مع النفلءوإن +( 
أنه من حاله أنه ينعى فى القرض . 

ه فى التكليف إلى أن ببين أر' 


وهذا يبيّن أنه لا حاجة به ره الله على طلر 
تسكليف التواقل وحدها لا يصع" ولا حسن » وأنه لافرق بين أن بحسن ذلك أو لا 
يحسن ؛ فى أنه يجب أن يمسن منه تعالى أن يكلف الفرض معهاء وإن كان العلوم أنه 
نه 1 يلم من حاله أنه يطيع فى كل واحد مهما لو انقرد عن صاحيه ) 
.ا عصى فيهما . فيجوز أن يقال فيمن حاله هذه: إنه لا يحسن أن 


ومق جمع بن 
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يكف إلا النفل . هذا إذا كان الثواب الذى عرص له بالفل مثل ماب 
“كلفه» فأمّا إذا كان فى الفرض الثواب أزيد فنير متنع على طر فته رحج الله 
درن النثل ؛ وإن كان (! 
كلفد رحه الله من بيان الذول بأ 


قه بالفرض لو 


يكلقه 


أنه مت عصى فيه استحق” العقاب . وهذا كله لا يز 


ترق 
تسكليف النواقل وحدها لا بصح هلما 
فل ذلث من إسقاط السؤال من أصله » وإن صح على طريقته بيب ما ذ كرتا 
أبنا وصح 
هذا الباب 
فأماقول الائل ؛ علا باز أن يكلنه تعالى على وجه بعلم أنه بؤمن ء ولا يكلقه على 
57 م أنه يكثر : فيس له مدخل فيا قدمناء ؛ لأنه إن سل له ذلك م يرج التسكليف 
من أن يكون واقما على وجه يصمح أن يعمى فيه كاف فيستحق العقاب » وإن كان 
العلوم أنه يطيع لاععاة . ولايهم أن يكون للعلوم من حا أن يعمى فيه لكلف 
على جم | الوجرء ؛ لأن ذلك غير متعم ؟ كالا يتنم أن يعل من حاله أنه يطيع على 
وجب يكن عليه . ولو ضح أنه لا بت من وجه لو كلف عليه لأطاع لسع أن 
أن يمسن تسكليقه إذا كان فى ذلك الوجه من زيادة الثواب ماليس فى غيره على 
أن يكلقه على الوجهين جيماء 
ن مزيد الثواب الجموعهما » وإن عصى فى أحد الوجيين - 
اف تكليقه على الوجمين ١‏ وم يكن أحدما فادا فى الآخر ؛ 
لأه مق كان الملوم ماذ كرتا ل بحسن منه تمالى أن ب 
لى اكليف 
ماسأل عسه ف الوقتين » وى الاطف» وفى أنه لايم. 
لاف 


يف التوافل وحدها . فملى هذا الوجه يجب أرل محرى فى 


«الإبنه بمد . ولول يكن فيا مزيد ثواب كان لا 


بين الوجيين أو القملين 


أن يكلفه مع الل 
: إذا حسن إسناط العقاب فهللاً وجب 


إأه يكفر مع صحة الإام علي 


ب 


الات 


لأا قصدنا بذاك بيان القول أ 


المتاب لا يصح رقد يبناذلك . ؤأما هذه الأسولة فعى شبّه من سل ماقدمناه ويطمن فى 
نكليف من ير أنه يكقر . وتحن تبينه قها بعد إن شا 


قسل 


نالأمر النى يصير المكاّف به معرّضا لاثواب وبيان مايصير به 
الكلف ممرضالناك 

]| اع أن لكلف إما يصير مضا للثواب متى صار بالمفة الى لسكوته علبها 

منه أن توصل إلى استحقاق الثواب » بالإقدام على الفمل أو اجتابه . 


وعلى هذا الوجه يوصف الراحد مقا أنه 


كض غسيره لطريقة من اللناقع. 
"بمتكدد أن يسل إلى نياب . وثذلك بيمد فى للفائع.الضة الواصلة إلى القير أن 
يقال : إنه عرض امع حصوها له من غير تسيب إليها بفهرها . وإمالم يرصف بذلاد 


والخال ماقلناه ؟ لأن الاقم حاصلة لا تحتاج |! 


الف بعض الأفمال ليصل إلبها . و3 
ذلك من أعظٍ الدلالة على أنه إتما يقال عرض لنافع متى لم تسكن حاصلة ؛ وصح” 
أ 


صل إلى تحصيلها أو استحتاقا 


وقد علدعا أن المكلف لا يصير هذه ال 


عند الإلجاء » وام 


وورد عليه مايققض الموف من نرك التقظر » تقد حصل عالما بوجوب الأمور الشا 


فيجب أن يصح منه التوصّل إلى 


ثواب بفعلرا . وكا بصع: منه ذلك ققد 


لاو 


استحقاق الءقاب بالإخلال بالؤاجب ء والإقدام على القبيح . 


م 


ا اثواب الاايسع مك التوصل إلى استسقاق المقاب 4 
لمادلنا عليه من قبل : ولآن التمارف فى الشاهد أنا قد فمرتض الجائم للاتفاع بالأ كل 
أإذا قدّمنا الطمام إليه » وإنكان ممرتضا لفك الأ “كل الدى”"؟ يستحقة به المت .ومن 

سه والأحوال / المظيمة فقد بتكن من المدول عنها على وجه يستحق بد 
الهم » ومن نعرةضناء إعطاء مآ للا 


ا الولايات 


قد يصح دنه القبيح والإساءة . 
وليس من شرط كوه معرضا للثواب أن بكون تعالى آمر اله بالطاعة » أر بريدها 


هله ؟ لأن من حق الواجب إذا كان عليه فى فل كلافة ومشقة أن يستحق بذلك الثواب 


على الله سبحانه إذا كان هو الذى جل تحيث اق ذلك عليه » وإن لم رده منه .فلزلك 
قال شيشنا أبوعائم برحه الله : إنه تمالى أو نهى عن التو 
بالعفل ‏ لم مخرج من كونه راجيا » ول مل ذلك 0 
لا معتير فى هذا الباب بالأمى والهى » على ماينوله الخبرة » وأن المتير يمال الواجب فى 
- فتىكآن شاقا عليه وكان عاليا بوجوه ليه ”" » أوفى حك العام » صح أن 


وأنكان ‏ رحمء الله قد قال:إته تعالى او أَمَر بالقبيح أو استقسد 
فيه ل بحسن مددعةاب لكلف ؛لأه2" كان أي من فى النبيع الذى أقدم عليه 


وإن سن من غيره 
ولس من شرط كون السكذّف معركضا للثواب أن يكون تعالى ممر"ضا له ؛ ل أنه 
لإس من شعرط كون الواجب واجبا عليه أن يكون تمالى موجباله ؛ لأنه مت حصل 


السكذّف بالسفة الق قنمناها أمكنه التوضّل إلى التواب بالطاعة » سواء أراد القديم 


(1) هرمن وصف « ترك ١...»‏ (2) وشمنا هفه البارة مكان يإ ف الأصمل 


(0) أى لأن السكلف . وقوف ٠:‏ ألى من قله » أى من قل الث تلق 
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١ 


سكاو 


تعالى ذلك منه أم لا . وإِننا يصير تعالى معرتضا له لاثواب بالإرادة التى اولاها ود 
تجراها م يكن بأن يكرن ١‏ 
على وجه لا / مز ب لأحدها على الآخر » فلركان معرضا له لأجل المسكين لم يكن أحدما 


أولى بذلك من الآخر . 


له للثواب أولى من المقاب : لأنه قد 


وابس له أن بقول : إنه بنفى القسكين لا بسكون ممرتضا اغواب» وإما يسكون 
ممرضا لذلك مق أ كيل عقله » وعراف الفرق بين اسن والقبيح » وجل 
بيح » نافر الطبع عن اللسَن الواجب . ومتى كان القديم تعالى جاعلا له هذه 
الصفة التى تدعو إلى الواجب كان معرضا له للثواب دون العقاب » وإن 


ملاب ونير بد اي شي عدم مل راك ل 1ك 


أن من 


إبطال ما ذكر موه . 
وذلك لأن السكاف لا بتكن فى الحفيقة من فعل الطاءة على الوجه الذى يستحق 


التواب إلا وحاه ماذكرته . فتصير جميع هذه الوجوه عنزلة النتكين له من الوصول 
إلى ذلك . وكذيك أيشا فالممليم أنه لا يسعحق المقاب بالقبيح إلا إذا كان سال 
ماذكرته » فصار ذلك فى حك النسكين له من التوصل إلى الأمرين » وكل” فمل صح 
وقوعه على وجبين فإما يقع على أحدهها دون الآخر للإرادة على ما نقوله فى 
من الأفمال . ولذلك قانا : إنه تعالى لر أحيا الملق م يكن بذلك منما 4 لأن الحياة إصح 
ممما لضان كا يصح” ممه الناقع » وإنما يسكون ممما بذلاك متى فملم! قاصدا برا إ! 
قمه . فكذلك إنا بصير تعالى معرتضا للسكلف لأحد الأمرين درن الآخر بالإرادة 


اير وغيره 


وما يحرى مجراها من الأمر والترغيب بنصب الأدلة | على أنه يستحق الثواب » أو بالهي, 
عن ذلك » وعن صفة الجنة إلى ما شأكله . 


ولب لأحد أن كول » إذاغان وسف اإنتطن 'شض اثواب مأخوذا من 


مروت 


أنه مذ كور مأخوذ من ذكر الذأكر 
معركضا والقديم تعالى غير معركض له ؟ 


التعريض الذى هو من جيته تءالى ؟ كا أن وم: 


إصح أن يكون 
اه قصد نا به بيان المعنى دون الاسم . والعلوم من حال المكلف 
أنه بصح أنه يتوصل قبل أن يدرَضه تعالى بالإرادة والأمر إلى”" الثواب والمتاب 
جميما و إن لم يكن تعالى معرضا له . فأما النسمية ذا بها فى بيان ما أردناه ؛ وإن 
| همد من جمة الاسم أن يسكون ممرتضا » ويفاد بذاك أنه يصمح منه التوصل إلى 
ها ذكرناه » ولا يكون للستفاد بذاك أن لأنه الايجب فى الأسماء أجمم 
أن تسكرن مشتقة » وفذلاث صحّ ما نقواه من أن ( حدث”" ) ليس ممثنق » وإن كان 
بنزلة مُكرم » وما شااكله من الأسماء المشتقة . ولدلك جكزنا كون الواجب واجباء 
وإن لم يوج الشير » كام يكن ذلك مشعنا . هذا [ و ] لو سم كوه مشتقا فى 
اللثة / يجب مثل فى الاصططلاح هذه اللفظة على: الوجه الذى نستسسلها لاتسكاد 
اترجد فى اللذة » لأنا قد باننا فى فائدتها مالم يبلنه أهل اللنة »كا قوله فى لنظلة 
الك وغيرها . 

والأول ألا ايكون العرئض اغيره معرضا لاعفمة إلا بأن ييح عله فى الأللاف 4 
لين ؟ لأن الواحد امنا إذا عل أن بم ١‏ 
هل وجد | مخصوص 1 كله » و إذا قم إليد عل وج آآخر ل يآ كلد » الخال على لقم 55 
وعليه واحدة أنه لا يكون «عرضا له بتقديمه ذلك على الوجه الذى لا بأ كله . ويحرى 
ذلك عندم تجرى أن يقدّم ذلاك إليه » ثم يفعل ما ينمه به من الأ كل ل 
د من أن يكون لكلف مما للثوابمع فقد للف ولا بكون اللكدّف 


وذات لأن الذى قد 


قد عر 


قدّم إليه الطمام. 


: 


. © تمان بقول : « يتوصل‎ )١( 
2 امن فيه حكايةالرع‎ 


(١)كذاق‏ الأسل . والناسب « عدن » وقد يقال 


١‏ القع 


سوررت 


رضا له إلا بأن يلف له فى ذلاث » إذا كان فى اأعلوم ما إذا قعل به أمن عنده وار 


أن العاف لامدخل ا فى هذا لباب ام ؤت فيا أردنابيان ؟ لأنه لاب فى التعروض 
لاثواب أن يكون سنا على كل وج . 

ولذلك قال شيوخنارحمهم الله : ل ولف تعالى من اللعلوم أنه يؤمن ؛ لقبح ذلك إذا 
يم تعالى توكقه من أن يسكون 
سمرئضاله لاثواب وأن يستدقّ هو الثواب بفمل الطاعة . ولذلك يشترط فى التمريش أنه 
إنما بحسن متى كان تعريضا لمنافم يحسن من امرض أن يتوصّل إليها ؛ لأن تعريض الى 
فى حكه متى التق وسجوه البح عنه. ويجرى التعريض مجرى الإرادة اتى مت تأت 
الخد كانت <سنة » متتى خلت من وجوه القبح . وإن كنا قد بينًا فى باب الإرادة أنه 
متى أثرت فى للراد » وصار بها على وسبه يمسن لوقوعه عليه » فيجب ألا مسن لاعالة 
فلا يمتنع أن يقال فى الإرادة التى فى تعريش لكلف الوصول إلى الثواب إمها هذه 
الصنة » وإنها إما تقبح متى عرض فى النمل الراد ميتنضى قبحه : من" كوف مقسدة وما 
”5 

وهذء الل تقنشى أنه تعالى إننا يكون تكلا الإرادة » رالأمر دون [لكال 
المقل وما شاكله . ولذلك بص" سان أن يسكره منه“فمل الطاعة » وإن /[ كل 
عل . ولايجوز أن يكون مكلف له الفمل » مع كراهت له وزّجره عند ؟ كا لايتكون 
الواحد منا سكللقا غيره إلا أن يريد ذلك منسه ء وأمره يده أو يفمل مايجرى 


عل أن غيره من الك يقسد عنده ؛ ولا يخرج القا 


هذا الجرى . 
ول تنص عذا اكلام لأن مانريد بيانه من سم 
لايم إلا به . وإما أوردناه لأنا نستممل هذه الألفاظ كثيرا فى هذا الباب وغير 


لع يواه بير 


فأردنا أن نبينَ الفرض فيه . ولو كانت الانة عثلاف ماذكرناء ل يتنع أن تعمل 


يسكون ممركضا لابالإرادة 
الكن بالمرأو الدلالة لكانت الدلالة الدالة على حسن تسكليف من يمل أنه يكفر 
اشير . 
1 
فى أن عل الآمر والمسكاف بأن المكلْف يطيع ليس بششرطه 
فى حُسن أمره وتكليفه 

اعم أن ذلك لركان شرطا فى حسن الأمر لاسن من الواحد مما أن بأم 

: وشكدفى. 


بشدل البّة » مع شَكه فى العاقية » وتجويزه أن يعصى الأمر و 
إل وقت الثمل » أو 5 
مسن ذلك والحمال ماقلناه ‏ دلالة على أن الس 038 الأمور يطيع ليس بشرطد 
فى سن أمره قلا بصح أن بقال : إنه الى لاتحسن أن يكلف من بعل أنه بكر المدم 
شريطة 


فإن قبل : إذا صمح القول بأنه تعالى لا . 
وإن حسن ذلك من غلا ان آلا موه 
طبع ء وإن لم يكن هذا حالنا ؟ 


قبل له : إن الشرط قد محسن منا فى أمر دون أمر ؛ لأنه لا بل من أن ام 


مته أن يأمر بالفمل على شرط 
سكيف إلا لير بأن لكات 


أن اذى أمرناه به يحسن - وم جوتزنا كونه قبينها قبالأمر به . وإسا بشرط 
مكنا ٠‏ أر أن يحصل له من الآلات ما يصح” مها القمل لتقدسنار 
اللستقبل » والقديم” تمال يدل أحوال الكآف فى الستقبل » فذاك ل يسح 


اب 


5-0-6 


دخول الششرط فى أمرء . وإتما صم" التغرقة بين الأمرين من حيث يكن لمر إأنه سيفئل 
الأمور ما كله شرطا فى حسته . ولوكان ذلك شرطا فى حستالم قصح” هذه التفرقة 
وإنما حسن منا الأمر مع الشلكة فى حاله هل ببق أولا يبتى من حيث لم يكن الم بأنه 
سيفمل ذلك على القطمشرطا ؛ ولا :. 
ولنع ذلك من دخول الشرط فى الأمر ع ب د ار كه 

ولو كأن 
ذلك لتحسن منا الأوامر . ألاترى أنه للا كان من شرط حمن الأمر بالفمل أن يهل 


ان يشترم افق ذل 


بأن للأمور يطيع من شرائط حسن أمره » لوجب أن تتمكن من 


الآبر حسته :وجب أن تسكن من محرقة بصن ناتأير بداء يضم منا الأمر ٠‏ وعقم 
القضية واجبة فى جميع الأفعال » ألاترى أن الواح منالًا لم يكن 
الذى ل يحسن إيلام البالخ من غير إذنه » م يحسن متهأ 
سبيل إلى معرنة الوجه الذى له يمسن أن يؤل تقسه » ومن مجرى يجراه حسن 
ذلك منه . 

فإن قبل : ألم ترارق - )د مال زا كار اك والنار 1 ما . 
متى لله ولد . أنه يجب عليه خَلْق ذلك » وإلَام يحسن 
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00 
يف » وإن حسن من 


الواحد منًا أن يأمر غيره بالفمل الذى لا يختاره إلا بأن يعطيه مالا بتمكن من عطيّتة» 
وإن ل يمه ذلك فيلاً صح أن يمل علده تعالى بأن السكدّف يطيع شرطا فى حسن 
تتكليفه » وإن لم يحب ذلك فى الشاهد . 


قيل 2 : إما يصح ماسألت عه ؛ لأنه ليس من شرط حسن الأمر أن يالف الآ 


للأنور» وإنما يجمل ذلك شرطا فى حسنه متى عل الآمر أن هناك لللفاء فأمَا إذاام 
يمل ذلك ولأسبيل له إلى معرفته «الأمر يحسن مع فقده . وإذااحمن من الله تمالى 
التتكليف مع عدم اللعاف | ل يكن فى العلوم مال قل به لطاع فقد صح أن اللطف 


رووت 


اببس بشرط فى حسن الأمر عل ىكل حال » فلذلك حسن من الواحد منا الأمر وإن لم 
للف للأمور فى فمل ما أمره ب » وإما يجب ذلك متى غلب على غلنه أنه يطيع عند 
إ+ض الأمور . فأما مع ققد الم وظالب الظلن فلن يحب ذلث على وجه . وإن كان مع 
افلبة الظن إنما يجب ذلك على بعض الوجوه ؛ لأأنه لا بن من اعتبار حال ما أمر يد » 
لإن29 كان الترض به أن ينتفع بذاك الذمل» وكان اذى عليه فى فمل اللطف من 
الشرر بوفى علب 'لم يلم ذاث » وأنما بلزم متى لم يكن فيه مضرة أو ماجرى 
هذا الحرى 


فإن قيل : أليس عامه تعالى بأن | امكف تكن ما أمر به من شرط حسن أمره » 
1 يجب مثل ذلك فينا» فبلا جاز أن محسن من الواحسد منا الأمر مع الثك فى أن 
الأمور يطيع فيا أمر به وإن لم يحسن منه تماق لامع الملل 

قيل له: إن الآمر متى حصل لالم بالستفيل لم بحسن منه الأمر الامع الم بأن 
الأمور كن فى حال القمل ؟ لالأن الملل بذلك شرط ؛ لكنه إذا حصل ل بحسن 
الأمر إلا على هذا المدة . ولوكان العم بذاك شرطا فى بعض الآمرين لوجب كوف 
مرطا فى سائرتم ؟ لأن وجه المسن ووجه التبح لا يجوز أن ينتاف باختلاف أحوال 
٠‏ فلهذا حسن من الآمر منا أمر الغير وإن لم بعل أنه فى حال الفمل يتمكن 
بن الفمل لا حالة » وقام ظلته لذلكمقام العم . ولذلاك لا يحسن منه أن يأمر الغير مع 
الله أنه لا يتمكن » ويحسن مده ذلك إذا غلب على ظلته أنه سيتمكن ؛ لأنه يكون فى 
المجكاته إلا أمر عا سكن سن يون عر 21 قرة فى الإراط العقريلا .وقد 
ممم" فى الآلام أمها ما تحسن التفع مقطوع بهء متى كان العم حاصلا للقاعل » وأ ه90 


(١)ف‏ الأسل : ه وإ » 
(2) أ المال والأن , ظلتاك ذكر الشمير 
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قد نحسن إذا تمذار ادر لغلبة الفان أن فيها منفعة ؛ ولم يجز أن بقال : إذا لم تحسن من 


اللعلوم أنه لا محصل فيها منفمة » فسكذلك القول فيا 

وليس لأحد أن يقول : إما يحسن منًا الآلام مع غلبة ‏ 
النانى المال سرور » فتى عُر ذلك ققد عم النقع ٠.‏ وذلك لأن هذا القول إن 
مايةو! شيشها أبو على رحه الله أ/ وجب اثله أن يثال : يحسن من الواحد منا أ 
غيره بالفمل وإن لم يمل أنه يطيع فيه ؛ لمصول علمه بالسرور فى الحال فيا يظلنه من الطاعة» 
وهذا فى إسقاط قوهم بمنزلة ماذكرناء ؛ لأنه يجب على كل حال القول بأن عل الأمر بأن 
الأمور سيطيع ليس بشرط فى حسن أمره ؛ إذ لوكان شرطالما حسن الأمر مع ققدم 
ولاقام غير مقامه ؛ ألا ثرى أن الصدق الم يمسن إلا مم الملل بأن خيره على ماتتاوله ‏ 
لم يمسن مع فقد هذا العم » وم بم غيده مقا ؛ فنكيف والصحيح ماقلنناء 0-3 
حسن الألم من إذا قل لنفعة الظن: يحصولا دون السرور على مانبينه من بعد م 

وند يتمد فى ذلك على أنه ثعال قد كدف من يز أنه يكفر » ومن لا يصح أن 
يوصف تماق أنه يعم من ساد أنه يلي » وقد ثبت أن تمل لا ينمل ابيع قا 
وصح هذا الفعل قد وقع منه تعالى على هذا الوجه فيج ب كونه حمنا وألا يكون ااءر 
بأنه 


اللنقمة ؟ لأنه قد حصل 


رطا نيا 


وهذه الطريقة رنتقضّلها من بمد. 


مودت 


فى بياذ حسن تكليف من يلم الله قعاك أنه ييكفر أو فسق » 
وأن عامه بذلك من حاله لا.يوجب قبحه 
اعل أن التمريض للشىء فى كله » فتى حسّن من الواحد التوسل إلى أمر 
غيره أن يعراضه له وقد علنا [ أنه ] 297 يدر منه | التوضّل إلى .١‏ 7 


بامل الواجب وغيره » فيجب أن محسن منه تمالى أن يحمله يحيث لمكن التوضل إلى 
قبح من غيره 
أن يمر*ضه له ء رهذا بين فى الشاحد ؛ لأن النتائع طرقا ولضان كيل ”2 . وقد علننا 
أن التعريض سكل واحصد مهما بمتزلته فى الحسن والابح فيجب أن يحسن من تمالى 
7 أنايف من يمل من اله أنه كفر ؟ لأن عله بذلاك لا مخرجه من كونه معرّضا له 
امازل السَميّة التى لا يذلطا إلا بفمل ما كدف . وقد دلنا على أن منزلة الثواب لا كال 


ذلك ؛ ويريد منه ذاث . ولذلاث لا قبح من أحدنا أن بتوصل إلى مار 


انلا ؟ فإن ذاث يقبح منه تعالى او فمله فى الدْر والصفة جميما » وبين أن التكليف 
لابدت من أن بؤدى إلى الثواب » وإلاً قبح منه تمالى إإزام الأمور الشاقة » قصل من 
هاده ابلة أن تسكليف من بعل أنه يكثر اتعريض له لتزلة عظيمة » لا يذالما إل 
النضاء يحسده إذا انتقت وجوه القيح عنه . 

فإن قيل : إن كتم على ل 


»!يمسن منه 


فى الشاهد تمتمدون » وقد - أن الواحد 


ببعض الأمور » وإن عل أنها قد تنال بغير ذلك 


(1) ناه يقش 
(1)كثافى الأمل . لحان 


اضيها سباق 


عل 


منه تمالى التعرياض على هذا الوجه + وإِلا بطل عدم ذلك 


على الشاهد . 

قيل 4 : إن الواجب أن يُمنير الذى يتعرض به للنفمة . فتى حَدّن ذلك من 
المركض حسن من المرُض قدريضه ف» وإلا ل يعسن . وقد علدنا أن التوضل إلى البنية 
بالفمل إنما يمسن من الفاعل متى لل تحصل له البنية بلا فمل أو بنمل | هو أشن مندء 
فإذا صح ذلك ثبت أن الشاه دكالفائب فى هذا الوجه ٠‏ وأنه إها بحسن من أحدنا 


تعريض الغبر لنفمة متىكان بذلك الفمل يصل إليها أو بأمثاله » فتكذلك يحب أن بحسن 
منه تعالى التكليف من حي كان تعريضا لمنفمة لا ينها لكلف إلا به ؛ لأ 
التكليف غيره فى التوصّل به إلى استحتاق الثواب» كا بقوم بعص 
الأفمال فى الشاهد مقام بعش فى التوضل به إلى لاقع . 

ولبس 4 أن يقول : إذا كان مايمرش له 
الذى يفعله » وحسن النعريض مع ذلك » وإن لم بحسن مثله من القديم سببحات قرلا بعال 
بذلك ما اعتمدتموه , 

وذلك لأن لمنافع فى الشاهد إذاكانت تحصل بالفمل قطما "كبحو الالتذاذ الأكل 
وزوال الجوع به » فيجب أن يكون إذا حسن التمريض له أن يحسن التعريض لاثواب 
ولا يحوز فى الثواب أن يحص_ل فى الخال ؛ لأ 4 
السسكليف لايصح ! لما تبيعه من بسد ء فيجب أن يكون التمريض لاستحقاقدكالتمر يس 
المصول اللناقع . 

وسد فإذاصح” حُسن التعريض تاق تحسل بالمادة ». 
أولى إذاكان حاف ماقدمنام . 
فإن قبل : إذا حسمن من الواحد متا التعريض لبمض الأمور » وإن قبح من سيره 


يت 


أن إسله 


اف فى الشاهد غير مسعحق” باثمل 


عق دائما ؛ ولأن احصرلة مع 


يحسن التمريض مداق 


مدت 


مله عليه وبلجثه إليه ‏ فهلا جاز أن بحسن التعريض لمتفعة » وإن قبح من الفير أن 
براض له . 

قبل : إن الأقفال فى المآن والقيح لابجب حمل بمضها على بعض » بل يجب أن 
ف كل واحسد منها >ا يفقضيه اباب الأذى / هو منه ؟ ولذلك تمل شهر: التييح 
بإرادته فى البح » فإذًا صح” ذالك ووجدنا فى الشاهد التعريض امشءة بالتسكين منها. 
فى حكه » فيجب إذا حَسّن التمر يض لنذع أن يحسن التعريض 4 » وئيس كذلك 
؛ على الثىء والإلجاء فيه » ألاترى أن تسكليف من يل أنه بؤمن يحدن » ولا يجب 
بسن من الوأحد منا حمل الفيرعلى فمل مايعل أنه ينتفع به قياسا عليه . وقذالك بحسن 
لجأ امل » ويكون 7 كد من الواجب » وإن قبح من الليى» أن ياجنه إليد مو 
له إلى بذل ماله اقسدا؛ من قتلد . فيقبح من اللجى» ذلك » وإإن حدن من الجأ 
مرا ن ضرر هو أعفلم منسه . وإثنا قبح ذالك من الملجىء ؛ لأنه يفمله ند 
أش اللجأ للتخلض من ضرر هر الدى أرقمه فيسه » ولس كذاث حال اللكّف» 
غراطه لمنفعة عظيمة لاتتال إلابا فله به . فيجب أن بحسن منه هذا التعر يض » 
عن حا أنه يؤمن أو يسكفر 5-4 قبح ماذكرناء من الإجاء» لم من حال لللجأ أنه 
أ مما أوقمه فيسه ألا بتخلص مته , واذلك قلنا: نه يقبح منه أن يقرب النار من 


) فيعّضه بذلك اهرب . ويفارق تقدي الامام إليه ليأ كلة ؛ لأن الأول امريض 
من ضرر أدخله فيه » والثائق تمريض انيل منقمة . وقد بيع من قبل أنه ل يجوز 
إلى بنبح ذاث ؟ لأنه إلزام للماقل الذمل بغير رضاه » ودلتا على حسن ذلك فى 


(نكلاك القع 


لكلاب 


إصال ذلك إليه . ولس 


يف عرةفنا اسن فى العقل والقبيح فيه » وعرّضنا 
إلا يفمل ما للزيناه ٠‏ وهورعال بأنه يول 


من قبل أنه سبحانه وإن عل أن الكاء 
صح أن يَكتَه يزيج سائر علله . ويصح أن بريد الإجان منه » قليس لأحد أ 


كيف يصح مع عله بأنه يكفر أن يريد منه الإعان . 
فإن قال : ما الذى ب لم على أنه تعالى قد أراد بالنكليف2©7 , وا 
نعل السكان الإيان . درن الكفر وقد مسكن منْها على حد واحد ؟ 
قيل له : قد علمنا أنه لا يجوز أن عَكن الكلف ويجعله بالصفة التى يحب كونه مكان 


ممها . لا لغرض ماوإلا كان عابنا بذلك ء ولا يجوز أن يكون غرضه أن يقرّى دواعيه 
إلى القبيح عخلق الشهوة فيه ٠»‏ ولا يكلفه ؛ لما فى ذلت من الإغراء بالمامى . فيج. 


كوك مريدا نه ينان دا كسيد ووقة ماك | لي 


مر 


بيح قبيحة » والله ما 
عنها ‏ فيجب كرنه تعالى مر يدا منه الإيعان الذى يصل به إلى التفع الذى لا يال تفطلاء 
فإذا اصح عا ذكرناه أنه تعالى َمل به التسكين على الوجه اأذى يكون تعريضا للدداقم 


دون الضا» مع قدرته على أن يحمله 


يضا للنضان فيجب كونه مريها منه الإعان » 


وأن تسكون إرادته لذللك منه منزلة الترغيب فى 1! 


00 
٠‏ والترييب 9 ال فى الحسن 


بحانه قد فمل به غاية ما يدل على أنه مريد ثلا 


00 ف الأمل :ع يه اكيت مه 
(9) القبيب : 


نه كه . ولأن للراد : مويده المسن حت بنش 


عليه ٠‏ وال لما أنيت ء وتمتمل ١‏ الرتيب ) . والأترب أله 


عمدت 


ل والقرغيب والاطف » حتى لم بدع سببا لو فعله به اسكان أقرب إلى فمل الإيمان إلا 


فل ؟ كالم يدع شيا يكون ممه أقرب إلى ألايفمل السكفر إلا وقد فيله به من 
والهديد والوعيد والنخويف وغيرها . وهذا الفعل إن لم يدل على إرادة الريد 
أو لا ترى أن غلية ما يدل 
يتوصل إلى ذلاك بكل 
لون عنده الود أقرب إلى ما أراده به من الصلاح . وكل” ذلاك يبين أنه تعالى قد 
أنه قد عرتضه لمنقعة عظيمة لا ينالها 


أن الوالد يمب صلاح ولده أن 


قله 


امنه ذءل الإءان وفى ذلك صحّة ما ادعيناء من 


ره وقتقة لاينكن اقرب" بلقااية 


ألا بصح كون القديم سبحانه مكلا 4 وممرّضاء وذلك لأنهما”؟ وإن لم بتعا 


أب على الطاءة لما أقديا عليه من كثر وقق » ققد إصح منهما التوصسل إلى 


فإنما أنيا من قبل أنفسهما . غالها 


للعلوم أنه يكفر فى أمبما قد عضا للثواب 


: إن حَدُن تكليف من يعل أنه يكفر لأنه يصح أن يتوضّل إلى الصواب » 


الإمان كا 


اب أن بحسن من لمكن له أن يمسكمه » ويح عله » وإن لم برد من 


من من الواحد متا | أرف بنفع نفسه ء وإن لم يرد ذلك » على ما قال شي وخنا رحموم 


إذة حخوها9 » مع عله يمالحا لوقه 9 


أن الواقف بين الجنة والنار لو مُتع من را 
لله حول الجنة حسنا . 
لف فد بقع[ على”” ] وجبين . أحدهها كون 


(9) أى مشول الجن 
(4) زيادة خلا من الأس] 


1ب 


دا 


عم 


عر لاتفع » والآخر يكون آمر بضا لاضرر » فلا بد من معنى مختصه بأحد الوجوين ؛ 


قى يكون 


ثيه ضرر 4 لأن ذلك ,ثم 


كا قلناءفى اطبر وغيره . ذلك وجب كونه مريدا من الإمان » 
الاتفع . وليس كذلك ماسألت عنه من النفع الحض الذى لا 
على وجه واحد » فيجب كونه حَسَنا » وإن لم اتقتاوله الإ 


فيجب أن م 


+ ول يمحن مناذك 


ن من غوه أن عجدله م 


اتصل إليه هذه الفاقم الحضة» رإن لم يرد ذلك» 
ويكرن سنا معد . رقلك قلنا + إن من لاعقل له محسن منه أن تجتاب هذه الناقم ؛ 


له لا تأثير للإرادة فا . وقد قال شين أبو هاشم رحه الله : لو ظان” أحدن أن خينا 


أن بقدم 


بغر زيدا لي يكن له أن يفمله به ء ولأئم”؟ إن لم يشر ف المتيقة ؛ مال 
إليه طعاما يظنه مسموما ؛ وليس هو كذلك فى اللقيقة » قال : ولو قصد إلى أن يننمه 
ليس هو منمة لم يمكن نانا لك أولو نصد إلى أن يضره بشىء ليس إضرر لم يكن 
ضارا لهء إلا أنه 


بعا » ولو قصد إلى أن ينمه بسك دواء لا 


قتصده حسن وليس هو يناقع لش 
ويب على هذااقرل مق 


كذلك ؛ وغلب على لله أ» | ليس 


إليه طعاما مسموما لا طريق له إلى معرفة كويد 
موم > وقد به نقمه أن يكون سنا ٠‏ وإن 
استضّر به » وإنكان لا يسسّى نافما له ؛ من حيث ل يسكنه 3 55 
النسكليف الذى “يفلم قبه على أنه يمسكنه أن يصل به إلى الثواب ار أراده ٠‏ فينكون 
النديم تمالى ناقما له.. 


نععة ١‏ فار 


وقد بينافى مأ أمايناها فى هذا الباب أن الواجب أن 4 
الما إلى غيره . فيج مق عل أنه 
منه ذلك بلا إرادة ؛ لأنفمل لاحأ 


كانه فيل الملجى' . فسكا بحسن 


(0) أى لو فل به ميك ضارا ولم يكن ضار فى ال منقة فإنه يأ عملا بطلئة 
() زياة يقضيما المباقان 


قدت 


التسكليف . فَأمًا تقديم الطمام الذى يظته مسموما فإنه 


به عنده وفى ظلنه 


ق التكليف ؛ لأنه اتعالى عام بأته صمح مق 


الاتتفاع» ومتى إذا قدام إليه ما يظنه مسموما وليس 


هو كذاك والذى قدم ذاث إليه محِأ إلى تناوله » فلا يبمد أن محسن نه التقديم , 
وإن قبع منه القصد 4 لأن ذاث نفع 4 قيجب 3 
إل لناولة » مع كرقه ا 
هن رد الوديعة إلى الأصداع فى أنه يقبح وإن كان الراد حسنا . فأما إذ 
ذلك إليه ملجأ فليس يبعد كو الإرادة وللراد / قبيحين على ما فدمناه . وأما إذا طن 


ببح لأن لاد لور 


اء قيجب 


» ولاطريق له إلى معرفة كو مسموناء 
ابه ع مسن مقه أن يله لمتفمة يظنها ء 


العام غير مسموم » وهو مسموم فى ا 


لإنه يمسن مه تقدهه إلى غيرء » وإن لم 


نكذلك إذا ظنه سبذه الصفة . 


بم أن السكاف يمكنه أن ينتقم بذلك وإن أساء اختيار نفيه . 
فعلى هذه الوجوه 
قيل : ل" مصرتم بأن :: 
الإعان مع الم بأ بك 
لرانه لاير 


يحب أن جرى القول فى هذا الباب . 


بأولى من أن أستدلوا على أنه لم يرد الإيقان منه» من 
من » وأنه يشر نقسه أوليس الوالد لوعلٍ من حال ولده أنه لا يبل 
ما أمره به من منائءه بل يضر نفهكان لا يصح أن يريد منه التعريض ء قيجب أن 


اثوارا :ل فى القديم تثالى 


ل 


ل 


ل 


أنه عختار مايضتره لايقتطى أن بريد من السكفر ء ولا عليه 


بألا يفمل الإمان يمنع من إرادته ل . . وإنما قا فى اولك : إن لا 
ماعتتار عدده قتل نفسه » والإضرار بها ! لأنه ما ينه » واغتامه بذللك 


3 


قبح إرادته ذلك . وليس كذلك حال القديم الى » فلا يموز أن 
.إرادة ذلك منه » ولي س كذلك ماذ كرناء ؛ 


لأناقد ببنا أنه قد فمل ما يدل على كونه مريدا منه الإعان ركارها منه ا 


إن | عله بأن الكلف لابؤين بصرفه عن 


قيل له : قد بينَا أن للنع من السكفر يزيل التسكليف أصلا ء وتنضّينا القول ف 
الشكقر لأنع الذى يضح ممه الت 

تعالى ذالك المهى والزجر والتخويف وفمل ماتجرى نحرى الجل له على الا 
من أنه تهالى يجب أن يكور 


نا أنه إما يجب أن يكون تعالى سانا 


ن والفسبيل: فصار بذلك موا لج 


بر وال 
عريذا للإيعان كارها لاسكفر . 
فإيت قبل : إنم حك بأ 


وجوه التقبح عنه » وينم اكلام فى التسكليف ء فييتوا أن تسكليفه تعالى من بد أ» 


ريض للدتقعة فى حتكها فى الحسن إذا ١‏ 
يكقر قد عَرى من جبات القبح » حت يصح” القضاء م 
ظليمة لأيناها إلا به . 

وجوه القبح «مقولة ؟ فلا بصح أن يدّعى فيا مالا يم 


يوجب الشاك فى مائر مأييرف حسته ووجوبه » ويوجب 


تدان زيطا 


وكال العقل جنع من ذلك . قإا صح ماذكرناء وكانت وجوه القبح التى افشام 17 


(حاق الأمل :م مايا 


30 


منتفية عن تسكايف من العلوم أنه يكفر » فيجب القضاء بمسنه من حي 


اختص باذ كرتا 

| وقد ذكر من قبل أنه لا يكن أن يقال فيه : إنه يقيح ؛ لأنه عب 5507 
كان المبث هو كل قعل لم يقصد به فاعله وجها ممقولا » فيتكون بمنرلة البذَيان الذى 
إأع من الواحد منا » وسائر مالاغرض اقاعله فيه » مع أنه عالم قاصد ؛ ولس كذلك 


سال التتكليف ؛ لأنا قد ييا أته أعالى قد عرئض بذلك للثواب » وأراد من السكلف فمل 


عبث وحاله ماقلناء » لجاز أن يقال فى عقابه الى 
إنذكان مستحقا » وقد أرادتمالى فمله » ولجاز مله فى 
مالا يكون عبئا متى كان قد أريد 


له ابعض الوجوه وفمل ابعض الأغراض ؛ ألا نرى أن الل قبيح ولا يوصف 


من يل أنه يؤمن . وقد ثبت أن فى الا 


بأنه عبث 
وليس لأحد أن يقول : إنى إنما ممت هذا التكليف عينا ؛ لأنه قبيح » وق 


فوو مجاز وتغريب ٠‏ على أنه متى أراد السائر بوصف هذا 
0 


5 موضع اتللاف ليجب أن يدل" أولا بضرب 


وإعد» فإنه لايك ف إثبات قبحالشىء بأن””“يدتعىكونه عبنا مت لم د بالميثك 
ماقدمتاذ كره » فيقال لهذا السائل : إن أردت بقواك : إن هذا التكليف عبث أن 


“فته صفة المبث الدى قد عقاناء » قد يبنا غاافته ل ؛ من حيث #أصد به غرض 


1ل الأسل 
(؟) كنا فى الأسل ء ولا وجه لإذات باه الجر . وقد يكون الأسل 
٠‏ أكون الباء فى علا 


5 


20 


مخصوص ٠‏ رإن أردت 
كونه قبيحا لير لك ما عب 
فإن قال : إِذا كان العلوم أنه ي. 


ار » ويؤدّيه ذلك إلى الضرر المظلم » فيجب 


له : قد بيدا أن هذا الوجه يفارق المبث » وأنه إن صم التملق به فبأن يقال 
إن قلم أقرب 
فإن قال : إنه قبح عتدى لهذا الوجه » ب إن لم تمذوه عبثا فوا فساده 


قبل له : قد بينا أن الضرر الذى باحقه إكا بؤتى فيه من قبل ته لسوء 


الالأمر يرجم إلى التكليف والسكأف » لأنه تمالى قد قعل بدكل مايسكون إلى الإيمان 
أقرب » وعن التكثر أبند » قصار فى حي للانع من التكفر » والباعث على الإبمان » 


والحامل عليه » فبج ب كون مافمله نفما ؛ من حي. 


يؤذى إلى التقع » وإحسانا و 


كنه به من الوصول إل النزلة النيّة . فمكيف يقال : إن مايفمله 


امن حيث 


نمال 
إضرارا 7 » وليس الواحد منا إذا نّم العام إلى الجائع » وقمل يكل مايتكون إل 


و زه سبد عب 3 


سد ] أنه ناف لد > وإن تركه ل 
» واستعحق على ذلك الذم” ؛ فتكذالك القول فى التتكليف . 

وقد بينا أن اانعمة لا يجب أن تجرى على طريقة وا 
عحضة ؛ وتسكون مؤدية إلى متقعة إمَا بأ 


تسوه 


جناء ار تضق يبرمل عنتقا 


وبينا صمّة هذه الأقسام بالشاهد » فايس لأحد أن يقول : إن الب 


بث لل بقع فى القيقة » أو لايقع عنده النقم فى المقيقة » على أن من قال 
(1)كذا ورد الأمل متصوا ٠»‏ وه, 
وأسول من هذا لو رقم : إضرار 


بزل لأجله افبل عسقوف هو الحم م أي يقمله إضرارا 
(9) زيادة اانضاها السباق 


ك1 


الك بلزمه ألا يكون ضرا ؛ لأنه ليبس بضرر فى |. 


يقمل 


» وإن علذه ضرا » من حيث 


يه إلى المضار لم عتنع أن يعداه فعا من حيث يصح النوضل | به إلى لمنافع » 
وءى وجب ذلث لم ببق إلا ماقدمناه : من أنه مت صححّ التوصل ب إلى النفمة وللضيرزة 
عل البدل » فيجب كونه منثمة أو مغسرة بالقصد » على ا 

عل أن من قال فى هذا التتكليف : إنه يقبح لكونه عبثا يازمه أن يقضى بمسته إذا 


عسل فيه معنى » وهذًا يوجب حسنه ؛ مع علله أن غيره من اللسكأنين يؤمن عنده فى 


حال ما الف أو بمضةء حتى يحسن مده تعالى أن يكلف اتذلق النظلم » مع عله نوم 
وثارون إذاعر أن 


يمن عند تتكطيفم بيهم فى لاءة وأحدة + بل يمب عل 


بوط ا كلف ؛ لأنه قد حصل فيه معنى مخرج به عنكونه عبقا ‏ 
الائرى أن الآلام نا كانت فى حم المبث لو ثبلت العوض فقط خرجت من 
. حصل فيها اعتبار ؛ حتى أر حصل فى آلام اطاق المطلم اعتبار مكان 
وأحد فى طاعة واحصدة لحسن منه تمالى فعليا » بل كان يحب أن يقملرا تمال . قيجب 
أنيذا على هذا القول أن يحب عليه أ, يكلف العالر » وإن كان فى الملوم أنهم بكفرون 
1 حصل فى تسكليفهم ملذ كر 


وإغالم يم هذا الا 


ل حسمن تسكليفهم ابعش مفافع الدنيا ودفع مضارعا ؛ لأن 
أن يقول : إذا حسن منه الابتداء بهمالم يمسن هذا التكليف لما ؛ كا بقول فى 
الآلام : إنها لاتحسن امرض فقط » ولا يمكن مثل ذلك فيا ذكرناء . 

ويحب على هذا القول م ى كان تسكلين” بعضهم أطنا فى تسكليف سائرم أن بحسن 
اكليف سائرعم "© . وإنكان فى العلوم أنهم يسكفرون ؛ لأ | قد تماق بتسكليف 


)ف الأمل يمد مدا + أن يمن معاج, 


م يفار 


5200-0 


4الاب 


ا 


فلاب 


كل واحد منهم معنى خرج من كوه عبثا» حتى يمسن على هذا القول تسكايذ 


انتداق المفل ٠‏ وإنكان العساوم أنه لا أحد فيهم يؤمن فكل ما كه » وإ 
أطاع اس 


*؟ لأفرق بين القول أنه عخرح عذا اكليف من كونه. عبتا بس 
ماذكرناه من الوجوه » وبين ماذ كرنام أنه يخرج عن هذه المقة يكونة تمالن 
معرئضا له لذواب العم ومربدا منه تعالى مايوصله إلى ذلك ؛ وفاعلا به كل مايتكون 
إلى نيل أقرب ؛ لأنه إذا جاز اخروج الشىء من كونه عبشا لأن غير بنعقم » قبأن يمور 


ويد فاته 


خروجه من كونه عبئا بأن يتفع عو به أو بصح ذلك منه أولى . 
فأما إذا قبل : إن هذا الفتكليف يقبح لأن ضرر ؛ من حيث علم أنه يختار مابؤةبه 
: إنه يحسن لأن 


عند. ؛ لأنه لا يمسن الإضرار بزيد لنفمة غبرء » ولو حسن ذلك للممن من الواحد مدا 


إلى العطب والهلاك والعقاب الدائم » فإنه لا يجوز أن ينا 


فيره لمنذمته » وهذا واضح النساد ؛ فيجب ألا يحسن ذلك البثّة 
ومتى قيل إنه يحسن لأن غي 


يشت به ضررا مبتداً » ويغريه 


أن بن 


يمن عنده لزم أن يحسن منه تعالى أن يستفسد زيدا 
لأن غيره يؤمن عنده . 

ع ىكل حال لذ الملة م 

قيل ل : ند ينا فسادهاء ودلنا على أن هذا اللكدّف إذاصح لمآ اختص به 


: إنى أقول : إن هذا الك 


من الصفة أن باقع نفسه وبضرتها ء فيجب أن براعى ىكون ماضّل به من السكايد 
والقسكين فما أو ضرا / بتقصد لكلف وإرادته ؛ ونا أنه إذا عرتضه للثواب » وأراد 
منه فمل مايوه إليه » فيجب أكونه ناقماً ؛ ومنعما عليه » ومتى اختار مايضر”» فإما 


يا عن بل تكله » ومتلناه بتقديم الطمام إلى من بعل أنه يقرك تناوله ء وإذلاء 


(؟) ف الأسل :م فإن > 


مات 


المبل إلى من يمر أنه 


به من الغرق ؛ فى أنه منفعة ؛ وإن أساء ١‏ 


إضره دون مايتذمه لو اتتضى قبح أمره » وتسكليفه وجب 
أن ببح فى للشامدكل أمر يحرز ذلك قي 
يفقضيه القطم على ذلك من حاله . ألا اثرى أنه لا فرق بين قبح 
الكاب وين فنع الخبر لذى يجوز كونه كذبا وإما صح أن بحسن الضرر مت 

لب على التلن حصول تفعافيه ؛ لأن الظر 


تجريز حصول صذدة الفبسح فى القبل 


صار جية لحسته وحصوله متين ترج 


من اباب الذى ذ كرناء » فإذا صح ذلاك ركان الأمر فما يها يمسن مع نمجويز 


ار الأمور لمايضه فسكذلك ”2 التعريض للأمور يمسن مع تجويز اختيار 
والمسع مسن ذاث من أرائل العقل ع فيجب القضاء بذ 


الأمراض لما يض 


هذا الثول . 

وبعدء فإنكان اختياره لما يزب إلى الضادٌ يوجب كون ماقمل به شررا 
تهاره لما يؤدبه إلى المنفمة هو الذى بقتفى كون الفمل 
يؤذَى إلى أن يكون أكون ندمسة موقوفا 
موقوف عل ىكورث ما قعل به أممسة 
إن التكاف يكون مقسما على تنسه بالختيارة 


ربعا فيجب أن يكون 


امية وإحسانا » وقاث مستحيل + لأنه 
ايل اعبت الليققي رن الا لف 
وهذا يتناتض ؛ لأنه لايصح أن يقال 
لفلا بدت ءن كون ن لكأف مها عليه » ولا يكون سينا عليه لاج ف » فل يم كونه 
دة إلا بإختيار الَكلّف» وقد ثبت أن اختيار اللتكان ب عل كونه أسمةء لوج 
كل والحد منهما يصاحيه على رجه يجرى عجرى الم لنقفسه . 
فإن نيل » إذا صح أن يقف امير فى كرنه مدقا على قمل الثير و1 
وجب أن يكون ذلك الفاعل هو الذى صر خير الخبر سنا وصدةا ؛ وأن بذول 


0000 


(ال الأمل :د وكقاك » 


كلد 


واب 


.مان وإن وقف على كون السككايف 
تمسة عل مأة كرتم 
: مابمم لا بخلد من أن يكون عخبره على ماتناوة أولا.. إن !0 
كان على ما تناوله كان صدقاء وصح” استحقاق اللدح به إذا كان سا . فيجب عل 
هذا الوجه أن يقال فى التسكليف : إنه إذا وقع والعلوم أن امؤمن يكتار الإيمان يكو 
حْسَنا وتممة » ولا يحمل اختياره مقتضيا لكونه أدمة وحَّسّنا . ومتى قيل ذلث نقد عَدَل 
هذا القائل مما تدمناه . وتاج فى إبطال قوف [ إلى ] الطريقة الأخرى ؛لأنا قصدنا مما 
تقدم إبطال القول بأن القنضى لكونه أمسة اختيار امكف الإعان » ولسكونه قبيعا 
اختيار التكفر عل لكلف هو الدى يقتضى فيه المسن والفاح 
فالواجب فى إسقامله سلوك غير الطريقة التى قدمتاها * 

وبمدء فإنكان المتبر فى كون السكليف سنا أر قبيسا بإخيار لكلف دون 
صفته فى نفسه » فيجب أن يحسن أن يكن من الإجان » وياح سائر عاله وإن ل برد سه | 
الإان بل "ره منهء وإن لم يلطف ل بسائر الأاطاف ؛ لأنه قد عل أنه يختار الإببان 
فلا منتير بفمل لكلف » فا بطل ذلك ووجب أن يمتبر حال تسكليقه » وبراعى 


وجه حسته بنير الأمر الذى براعى به حسن اختيار المتكائت وقبجة » غلم الفمال 


اللدح عن الخبرء فا قم : إن ١‏ -: 
انسة عليه » فذلاك غير مو 


تكرن هو الذى مير لذ 


أحد الأمرين من الآخر » ووجب أن "يقضى بحسن التتكليف متى كان تمر يضا لمنارل 
ستبة لال إلا ب » وإن عل أنه بكثر ويسىء اختيار نفسه . 

وبمد» فإن وجه حسن النعل أو قبحه يجب أن يضاته أو ييكون فى حك اللفارن4 1 
لآنما اقدنى حسن الشىء هو بة مايصير به الفمل عليوج دون وجه ء وعتزلة الملل ) 
فإذا وجب فيه القارنة فكذلاك الذول فى وجوه الحسن كينب يقال : إن تكليفه ثمال 


()لى لأسن م وات » 


حت 


تبح لاختبار التكاف الإعان أو التكقر مع اخنياره عن 
شبواننصالله منه . و إذاكانماله يستحق على التقبيح الذم” والمقاب يج بأن يكون 
المضام” له من حال الفاعل أو الأمانى”© فسكذلك القول فيا يقنضىقيحه أو حسنه . 
يطل القول الذى ذ كروه 

ناقال : إن جب ما ذكرتموء إمسا بطل قولمّن جمل اكليف قبيسا لس 
لكلف الكفر » وحَسنا لاختياره الإمان » وذلك لسسرى مقط لتولم 
واب عما يمعمد : من أن تسكليف من العلرمٌ أن يكفر إفسا قبح ؛ لأن اللتكلف 
أله يكفر » ولابؤمن ويختار الضرر دون النقع » ويتوضّل إلى عاب نفسه وهلا كها 
الفوز والنجاة ؛ ويككو نكر عالما فى أنه يؤر فى قبح فات بمثزلة كونه عالا بأنه 
اللتكاف فى أنه شربطة | فى حسن التكليف وكونه عالا بحسن ما بكلّقفه وحمة 
به إلى التواب . فإذا صح أن ين : إنه تعالى لو علم أنه لا يتيب اللسكلف كان 
بفه إياه قبيحا ؛ لسكونه عالىا بذلك ء فلا جاز ما قلناه وإذا كان من قونتم أن 
إذا عل أنه مفسدة لفيره » ومن حيث كان عاا بذاك فا اذى 
تسكليف من يسلم أنه يكثر يقبح لمله أنه يختار السكثر والضررء 
لم دنع ذلك ما قدتمتموه ؛ لأنالم مجمل الوب لقبح السكليف اختيار 
اك بل جعلنا الو فى ذق ككون لكلف عالا بذلك من حاله ؛ وذاك فى حم 
سام للتكليف » وفى حك المتفسل من فمل اللتكاف . ولا بصح لتم إبطال ذلك 
؛ لأن الواحد منا لا بعلم فيمن عركضه وأمره وكلفد أنه يختار مأ بره لاعالة . 
يحسن ذلك فى الشاهد ؟ لأن لكأف منا قد يجوز أن يخار لكلف نفع نفسه ء. 
هل أنه يختار الضر: الاعالة لقبح ذلك منه والملم بقبح ذلك 
)١‏ الكامة فى الأصل فير منقولة.. وكأله يريد بالا المالمالقمل بال علا 


الاب 


ححا 


ل 


شرف الجلقء 
الى وإ احنيج فى تفصيله إلى دلالة : فليس لكأن تقولوا : إن تفار الل ينظير 
؛لأنه إذا كان عنما بماذ كرناء على وجه اللجلا 
فى عم الجلة وكونها ضرورةكون الدار 
اللفصيل فيها بمكمة إن قم :إن اف لايتتى تع التى ب لابن ؟ 
لأنه يتمق بالشىء على ما هو به ؛ لا أنه وصير على بءض الصفات بالعلم - 

قير لم إن ذلك 


ليف » وعاله بأن التكليف مفسدة شرط فى قبحه ؛ إلى غير 


ديل ؛ لأن ابر بالقبّحات متقرر فى المقل على 


الل بان 
ا 


ذلك فى الشاهد يمنع 
تققد امل بالتفصيل لا يِؤثر فبه؛ كا لا 


بالتفصيلمكتسبا | وا 


بطل با يبثاه من أن عل القسديم تعلى بأنه يثيب شمرط ف 


٠‏ وإذا ص 
0 وات 
أن كونه تعاى سانا قعشى"كون مانفمله من الاستقاد علا »ذا الذى جنع 
ها بكر قول اللجبرة وفيرم ؟لأنهم أحالوا اققدرة على ابد 
لى نه لايكون ولايقم » فأوجبوا بهذا القول أن الم كالموجب لسكون معلومه على 


ماهو به . فأما ماقلناه حن فى ذلك قنير متنع . وكل” ذلك يوجب 


أو من فمل الشبيطان على مايةواء 


أنه يكفر ‏ وأنه من قمل لظف على ماتقرله ‏ 
رضّل به إلى نقى الصانع ‏ أو انق كونه حكيا متها قل 
دلوا بذلك على أنه تعالى لايعانب من عصاه » فؤرلك حن أن 


بكلله مع عده بأنه يكذ .. ولا ير ذلك إلا مع العامن فى النبرّات » ونصن السكتاب | 
الأنه قد ئثبت من دبن رسول الله صلى الله علبه أن الله تعالى يعاتب السكفار . 

واعل أن هذا السائل لايماو من أن 

كان للككاك عاللا بأن التمكن 

يذ أن الم بذلك مكتسب ء فإن ادْعى فيه الاضطرار فقد أبمد ؟ لآن الملوم دمأ 


يحت بها عا 


بدعى أن الل بتبح القتكين والتعريض إذا 


نفسه ؛ وبسىء اختيارها ضرورى على الجلة » أو / 


بالقبحات أو الممسنات على جبة اللة هى من كال العقل » فلا يضح 


ككرت 


1 لله ا كار 


الامستراك , وكذلك الملل يشبح التكذب العارى من نفع ودقع م: 


امقلاء 


ترى أن الم بق لفل على ا 


أن شيرو, 


وحن لمر من 
أفننا أنا لانمل قبح ماذكره على جلة » ولا على تفصيل ء فلذلك اختلل العقلاء . فى 


ومنهم مر قال يقبحه ؛ ولا فرق والمال ماذكرناء بين من اذى الضرورة فيا 


فى ضده » حنى يدع أنه يمل باشطرار حُسن 


أنه يكثر إذا كان قد عرتضه لنفمة عظيمةلاتنال إلا 


ان سوه اختياره 
وبسد» فإن الم بمب امم المع يم السنات على جرة الل إا يمل زور 


أذلكان لامقلاء طر يق إلى معرفة تفصيل ذلك الفمل على إعض الوجره 0 
ذلك لل بصم الاضطرار فيه . ألا ترى أن الم ببح كذب مخصوص» ويقبح الظلر » 
و كيف مالا يطاق ؛ إلى ماقا كله » إنما بصح كو نه ضروريا من نيث أسكن معرقة 
اعصيل ذلات على بعض الوجوه » وصح اختيارحاله » فيل بإضطرار قبح بض الآلام دون 
عع إلجد ؟كا مل عند الاختبار استحلة كون 


مع يتل ارا 

الرجود لاقديما ولا محدثاء واستحالة كون الجسم فى مكانين . واذلك لابصح الّعاء الم 

الاحالةء ا لم بكر 
يكن 


ااشرورئ بحسن الأمر والتكليف إذا عم الآسى أن لكين 


؛ وحسن شهوة 
اسن ضرورة : ا لم يكن له فىالشاهد نظير يُمرف بالعقل على جبة التفصيل . و كل ذلك 
اد ادّعاء الاضعارار فى هذا اراب على جرة الجلة » وأن من ادّعى ذلك فى حكمن 
ايد المل بقبه مفصلا ؟ لأن كلا الأمرين امام خلافه من حال العقلاء » ولابككن . 
للاميه بيانه بالثنبيه عليسه ؟-كا كنبا يان قبح كون العام ضروربا بلتنبيه على ذلك 


ال نارين إلى معرفة تفصيله ولذلك لم يصح المام بقبح شهو 


ا 


للب 


0 


فيه الجّحد والإنكار . ذرذا الوجه لاإشكال فيه . 
نأمًا إن اذعى أنه بعل قبح هذا التتكليف بالاستدلال ؟ فقد ثبت أ 


فة إنها يصممٌ أن يتكقسب بأن يكون 4 أصل فى القبحات » وأغاير ,, 


إلبه ؛ كأ نواه فى رد الملم 
التكذب انطالى من الأمرين » وقد علدنا أن ااعلم بأن اللأمور وانكلّف فيا 


ويختار مايضرره متعذر ؛ لأنه لادليل عليه » وإما يلم ذلك سمماء والسمع الابصح إلا 


اذب الذى فيه تفع » أو دقع ضر » إل الها 


مع صحة القول عذهينافى التكليف ؛ قمن غالف فيه لم يصممٌ له معرفة السمع أصلاء 
فادّعاء أصل لهذا القب: 
اذعىكون الم يحسن تكليف مأبعلم أن لكلف تار عنده | النقعة ضروريا . فإذا بعال 
ذل بطل عاك مالعا . بين ذلك أنالعلم ببح الضرر لما حَصّلضروريا على يعض الوجردء 
حصل العم يمسن التقع على بعض الوجوه ولو حصل العم الفبرورئ بقبح الفنكين الأذى 
متقار عبده الشرر لوجب أن يحصل العلم الضرورى محسته إذا اختار عبده المنشمة , و46 
ذلكما ييلم اتمذره فى المقل - وإذالم يكن له فى الشاهد أصللم يمكنه اوّعاءاليم السك 
0 الى لن بعل آنه يكثر . 
إن قال : إن اذلك نظيرا فى الشاهد ؛ لأنا نما أن مابقع عنده القبيح والضا' 
يقبح »كا نل أت نايؤذى إلى الضرر على مبيل الإيحاب يقبح . قصح ره 1١‏ 
التكليف إليا ٠‏ 

قيل ل : إن ما تقار عمده الضرر والقبييح لا يلم قبحه متى كار الختار لذلا 
فيه من قبل سوء اخنياره لا من قبل الفاعل للا عنسده اختاره . سيًا إذا عرض ذل" 
الفساعل بفسله من النفع المي وقد با أن ما بصح” وقوعه على وجبين فإقسا يحل الل, 
أحصدما بالقصد » ونا أن السكلف إذا تعمد التعريض للنقمة خرج قعله من أن يكرة, 


فى الشاهد مستحيل . ولا فرق بين من اذ: 


ان دن 


1ك 


شسرراء وبينا لذلاك شراهد » فلا وج الإعادة القول فيه . 


فإن قال : إن له فى الشاهد أصلا ؛ وهو إدلاء الجمل إلى من بعلم أن 520 
ولا تار التخكص من الشرق ء 
به مختار عنده النبيح » ولولاء لم تر 

قيل له : إنث قبح اللقسدة طريقه الاستدلال ء رائلاك 


أن ذلك إها فيج ؟لأن للنعول 
ذلك فصح” جل السكليف عليه ر 


ازعه الملا ء قلا 


بسح الأعاء الاضطرار فيه وجل أصلا لاشكايف . وتمن أ نبي «مارقعه للمتكايف 


فإن قال : إن غلية الفآن فى الشاهد ند ثبت أنه يقوم مقام العام فى ك. 
فإذا علسث” قبح أمر الأمر لغيره مع ظدّه بأن ‏ 
تتكليفه تعالى مع حلمه بأنه يكفر . 


من للواضع 
تراج وقفس لس أن أجيه اما 


قيل له : إن غلبة الظان فى الشاهد حكه يأتى 27 سمدنا بالضد” مماذكرته ؛ لأنا ندتعى 


استدعاء 


«ن إرشادالضال عن الطريق إلى الطريق »مع غلمة الظن أنه لايفمل » وحن 
مالف إلى الدين مع غلبة الظن أنه لا يفمل » وحُسْن استدعاء الخالف إلى اللدين مع غلية 
الفآن بأنه يتب على الشبهة » وحسن إدلاء الل إلى من يظلب على الان أنه لا ينشييث 
فونافر بالتجاة » ويحسن تقسديم الطعام إلى من يقلب على الظن أنه يقرك أ كله السوء 
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الور : ويج النم والمقزية + 
الأمر بالضد من ذلك . 

قال : إن الطريقة التى سلسكتموها توجب ألا يضح لك العلم بحسن هذا 
ال اليف ؟ لأن اوعاء العام 


يفف يصع الدعاؤك نما اذ 


لل أن 
من لم 


سن ضرورة على جلة أوتفصيل أوادعاء أصل له فى الشاهد 


1 


٠»‏ والظاغر أن انسل نا 
5د شي 


عل 


كذا 


5 


وهدابتهم إلى المق ٠‏ وإن غلب على الظن ألهم يردون 


إلى الجائع » و إدلاء الحمل إلى الدريق 


برد فلك ويقركأن ينتفع بويستحق بذاك الذم» فإذا حسن فلك أججع مع نا 


أن من عرضناء نفع ختارمايضره » فيججب حسن ( تتكلين ”'من) يعلمسيسانأنه يك 
واعل أن الأعسل فى هذا الباب أن غلبة الغل” تقرم مقام العم فيا طريق حسته ماقم 


والآداب رالفلاحات وغيرها من الأمرر ؛ لأن 1 كثرها مبنية على غابة الفان . وإنما 
أن لو علمنا فى التجارة رما لس 


ن من حيث فلم 7 أن مع الفكن لأن قد رجا 20 


من ؛ وكذالك القول فى فى ملم بأ نشى اطسران 


فإذا ص ذا فيحب متى سن فى الشاهد أن يُر شد الضال عن الطريق إل 
الطريق مع غابة طن أنه لايقبل » أن أيقضى محسن ذلك لو علنا ذلك من 
حن تكليفه تعالى من بعلم أنه يكفر 
ن لفقافع التى تؤدى إليه » وإن قب فإنا 

فحم الضرر . فيجب أن تسكون غلبة ااطن فيه كالم ٠‏ وذلك يصحح اماة 
فإن قيلء إنالال حْسن ماذ كرموه فىالشاهد » معظلبة لظن بأنالأمور لايقبل ونا 


من غلبة الفان . وإذا صيمه 
السكليف من الباب اللذى إِننا 2. 
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ما يودي إلى للضرة . 


قب ل : إنه لافرق بين من قال هذا وبين الألحدة 3" | [ قا : ©*" إن ] إر 


الضَالَ لايحسن إلآ إذا كان للترشد فى ذلك مضة ء أو دقع مشرة » وإن | 


)ف الأمل: و معد 
(©) ف الأصل , « لسن 
(4) فى الأمل :ا« إذااك 


ذلاث :سا اانه من حسن ذلات فى عقلنا مع تقسد منقعة ودلم 


يتان بداء يطل مله ماسأل عنه الآن ل 
55 أنمكان نمب إن كان الأمى على ماسآل عنه أن يقيح هذا الإرشاد » ب إن كأن 
لأن ذلث [ لا ] يرجه من كونه فى حك الظل 
على الظن أنه يختار عند إرشادنا مايضرم ء والإضرار بالقسير 


للرشد فيه منقمة أو دقع 


امنا ؛ لأن ذلك بؤدَى إلى حسن الخ » وذلك يبن صسة ماقمناه . 
ذلك عندك للثواب » وكذلك القسول فى حدن 
'بقبل ؛ و كذلك القول فى ساثر ماذ كركوه؟ 


من بالثواب ؛ ولأنه لاقرق بين هذا القول وبين 


7 لأحد أن يقول : إنما ء 
استدعاء الخااف إلى اللدين » مع الظن بأ 
الأن 7 ماقافاه يستحسنه مَن لا بن 
الأول بأن إرشاد الضال لا ينمل للسنه » إمسا يفمل لثواب ء وقد بيمًا بطالان ذاث » 
و٠ادل‏ على أن الفاعل قد يفول الشىء لمسنه يققضى بطلان مانأ ب السائل 
تموه مع غلية الظنٌ ؛ لأن الفان يحو كون مظنونه على 
ملافا ولبس كذلك حال العام . فإزاث لم يصع حمل أحدما على الآخر . 
يل 4 : قد بيدا أن الظنَ وإن ادس" ما وصفعه » فهو متزلة اليل فى أنه يتتضى 
بن الفعل أو قبحهء ولا فرق بين من تماق باذ كرته » وبين من تماق بمثله فى سائر 
الواضع التى ينوم أ غلبسة الظن فيها متقام العسلم » فيقول : إن ال 
تيجب أن مال المل الذى جنع ذلك 

فإن قال : فيجب على هذه الطريقة أن يحسن من الإتسان التعريض 
هل اللن أنه مختار الضيرة عندهء "كا 3 كرتموه فى حسن تعريضه لغيره » ومق حَسُّن 
5 ذلك » وإن عر أنه 


يقارنه التجويزء 


ايان 


ذلك قيجب لسر 


(1) زيادة يفتشبها ال 
(1) متعلق يقوة 2« ليبن 


(؟) أى تمريضه هه . 
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ود 


قيل له : إن حال الواحد ميا فيا مختاره لتفسه يخالف نا * 
«صل ف فى المال فرت قلا + 
ذا ذكرناه نيه 7 كدء وليس 
كذلث ما مختاره لنيده . فلذاك حسن منا إرشاد الضال عن الطريق إلى الطريق » وإن 
غلب على الفان” أنه لا يقبل ذلك » إلى سائر ما ذكرناه . 


فإن قيل :كيف يصع ما الا 


لغيره ؟ لأنه إذا فلن 


فى أمر يتعرض له أنه يود 


من أن يجتب 


ذللك من غير متفعة ء ومتى كان غالما بأنه سيشتار المضمر 


بن أن غلبة ‏ 


تقوم مقام اللا وقد علتم 


0 تساوله الميرقد [ و]ءم ان إذلاك 
مع إلز. بأن الغخير على ما اوله اطير يمسن اغبر [ و ] .م الظن لذلث لا يمسن . 
وإذا افق الظن” والمز فى هذا للوضم خبلا صح افتراقي فى سائر المواضم ؟ 

ظ 


قيل له : إها قام أجدما مقام الآخر فى الأفمال التى © 
وما سات عنه عمل 


بح لل 


من هذا الباب ؛ لأن التكذب يقبح لسكوته كذيا » وحمول 
ُ نه كذبا ًا 


جب متى جُوَز فى الخب ركو 
؟ لأ لايمكن أن يقال : إن القن لجية س0 اج 


التقع فيه لا يو فيه الاقم » وأن يقبح ؛ 


دويز كرد يدخ ليخ 


فى الآلام . فصار توي كوته كذبا فى أنه لا ع 
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فإن قبل : إنا حمّن ماذ روه من إرشاد الضالن وغيره مع غابة الفلن أنه لارقبل؟ 
لأه برك قبوله لذلك لايجداب مضيرة كانت لاتحصل لولاه ٠‏ و61 ينبق على ما كان 
عليه من قبل ؛ فسكأته تمريض لمنفعة إن قبل ؛ ولا يؤدى إلى مضرة إن لم بقبل ؟ ذلك 
عن . وليسكذلك حال التتكليف ؛ لأنه إذا لم يختر قمل ما كف فلاب من حصول 
هضرة عظبمة .كانت لاتحصل ولا التكليف . فيج ب كرنه عخالقا ما ذ كرتموه 

قيل له : ليس الأمرسكا لنعه ؛ لأنه متى لم يقبل 
بل من أن يستبدق ذا لولامكان لايستدوم ؛ ألا ترى آن المائع إذا رك أ كل ماقدمنام 
اليه 


بطلان مائستك به . وكذلك القول فيمن نبين له أن فى الطربق سيما أو غيره من جهات. 


دق الم . وكذلك من ندعوه إلى الدين » وكشن 4ه الحق » وننتهه على 


من الله تعالى ققد بطال ماقاله » 
لكأف برد من الضرر 


انلوف . وإذا صح أنهم يستحذون الذم, بالرد ء والمد 
وثبت أنه بمازلة اكليف » وإما يقارقه فى أن أ مابست 
كر ناه مت لم منا . وكل فمل قبح لفضرة فيجب قبحدع 
قلت الضرة فيه أو كثرت إذا لم يكن ى نقسه نقما ؟ لأن تبسير اللضشرة يصير فى حكها » 
“ا يصير ذلك تسكثير الضرة 

هذا إذالم يحصل فى تركهم القبول منا إلا الذم" . فأما إذا ثبت فيه التقاب خاله 
وحال التسكليف مزل واحدة . 
ها حسن مفسكم ماذكرتموه مع غلبة الفان ؟ لأنسكم نتم على الراجب 
ل عقل من دعوتّموه إلى الدبن » فوجوبه عليه من قبل غالق المقل لا. قبدم 5 
و مع القن . وليس كذلك حال المسكنيف ؛ لأنه تعالى هو للوجب 
والكاف . فت عر أنه يخخار لكلف مابؤديه إلى الشرر يصير كأنه أدخله فيه » فلذاك 


ألعظم مما يستحقه 


فإن 


يبح منه أن يكلف . 


لك 
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قبل ل : إن الواحد منا إذا دعا غيره إلى لبن » وناظره فبه » وكتتف اله اللاق” من 
الباطل ققد قمل مائيلزنه عند مالولاء كان غير لازم له 4 كط أته تعالى يفيل بالكايف 
ما يلزمه عنده الواجب” . فالمال فيهما واحدة إزاحسن ماذ كر ناه فى الشاهد مع اافان”؛ 
حسن التسكليف مع العم على ما يننا يبن ذلك أن تعالى قد يصح أن يكل عفله ولا 
بكاله » إمالإججاء :أو لأنهلا نجه إلى التقييح .فتى أمُْوجه إلى ذلك وأورد عليه الماطر 
الأمر اذى عنده يمام وجوب الواب بعقل » تيكرن مكلا له . فنكذاك 
القول فى المرشد منا الضال » والداعى إلى الدينغيَ, » والعرض غيرء أنفمة 


اماما 
إليه وإدلاء | الخبل وغيره ؛ لأنه قد قعل أورا عندها نزم سقله مالولاها كان 


غير لازم 


+ إن الواحسد مناوإنكان حأ ما ذكرقه »فا ني على الولجب » 


0 يسير الأموو عن يكؤامليه الفيلة حت ايكون سا 
الذى بستحن الثواب واليقاب . والقديم آمال قجءله ببذه الصفة , فهو فاحم 


له فى الضرر » واللوقع له فبه . فإزاث فار حالهمال الواحد مقا ٠.‏ 


قيل له : إن القبييح يُستحق” به العقاب" ول لم يش" نعل » فلا فرق بين أ 
ماعنده يمختار ما يدعوه إلى الدين القبيح » وبن أن يفمل تمالى اكليف الدى 
يك العلت وإما يفارق حاله تعلى الت فى أنه قد قعل مايصح” ممه استسقاق 
الثواب دوننا » ويس لذلك مداخل فها اعصدنا 

فإن قيل : إنتم وإن الزمن التير مالولانلكي م يلزمه » فإرامم فلت إنما يصمح 
بتقدم أفمال مه تمالى : من إ كال المقل وغيره فصار ذلك الإلزام من حيث استند إل 
مافمهالقديم تمال كانه يس بإلزام متم » فلالك حَّْن مع غابة الظن” . وليس كذاك 


(:) كاف الأمل , والأول ذف اللام 
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هال تسكلينه تعالى ؟ لأن إازاءه لا يستتد إلى فمل غيره فيجب القضاء بقبحه . 

قيل له : إن الفمل إذاوقم على بمض الوجوه وحَيُّن لكرنه كذلاك » فيجب 
ع نكل ماشاكله من سائر الفاعلين ؟ ولا مختلف ذلك بأن يكون أحد الفملين يستند 
إل غيره دون الآخر . ولو جاز هذا القول لجاز أن 
غلب الظن لا يحسن ؟ لأنه لا يستفل” بنفسه وبحسن ذلك فى تسكليف القديم لمن بعلم | 


أمرنا لير ما ينقعه من 


الطيؤمن . 


وبسدء فإن إزامه تعالى يستند إلى أفمال تقدمت منهء لولاهالم يصح الإلزام » 
:وليس لياك الأفمال مدخل فى الإلزام قصار سبيله سبيل فمانا فى هذا الوجه فيجب إذا 
عسن منا ماذ كرناه أن بحسن منه تمالى التسكليف الاشتراكيما فى الوجه 
الذى قدمناء ٠.‏ 

فإن قبل : إغا يمسن مها ما كرنموه من 
فيها من النقع أو دفع الضرة فمل التسكليف على ذلك لا يصح” 

قبل له : قد يينامن قبل أن ذلك بحسن منا مع غلبة الفان أمهم لا يقبلون » و إن 
ل يكن لنا فيه متفمة أو دفع مضرة » ونا أنه لافصل بين هذا الثول وبين قول الملحدة 
إذا تملقو! بثله فى أن السايم لا يغمل تلن اللمشعه » ونا أن ذلك أو قببح إذا لم يجت 
به منقمه أو يدنع به مضرة لبح و إن حصل لنا فيه المنقمة لآن مناقعنا لاتقتفى حسن 
الإضرار بالقير . 

فإن قبل : إغاحسن متك فى الشاهد ماذكرتموه ؛ لأنسكم لا تفملون ف الضال عن 
الطريق عند الإرغاد » ولا يمن دموتموء إلى الدين اليم بوجوب ذلك عليهم » 

بل يحمل لم الم بذلك من جمة الله تمالكى » فلا يكون الواحد منا هو الموجب 
ف الحقيقة , 


الإرشاد والدعاء إلى الدين وغيرها نا انا 


زد اع 


نواه 


قبل له : إن العلم بوجوب ذاث وإنكان من جيته تدا فا عنده حصل ذلك العم 
هر من قبل الواح سنا . ولرلا حول ذلك من قبللم مخصل العلم بوسجويه . فصار ذامل 
ذلك كانه الفاعل العم يوجوب الواجب . قصح النولبأنه للوجب ؛منحيث قل ناعنده 
عَم السكاف وجوبه» فإذا حَدُن منه هذا الفمل | مع غلبة الفلن> أن السكلف لا يختدار 
فمل الواجب فيجب أن بحسن مثله مرش القديم تصالى » وقد نا أن القديم سبحانه 
الابسح” أن يكون موجبا إلّا على هذا الخدة 4 لأنه بفمل الم بوجوب الشىء أوماعنده 
يحصل من المسكلف العلم بوجوب الواجبإذا كان طريق الملم بذلك قد حصل ضروريا 
ف العقل ؛ لأنه تعالى إذا أخطر بالبال مايفتغى االموف من ترك النظر فى معرفته » وقد 
تقرر فى العقل أن التحرز من المضار المظنونة والعلومة واجب » وأن هذا النظر ند اختع 
بهذه الصفة عم وجوبه عند اعماطر . وهذا لعلم وإنكان من قمله نسكائنه من فمل الله 
تمل » كان هو القاعل للم الأول والنيةعلى طريقة امو فبالخاطر ‏ فتكذلك الدول 
فى الواحد منا إذا نبَّهُ غيره على جهات اللموف فى الطريق الذى يريد سلوك أنهفى 
المنكم كانه قد أوجب عليه توقيه » والمدول عنه إلى طريق سواه . وفلك يتين سمة 
حمل التسكليف على ماذ كرناه فى الشاهد وأن التفرقة يبنهما من الوجوه التى ذ كرناما 
وغيرها- مما بطول تقصييه - لا بقدح فى وجه الجع ينها 

فإن تهل : فيجب أن بحسن منه ثعال :كليف الى صلى الله عليه وسل الأداي» 
وإن كان للعلوم أنه يعصى فيه ويتركه . 

قبل ل : إن الذى قلّمناه يبن أن التكليف لا يقبح ٠‏ من حيث كن العلوم من 
امكف أنه بعسى لسوه اختياره ولا نكر أن يعرض فيه وجه آخر يقتضى قبحه 
وماسألت عنه إنمالم يمن ؛ لأن مابؤديه الرسول يتلق به إزاحبة كل اللتكلنين » 
فلابد من / وقوعه . قلوعل أمالى أنه لا بعث ذلك الرسول » ولبَعَث غيره من 


اكت 


بل من حاله أنه يؤْدَى ماذله . وذاك ف ابه عخزلة مايحب عليه تعالى أن يفعله : من 
الأاطاف » ووجوه النكين لتقدم اللتكلف وإن كان لولا تقدمه لم يكن ليجب ٠‏ 


وكذلث القول فما سألتَ عنه» فلذلك صح 7 مالا يتمق بالأداء » مع الم 


,أنهم بعصون فيه إذا كان ذلك صغيرا غير منفر . 

ولبس له أن يقول : فيجب أن تجوز بمئة النى متى عل أنه بؤدى الشرائع » وإن 
عل أنه يرتكب التكبائو أو الأنور 
ال مث إِلّا تن العلهم من حال أنه يؤدى ماتمل من الشرائم ليا ينا » فسكذلك 
الا يموز أن يبءث من المعلرم أنه 'يقسدم على مابتفر من القبول منه » على ما يينته فى باب 
النبوات » ولذلك منمنا تجويز كل ذلك عليه . 

وليس له أن يقول : فيجب إن كان بمنه من يترك الأداء إعا ينم لتكون 
زان يكلف ذلك وإن ل يكر أن له فيه صلاح إذا كان 


فى غيرها 9 » وقلك لأندا هب 


الطفا لثيره 
وذلك لأنه لابد من أن يكون لطفاله أيضا حتى بحسن إنجابه عليه مع مافيه من 


الثقة . واولا ذلك لقبح تسكنيفه ؛ لأنهلايحسن تسكفيف زبد لمصلحة مرو ققط 4 
#الا يمس إيلامه لصلحة غيره وك أنه يجب أن يمواش الؤلر ليسد الموضٌ 
ا انول به من الشارة فكذقك لايد مرك ثواب معطه السكلن مل 
٠‏ كل . ولايجوز أن يكلف لمكان النواب تقطء فلابد من كونه مصلحة له 
فى المقليات . 

وهذه اللة تين أن كل تشكليف اختصن مع كرنه لاسا لسك || بأنه لاح 
اللوره » أو يتملق بما هر ملاح لتير. » فلا يجوز مع الم بأن السكلق يتك أن يكلق. 


(0) أ تعيب الأثياء (0) أن فخي المرائع . 


ا 


وبفارق التسكليف الذى مختص يكونه ملاعا بالكاف فقط على مابيتاه . فلى هذا 
يب أن يقاس هذا الباب . 


ولسنا تقول فى اللائكة : إ: 


م كوا مع الل 


فلبس لأحد أن بقول : إذا قبح تتكليفهم لام بأمهم يعصون 
لأنالا تقول قببم إلا فل القول فى غيرمم ؛ وثر أطاع المسكقُّون بأسرم لم 
ذكرناه » من حسن تسكليف من العلوم أنه يتكثر ».؟ لو عصوا ل 
تسكليف من امعلوم أنه يؤمن ؛ فوجود الأشياء على بعض الوجوه لا يقدح فيا ثب تبالدليل 


أ فى حسن 


أنه حسن أو قبيح . 
فا الإمام ققد بينا أنه لا يمل من حيته المصالم» وما يقوم بأداء أمورفى الشر يمف 
فلا نع أن يسكلف القيام بياء وإنكان الوم أنه يسمى م 


وقد عاذ رحبا الله فى هذا الباب . قال أبو على رحمه 


حاله أنه مخل ببعض مابازمه القيام به فعل الله سبحانه مايقوم مقامه فى الصلحة ؛ لأن 
فهله تمالى قد يقرم مقام فمل الإمام فى الْحدُود ”© وغيره . ويفارق الألطاف التى إنا 
تنكرن بهذه الصفة 4 لاختصاصبا بأمهاتقع باختيارنا 4 لأنه لا يجب أن يقوم مقامرا 
مايفمله تمالى فينا . هذا إذا لم يلور امال فيا أحَن به من المدود وغيرها . فَأنًا إذا ظور 
الال فيه فلواجب المدول عنه / إلى غيره ؟ ليقوم بذلك الأمى » على مانقوله فى خلع 
الإمام عند حَدَ كان منه . 

وأنا شيخنا أ بو هاشم رجه الله فإنه يجعل مايقوم به الإملم من مصام الدنها التق 
ركها والإخلال بها فى التتكليف ء وإما يؤر فى توق مضارت الدنيا ٠‏ فلا يجب 


(1) أى من وجب عليه بارتككاب ما يوجيه . 


مد 
أن يِذ مل تعالى فيه من للصالح مايجب أن ينعله فيا يقصل بالتكايف ٠‏ ولذلك موضع 
لزاه مشمروحا فيه . 

وعلى القولين جميما قد انتكشف القول فى أنه لا يقدح فيا قلّمناد . 

فإن قيل + إذالم يمن أ 
كن الول سيموكض ء فرلا قلم : إ! 
التتكليقه اطفا لغيره 


قيلله : ند 


يقمسل تمال الآلام إلا إذا كانت للنا لافسير » وإن 
نه لايجوز أن يكف من يل أنه يسكفر إلا إذا كان 


أن الأ لولا كونه اطفا لاير لسكان مقعولا اغرض يحسن 
الابداء به 4 لأن فمل الموض بحسن من الله تعالى الفضّل به » بل نفس الموض 
ذلك فيه ؛ لأنه فير ممت بوجه بمنع من التفضل . وليس كذلك حال ماعرض 
التكلف له من الثواب بالتسكليف ؛ لأنه لا بحسن الابتداء به فى القدر والصفة فإذا ص 
ذلث لم يثبتكونه عب 


وهذا 


فيطلبَ فيه مايخرج ,» من هذه الصفة » وه كو نه صلاحا للغير . 


بين فى الفرق فى الأسرين 
فإن قيل : إن إ يكن ذلاك فى حم المبث , مم الل بأن لكلف سأب ععدم 
ولا تار مابؤدبه إلى النفم » فبلا جاز القول بأن الألم بس بعبث ء وإن ل بسكن 


الطنا اشير . 
قيل4 : إن الذى ذكرته بأن ينتضىكون السكليف أطفا أولى من أن يقتضى 
بطلان كونه ظناء وأنه لايموز القول بأنه عبث || مع 
الوجه الذى يقينى كونه نممة وإحانا . قنارق مايذكره فى الألم ؛ لأن الألم وإن 
عرض الول عليه فإنه عبث من حيث كان ماقْله به من الموض يجوز الابتداء بد 
ويحسن »ف 
الوجه . وقد ببتا أنه لوكان عببا لوجب أن يمسن إذا كان للعلوم أنه يطيع طاعة واحددة. 


منمولا لا لوجه ترجه من كونه عبتا ؛ لأن التسكليف مفارق له من هذا 


ىد 


د 
لكان تسكلينه الأفمال الكثيرة الى بعر أنه يعمى فيها ؛ ولوجب أن بحسن تسكليف 
دن لا عد لهكثرة إذا كان للملوم أن مكلا واحدا بطيع عند تسكلينهم ؛ كا جرّزنا أن 
ببكون العلوم فى الآلام المظيمة نب إنما تقل لأن بنش السكلتي. يطبع عندهاء ولاتؤ”, 


كثرته وقاْه فى هذا الباب عندنا 

وما بين التفرقة بين الآمرين أن الآلام إتما تحسن منه تسالى إذا فمل انفع يسلا 
مده ”© فييخرج به من كو نه ظالما ؛ والمصاحة التى تخص السكلف فبخرج بها من كوه 
وإنا مر إلزام أمر 


عبنا . ولي سكذلك حال التتكليف ؛ لأنه فى نفسه ليس > 


*فمل ترجه عخرج من كونه عبئا وظفا . ومتى قصد به تعاكى التعريض 
لنازل الثواب خرج من كونه ظنا » وإذاكان ذلك الثواب لا يموز التفضّل بدخرج من 
كونه عبشا » وصار متزلة الآلام لو استحق بها مالا يجوز الابتداء به فى أنها كانت ارج 


من كونا حب وإك تسكن لا 


ل 
فى يان الفرق بين سكليف من يمل أن يكفر » وبين الفسدة 
إن سأل سائل ققال : ذا حك بقهح التكليف إذا كان المعلوم أن غير لسكا 
يكثر عندهء نلا قبح إذاكان للعلوم أنه يكفر عند تسكليفه ؛ لأن وقوع السكثر منه 
تسكليف غير, إذا اقعضى فيح ذلك التسكليف فرأن يقتض قبح نقس تسكليفه أولى؛لأن 
سكليه من التآثير فى وفوع اللكفر منه | “كثر من تتكليف غيرم؟ لأنه يصح أن بؤمن 
وإن كلف النير كا بصح أن يكفر . ولولا تسكليفه لماوقع التكثر منه ٠‏ ولاح 
[ و7" ]إذا حكن ببح تسكليفه الصلاة إذاكان العلوم أنه يممى فى الصوم » فولاة. 
اتسكلينه الصوم وغيره إذا كان للملوم أنه يمصى فيه . 


)١(‏ أى مسد الم اللقيوم من الآلام (؟) زيادة يقتضيها السياق. 


اد 


وإذا "كنم على الشاهد تموئلون فى باب ما يمسن وبقبح من الأفمال ؛ وقد علتم أن 
الواحد منا عل أنه إن أدلى الحبل إلى غريق امه ذلك 4 
لرفوع المعلب ولاك عنده » فسكيف لا يقبح تتكليف من يعل أنه يمخصار ما يؤدٌيه 
إلى اغلاك الدائم . 
فإذاقلم : إن الواحد يقبح منه أن يأمر ولده بقتل السكفار ء عند إعطائه السيف » 
مع لبأ بقعل تفسد» فولا قبح سكليف من بعلم من حله أنه يكف » كيف يتوق 
الفول بأن تال يفعل بالعبد كل" ما يكون إلى فمل الإئان أقرب ‏ وعن فمل السكفر 
أببد ٠‏ وتتكليقد مع ذلاك مع الم بأنه يكثر لاعالة . وكيف يسح تسم مع هذا القرل 
ماق مشابتم عليه : منأته تعالى أأنظر لالخلق منهم لأنفسهم» أو ليس اللكذّف لوعل 
أن يعتار المكفر لابحالة لم يكن اسن نظره لنفسه أن يختار اكليف #فيجب ألا يكون 
من نظرء 4 تمالى اخعيار ذلك . وإذا صح أن الوالد متى عل من حال ولده به إذا 
عاض | للولايات والنازل المظام ل يصل إليسا ء ووصل إلى ما ضرته بدلا مله » وم 
أله إن تفل عليه بدون ذلك انتفع به لم يكن من حسن النظر له التعريض لولايات 
الواجب الاقتصار به على لفل . وهلا تم : إن الأولى فى حسن النظر أن بققصر 
الى بالمكقّف على التفضّل اذ كان يعم أنهم ىكذ ف كفر . 
إذا قم : إته تعالى لو لم بلطف بالمبد يفل ميسج أنه يؤين عنده لدل” ذلك على 
أنه غير مريدلسلامته ووصوله إلى التواب ‏ فبلا فلم : إن تمان إذا صصح منه أن يتطّل 
على من المعلوم أنه يكفر إن كلف فتكليقه له يدل على أنه غير مريد اسلامته ووصوله إلى 
الناقع . وإذا كان من قولسم أنه تمالى لو عل أنه بن كلفه الإيجان على وجه يعظم اثرايهء 
ول ثرابه على البدل » وأنه يخسار الإيمان إذا "كلف على أدون الوجهين أنه 
لابحسن منه أن يكلفه على الرسجه الأغل ؟ لم فيه من هلا كه . فيجب ألا يحسن مند أن 


ال به نفسه أنه يق 


0 


ود 


تدمع الل بأنه يكفر إذا صع أن يومتاء إلى التفضل » وإذا قبح منه سبحانه أن يكلفه 
أحد الفملين مع الم بأنه يسمى فيهما إذا عل أنه فر كانه ا 
بن منه أن يكلفه إذا عل أنه يكفر على كل حال مع سعة التفضّل عليه دائها . 

داعم أن حل الشىء على غيرء فى لشن والقبح لايصمم يعور الأقمال ؛ بل يمب 
اعتبار العال الت يتعلق الح » وسوكى ينهما عند الاشتراك فى الملل ؛ ويفرق 
هما م عند الانتراق فيه » وإا يصح تمثيل الثىء بفسيره مع حذف الم إذاكان 
الكلام فى الضروريّات فيبيّن النىء بما هو أوضح فى المقول منه؛ على جمة التنبيه 
للمخاطاب وأقا مالم حك باستدلال فالواجب فيه لوك الطر ينة التى قدامناها . 


أطاع فيدء فيجب ألا 


4 


فإذا 
وأنه مت حل ل ولد اخار السكفر » وإنلم اق اخار الإجسان » فيجب ف اق اه 
تمالى الول أن يكون فى كم الصاد 4 عن الصلاح الذى كان يكتار لولا حاتي الول , 
وك حك المامل له على السكفر الذى أولا حَق اوقد ا اختاره وفى حكم 
إلى اث . فذلاك قبح تق الولد . واذلك حكنا بأنه «ة 


ذلك وقد عابنا أن الكلف مق 5 من حاله أنه قادر على الصلاجوالقسادء 


القساد والصلاح . 
ولي كذاك تسكليف من يعلم تعالى أنه يكثر ؛ لأنه لرلا التتكليف وما يقّسا 
بد كان لابصح من المسكلف أن ينعار الصلاج على الذى عرض له ؟ كا لايككده ني 
الفساد » فلاايصح أن يقال فى هذا التسكليف : إنه فى حك الداعى إلىالقساد ٠‏ أو الداع 
إلى ترك الصلاح ؟ لأن الدواعى إسا قصح” فيمن ثبت كوه مكنا من الثثىء وضدم 
لآم إذالم أن كنا من ذلك لم يصح” أن تتوى دواعيه » أو يُصرف عن اختيار الذ.! 
-كونه تمسكينا من الأمرين ‏ وأن يفارق ماق 


بيمض الأثمال . ف فى الوه الذى 


لاس 


ليع ؛ وأن يخنص ‏ بالوجد الذى يقتضى حسنه ؛ لأنه تمريض لمبزلة علية لاتعال إل يد 


انتفاء وجوه القبح عنه 


الواد ويؤْمنٌ لولاه » فى فمل ما كلفه » بألا يذاق له الولد. ويصح منهأن 
لم مايه بالنتكليف على وجه يصل معه إلى ماغرض له للثواب . فيجب متى خاق له 
للب والحال ما قثناه ‏ ألا بتحصّل فيه غرض إلا استفساده والإضرار 
ى كذلك تكليف من المعلوم أنه يكفر بنرك ما "كاف ققط ؟ 
إلآ على هذا الوجه . ولو أراد أن 


ماحه و يعرتضه ذه امثرلة العالية بفير هذا الوجه لما صح” . فيجب أن يستكون مافمله 


ذا القسناء بقبحه . 


عليه هذه عار 


لأشبعان لابسحة أت 


سنا ولممة . 
٠١‏ ويبين صّة ذلاث أن فى الشاعد يحسن من الواحد منا إدلاء الحبل إلى التريق وإن 
ل يلب على الظن أنه يقرك التشيث به ولا م 
لل به نفسه على وجه لولامكان بتشلص من القتل . فنك تجب التفرقة 
لأهد فستكذلك فى الغانب . ولذلاك جملنا الكين 
لإمننساد والاطف فى 


أنه 


إدلازه إليسه إذا كان المعلوم. 


انق 


القبح والحسن أصلا نخائها 


؛ فقلنا : إن اللطف فى القبيح فى حكله , والقسكين من 


يح لاب أن يسكون فى حكه . بل متى وقع على الرج الذى بماد كان حسفا 
لل لأحد أن يلزمنا حمل الفسكين على القسدة» من حي 


الأمرين » ولأن ماق 


قد أوجن لقزاهبا:زلأق التتكين من لمكتو هسه 
ين من الإيمان وإنمابصير تعريضا لأحدما دون الآخر بالقصد » وليس كذلك الاطاف 
يكون لعلنا فى الحسن قصح القضاء بأن حكمه حكر ماهو لطف 
لن والقبح » وإن كنا لم نام 'إختمن 


بح لأنه لعب 


اوئه أحلنا فى القبيح يحب قبحدء 
(2كزحذ الضق) 


للك 


الحا 


وإنكان لطفا فى اسن أي 
إلهفى الكذب احص بأ 


وما قدمناه من قبل معتمد وذلك أنه لا يصح أن يقال فى أعءا 


يه نفما أو دقع ضر 


الايصح أن ينعم بها على بمض الأحياء» بل لا حى" الاوز أن ي: 
علنا أن السكليف والسكين على الوجه الذى قدمناه ندمة.. فإذا ص ذلك فيه يجب 
أن بصحة منه تا أن ينم[ ب] على كل ح” ولو انا بقيح تسكليف من يعم أنه 
يكفر لأدّى إلى ألا يصح منه تعالى أن ينعم عليه بهذ التممة لخصموصة مح أن 
ينعم بها على من العلوم أنه يؤمن . وهذا يوجب أن [ لا ] يكون موصوفا بالقدرة على 
أن بم بهذه التعمة على بعض الأحياء وذلاك فأسد . 


ولا يمنا عليه اليتكليف إذا كان فادافى كا 


يز بل السكليف الأوال قيكون متعما بالثانى . وإنما لا يصح كونه متعما به » مع تقدام 
دم اصح الإنمام به وكذلك القول فى الثواب : أنه يصم 


التسكليف الأول ! قاوم ب 
مته تعالى أن ليعم به ىكل حى” متى تقنّم التتكليف عدوا 
يقببح فمله به ؛ لأنه لا يحصل واقما على الوجه الدى يكرن 


ذلك . قأما إذا م 


علالأنه 


يستحقه فيج أء 
[ لا ] يضح أن يقمل به . 

ويس لأحد أن بقول : إن مَن للعلوم من حاله أنه يكثر لا يكون تسكليفد وافما 
عليه بهذه النممة ؛ لأن القديم تال 


على وجه يكون تعمة الا أنه[ لا] يصح أ 


إصح أن يتدئه فيثيبه » وإنكان لا يصق ذلك يتدله 


وذلك لأن هذا القائل ممترف بأنه لا يصح أن يكلف على وجه يكون آممة »و إنا 


قال : إنه يصع عابه بالثواب . وايس الثواب من السكليف بسبيل ؛لأنأ حدما 


غير الآخر . ولك تقول فى التسكليف : إنه كون تفضا وى النواب : إن والجب ؛ 


ع 


وإن كان القديم معطلا به تقشل يسببه على وجه مخصوص 


ولا بلزم على ذلك تسكليف الرسول أداء الرسالة » مم الملل بأنه ل 


5 0 
أو ثيقدم على ماينقر ويفسد طريق الاستدلال بِللْمجِن . وذلاك لأنه إهايكاف الأداء 


الأمر يتمق بمسلسة القيرء فلا بد من اعتبار حاله فى ذلك » السكنه قد إصأء 
لهال بالتسكليف الذى مخض بها ولا 


من يمار أنه يكفر» و إلا أدى ذلك إلى للذول 
القولة على بض الأحياء . 
وند قل 1 
الأكل لوآثم غيرء لأ كول لم 
مله ؟ لا فيه من الإضرار ابنفه . قلا يمعي على هذا أن بقاا 
ارسول | أداء الرسالةلم يخرج ذلك من كونه نسمة » وإن عل أ» لا يؤديها ٠‏ أو يقدم 
51 مابغفر عن قبوها » وإ نكان ذلاث يقبح منه تعالى 
وم قادافى هذا المكليف إن تممة عل كن 


«ابنا عند ذلك أن 


نعلا يسح فيه تمالى أن ينم هذه التعمة 


أبو عبد الله رح إن الواحد منا فى حال ملا حاجته إلى 


500 
ايكون أممة وإنكان 


ول ثورد هذا 


وعكة » وقد قلدا 0 :إن ا 


| يكن قله 


على ته لكو 


وضّل الغير الأمر تدا 


يستحق الشسكر وإن 


به إلى الانتفاع مما ملك » 


فسان عيرلة استسقاقه تمال 0 ار لوم يفمل ٠»‏ دإك ل يسكن فاعلا لأ. 
إلبه يقال إنه نعمة بد اللدح لا على فمل فهلاً جاز |. 
الشسكر لا على فل » فلا يمد أن يقال فى تسكليف الرسول إذا كان الال ماوصفنا 


لل 


3 


+7 م 


إن اللشسكر نر 
أنه يكفر إذا كان أءمة فيجب أن يسح التم ”؟ به على كل أحد » على ماقدمنا » أو 
؟ رإن لم نقل : إنه نممة . وفى ذلك إسقاط السؤال ٠‏ 
متى قيل : أليس لو عل تعاليومن حال بعض اللتكافين أنه 
فمل سبحاته بسش القبائم أنه لا يمسن منه تمالى 
عايه بالتكليف . وذلك يطل ما أضّلتيوه . 
نفول : إن ذلك لا عتنع"كونه نعمة » وإن كان قبيحا ء على ما قدآمناه . فبذه 1401 
بيقة على هذا القول - 

َأما إذا قنا: إن قبح الشىء مدع من كوف نعمة ؛الأنهكا 
» فالكلام الذى قديناه لا ي. 


إن كان الفمل اقبحه لا يسكون أممة . وتتكابة 


يكلند »ولا يسم أ, 


على 


ينظرفى إسقاطه من 
القبيح لا يجوز كونه لطفا فى التكليف أصلا » كان 


جا ا 


ولا تع أن يقال : إ, 


أن الاطلف هو ماتحختار عئده الواجب » وأ 


من فعك تعالى أو من قعل غيره 


وجه لا عذرج الفتكليف عن الصحة » ومتى جوز أن يفل تعالى الت 


يوق بوعده ووعيده » ولا أنه يثيب على الطاعة . وذقك 


كل تتكايف رتدبير ٠‏ نكيف يقال فنا 


نفى ذلك : إنه لطف ومصلعة » ونمن 


تشرح ذلك من بد ؟ لأنه فى هذا الوضعكالعارض . 
ملاققم إن كل أمر جد عنده القبيح فهو استقساد فيه » فلا يصمح 


تتكليف من بل أنه يكفر . إنه لي 


بن له الشىء ويقبح » ويحب الاعتماد فيه عل 


للمنى :فلا يقدح فى ذلك الاشترااك بيموءا 


فرع الإننام. 
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فى الام ء وإن كنا قد بن: 
رجه لكان مار الصلاح عليه » ولك ١‏ نى أنه إنها سعى يذلك ؛ لأنه كافاع إل 
مايفدر عليه وعلى غسيره » فهو عازلة الإغراء | بالقبيح وال 
واس كذلك حال التسكين ؛ لأنه لولاه لاسي #ارمقه القساد والصلاح ؛ كيف بقال: 
كن من مصاحته ومفسدنه يكون الفا . ولو 
ال 


يست الشى. مقسدة أن عنده مختار القساد على 


بين له » والترغيب فيه 


فيا هذا حلله أن يقال : إنه 


اماف واستفساد لاز فى ث. 


ة والآلة أن يقال فبهما ذلك » وهذا يوجب التباس 


<ال الألطاف والدواعى بأنواع التسكين » والعقل قد فصل بين الأمرين . 
وقد يننا أن مايق عقلف . فنه ما يكون | 


القاعل من غير الجاء . رماهذا حاله 6 فنه مايق على وجه يكون 


3١ عند‎ 


اليه » ومقه مايق 


دخولا فى ضر لا يقب تقما . فاهذا حاله يقبح لا محالة . وذلك تمو أن يمل أمدا 
عل غيره بسيف ليقتله » فتى اختار الوقوف فقتل أو أض” به فنا 
لاقذمناء » ولأن 


يلزمه التحرز مر هذه للضرة بالهرب ء فتى وقب ققد ترك 


علي 


ارى ذلك من يعر أنه يكفر » لأنه قد عرض لنافم عظليسة » ولبس السكليف 
إذغال له فى ضرر لا عقب نفعا . فإذلك افترفاء وإ نكان كلل واحد منهمافى ع 


الإعباب والإلزام » وصار ما قدمناه فى باب القبح أولى من الفسدة . 


وهذا 


قول من قال : إذا كان حمل الواحد منا على غيره بالسيف بجر 
خرى التسكين من السلا مة منه ؟الأنه عند ذلك يلزمه من السلامة مالرلاء لب 


ربح عندع مع ذلك »فبلا قبح تسكليف مَن العلوم منه أن يكفر ؛ لأن مابيناء قد 
كان أحدماى حم الإلجاء | إلى مضي على وجه 


ارلاء م تحسل منشمة . وليب كذلك النتكليف ؛لأنه تعريض اللتاقع المظيمة » على 


أوجب الفصل بين الأمرين من حم 


لكل 


لفل 


لذ 


بن الأنود ال يتن الواجب عندها” 


تمكينا من ألا يختار الواجب . وكذاك إذا كك 
والمكين . ولذاك حكنا بوجوب اللطلف ول وجب التسكايف » بل 


عندهايقع الواجب وينت ف التبييح وهذا بيّن. وقد سقط ماأورده 
تكليف زيد إذا كان مفسدة فى تتكايف 


يل أنيكفر » وبين أن ا 


تفضل » وإن استويا أن 


الائل فى أول الفصل ؛ لأنا قد بينا أن 


عبرو فإا قبح لملة ليست موجودة فى تكليف 


قد اختص” بوجه يقتضى حسنه . وعتله يفصل بين 7 
تسكلينه مايل أله يعصى فيه » ويطل بذلاك ٠‏ 


تن الملوم أت متتق يه تقسه على ويه" اولاء 


سكليف من اللو أن يك بكفر على إدلاء للشبل إلى من يمرأ 


ختق نفسه بأعضائه ؛ كا يتمكر 


3 سكن من 


بقببيل الفسدة /فإن قال » إذا جاز أن مختاف حك الفملين فى التتكليف 3 كو 


مصاحة عل أحد الوجمين دون الآخر » فا الذى بنع من أن يكون سم ا 


كال الأسل 2 م وجوه م 


ممت 


ن هذا اعلدق [ بالمبل ]0 الذى به يتمكن ]© قصد بالإدلاء 


لنُدلى لهذا الخبل وإن كان قد مَكلده من التشيث به » والتخلص من الغرقء 


نه أيضا به من ترك خنق نفسه به ؛ فالسلامة من ذلك بأحد القسكيتين عو تعريض 


انفع وهو العشاص من الفرق . والآخر هو نمسكين من مضرة لا يحصل من السلامة نبا 
إل مابمصل نولاء”" ؛ لأنه مى لم يخنق نفسه بذلك ل يحصل له إلا ماهو عليه لول 
الأدلاء . فيجب كون لكين الأول حناء والتسكين الثالى قبيحا ؟ لأنه عمزة تقريب 
النار إلى زد ليسكن من الحرب منه» فى أن ذلك يقبح . ومتىكان للعلوم أنه عتتارعنده 


من القبييح مالولامكان لا 


فيجب مع ذلك كوته مفسدة - 

اوببين صم ماقلناه أن اللقصد بإدلاء الخبل إلى من المعلوم أنه يخنق به تقسه إن 
إن سلامته من اللنق والقخل » فقد يننا أنه ليس بقع ممصل 4 بالإدلاء وأن الإدلاء 
افيه بمنرلة الجل على الضرر » ليتخلص اللحمول عليه منه » فإن "كان سلامته من الفرق مع 
البر أنه مختار خنق نفسه وقتلها تيجب كو 


الأمرين أحدها أنه مقسدةء والثاق 


الأه قد قمد به من النافع مالا يرق على لأضرة ااتى #صل عنده ء لأن التصد هو 
النشاص من الفرق الذى نهابة ماقبه / الهلاك » مع تجويز التخنمس من دون الإدلاء . 
تإذا عر أنه يقت نفسه عند إدلاء الحبل عليه ققد كدف أمرا ا 
جوز » مع الم بأنه يختار مثل ذلك الضرر على وجه القطع . 

أن كد قاد 8 


لص من ضرر 


نه يسكثر ؛ لأنه قد 
يس القرض بالتسكليف 
بص 2 


يفارق مايقوله : 
اش أناقع عظيمة كانت لانمحصل أولا هذا العسكايف . 
النخاص من 


(؟) أى لولا التسكين 


كلاب 


1 


ا 


اللشرة لا محالة . ويفارق ذلك أن يكلف سبحانه زيادة تسكليف مع العم بأنه كان بؤمن 


فيا تقدمء ويستحق الثواب ءتوأنه يتكثر فى الزيادة ويستحق العقاب ؛ لأن ذلك تعريض 


النزة زائدة كان لايناطا لولا التنكليف الزائد . وليس كذلك حال الإدلاء فى باب 
السلامة من اعلنق والتتل ؛ لأنه لايعحصّل به زيادة سلامة لؤلاءكان لايمصل 

فإن قبل : حيّرونا لو عل تمالى من حال المبد أن تركه قتل نفسه بالخبل خاصة اماف 
ومصاحة » وأنه يقتضى زإدة ثواب » أتقولون : إنه يحسن منه تعال أن بمكْته من ذلك 
بإدلاء الحبل إليه » وإن كان الملوم أنه مختق تفسه . 


قيل ل : جب إذا كان المال ماذكرته أن يسن منه سببحانه ذلك ؛ لأنه 
من الصلاح ويس عنسدة ؛ إلآ أن يكون مفسدةى أمر آكخر قد كلقه » أ و كلف ترك 


مع تقديم ل 
منه ثمال أن 
الحرب وا 
على الوجه الذى عثتاره فإنه يقبح فملى هذا القول يجب أن محرى القول فيا قدمداء 


كا لوا 5 


د إعطاء ولده السيف مع الل بأنه يقتل سه ؟ لأثه يم 


بذلك غم لابؤدّى إلى منفمة » ولذلك قبح ولو ل ينم بذاك لسن ؛ لأنه لو عل أنه 
إذا بمثه إلى الجباد ومكلنه من الجاهدة أنه يقسدم على 


علبه كان بحسن منه » فسكذلاك يجب أن يحسن منه أن بمكّه من ذلك 


يقتل عنده » ويستحق 


وإن عل أن مخعار القبيح 

وإماقنا : إنه تمالى باطف للسكاز 
اللمصية التي لو لعلف ف “كان لايذملما "كانه فد أأتى مر 
حال التتكليف مع الدلم أنه يكثر ؛ لأنه لم بؤت فى كفره من يقبله » بأ فيه من سوم 


الاعالة ؛ لأنه لولم بلطف له اك 


الله سبحاتم وليس كذلك 


وم 


نتياره » والتسكليف تعربض له للمنازل الستيّة » خمل العسكليف فى بإب القبح وف 
وسح ولا عل ترك اللعلف والتع منه . 

فأمًا قول الشيو : إنه أمالى أنظر لاخلق منهم لأنفسهمء قند كيده شبيخانا رجهم 
اللهبما بتملن بلتسكليف » وقالا : إن نقس التسكليف رمالا يتمق به ليجب كونه 
أعالى أنظر الخاق ملم لأنفسبم . ولذلك يحسنمنه تعالىأن يعاقيهم؟ وإن فبح منهم اختيار 
ذلك ء و إنكانوا مستحمّي له . فأما ما يتملق بالعسكليف فلا بد من كوته تمالى أنظر 
هنهم لأنفسهم لوجوب كونه فاعلا لكل مايسكونون عنده إلى الإيان أقرب » وعن 
فل التكفر أبمد ؛ وإن كان متى أطلق ذلك وأريد به جملة النظر والتعم من غير 
أخميص ص ء لأن تعالى يقور من ذلك | على ما لا.يصح من المبد قله بنفسه . 
آم الوالد إذا عر من حال ولده أنه يتمرتض للمضرة بدلا من الولايات إذا عركضه 


لماه لخجوايه ماقمتاء : من أنه إن اعرد بذاك قبح » وإلاحسن منه أن بعركضه لذلك : 
وإن استضر” بما مختاره مع تكله من التفطل عايه . والسكلام فيه كالسكلام 
فى التسكليف ٠‏ 

نأا اكلام فى سائر ماسأل عند من اللاف فستبيده من بعد ء لأنا لانقول : إن 
أنتاء اللطف بدك على أنه غير مريد للسلامة ؛ و إنما متمد ذلك الشيخ أبو على رجه 
ن غلم من حاله أنه يتكفر » 
مع سكينه من التفضّل » ونين القول فى تسكليف الإيمان على الوجه الأشق بلالطتاء 
واختلاف الشيخين ف 


الله. وحن نبين أن قوله فى ذلك لابو جب قبح تسكليف 


اذنك تر كنا تقصيه فى عذا للوضع . 


(5و القع 


ٍ 


1 


فى يبان ما بحسن من تكليف ليف من يهل أنه يُكفر وما ,قبح من ذلك 


قدّمنا آن تسكليف من بعلم الله تعالى من حاله أنه يكفر بحسن مقى لم[ يعقب" ] 
أن عله تمالى بأنه يكفر 
يبنا أن تتكليفه تمالى الرسول 


الايقتفى قبحه) 


مفسدة » وانتنى سائر وجوه القبح عنه 
ولالعل بأنه يؤمن شمرط فى حسنه . وشرحنا الذول ف 
أداء الإسالة مع الس بأنه يسمى فيه يقبح ؛ لأنه يقتضى ألا يكون 
اللبمرث إليه . وبينا أن / التسكليف إذا كان لطفا فى القبيح فلا بل 
الحالفيه . 

فأمّا قوهم : إنه تمالى إذا قد على الل عله فيجب ألايكرن مريدا السلامت 
بالمتكليف إذا علم من حاه أ 0 
فإذا أرادتمالى بالتسكليف سلامته وفوزه بإلثواب دون التفّل فيجب أن [ لا”" ]ينوم 
تكليفه ل مع الع بأ يكفرء وإن صم أ يتفضّل عليه اولا التكليف . قاذلاك سن 
وإنكان العلوم أنه يكفر . 
قبل : إذا صم معد تعالى. أن يعنضّل عليه بقدر الثواب الذى ب 
فيجب قبح تسكلينه إذا عل أنه يكفر . 

قيل له : سنبين أنالتفضل عمثل الثواب فى القدر والصفة لامحسن » فيا بعد . وذلاك 
يبطل ما سأل عه ؛ لأنه لا فرق بين من أجاز التنضّل بالتواب وبين من أجاز التل 
بالشكر والعبا وغيرها . وهذا بين القساد . 


(1) زيادة حلامتها الآسل 


تسالى مزيا ادل 


ندل أطاع 


بود 


فإن قال ؛ إن عله تعالى بأنه يكفر يمدمه من الإيعان 

قبل ل : قد بنامن قبل أن عله تمالى يتعاق بالثىء على ما هر بد فلا يصح أن 
يكون موجبا للمملوم ولا مائما من القدرة على خلافه . وأوضعنا القول فى ذلك من قبل» 
فلا وجه لإعادته ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : إنه يحسن منه تعالى أن يعاقب. 
من يعلم أنه يكثر » لأنه قد عل أنه يماقبه ‏ فيجمل علله بأنه سيفمل مقتضيا لحسنه وكيا 
جمل هذا السائل العم بأنه يكفر ضيا لقبحه ‏ ومن قال لا يمسن منه تعالل أن يساقيه 
ويلوسه على كفر | لأنه قد علم أنه يفمله [ ومن قال” » يحسن أن بعانيه ] فبجب ألا 
يسن لومه تعالى على حقابه لأنه قد علم أنه سيعاقبسه . وقد بسطنا القول فى فساد التسلق 
بالعلم فى باب البدل فلا وجه الإعادته . 


5 هائم رحه الله : إنه يمسن أن مث تمالى الرسل إلى من بعلم 

لدبقه حاربه وعانده » لآن ذالك تمسكين . وقال فى موضم ]> 
ادون "كفرا بقتلوم وفتل أحابهم . وهذا 

اربة وتركها » والرد علبهم وتركه وقتليم وتركه 

اب على الوجه الذى يسع وقوعه من قبل + ول 


بكو بمثنه إلهيم 


ارون القبيح وأولاهالم يختاروا ذلاك في 


با وكذلك تامم إياه . وهذا عئزة تسكذيبه والرد عليه من حب ث كان 
تمكين فى ذلك . 


وقال رحه الله فى المستكريات9؟ : إذاعل تعالى إن إذا كلف المسكلّف طاعة عصى 


كال قرست ان المع لاقم 


0 


عل أنه يمى فيها .وهذا بين على طر يقن 
مم الملل نه يكفر » و إن كآن لكأف على الوه اقدى هو دونه لكان له لطنا 
فكذلك يجب أن بحسن منه تعالى أن كانه الطاعة م التى يعصى فمها إذا كان ثوايها أعلر ؛ 


ا إذا كان ثوابها أقل:» وأن يوز أن ممع بين 
أنه بعصى فيهما أو يعصى فى إحداها ولا يقنصر به على تسكليف إحداها » وإن عل أله 
نه يحسن منه أن يعرضه لأعلى امزاتين وإن عل أنه يكفر ».كا *. 
بالتسكليف وإن عل أنه يكثر 

وكالايعب تبح السكيف امع الم بأنه بك 
ببح تتكليفه كلا”" الطاعتين مع مافييما من القعريض ازيادة النواب ١‏ 


. فأمًا إذا تساوت الطاعتان و 


ثر لصسدة الفمّل عليه » تمكناك 


لايجوز أن بق 


با ؟ لأن الغرض تمريضه انرلة ف 
إض للا يما يصل به إلمها . فلا وجد لأن يمركض ذه لبر 
ما لا يصل به إليها » فيصير تتكليف ما يعم أنه يعصى فيه فى حم المبث 0116 

وقال رحه الل فى بعض الأبواب7 تعالى تسكليف من يمار أنه 
يكفر عند دماء الشيطان إلى باب التكفرء رلولاء | يكفر ء إذا م أن إعاته عند دماله 


وغيده : يمسن 


ل 


وهذا مستي على ما قدّمناة ؟ لأ ب رقه الله يمل زيادة الشيوة فى حك 
الأسكين ؛ لأن عندها يكون الفمل أشن . ذئة التى تمصل للفعل بزادة الشهوة كانت 
ل نمصل لولاها » وكانت لاتصح . نبجبأن يكون فى حلم النسكين من النمل 
الآلات التى لولاها لما صم . فإذا حسن تنكف زيادة الأقمال لم وتمكن منها بالآلات 
وءل أنه يعمى فيه فكذلك القول. 
الى دماء بابس ؛ لأنه عند دعائه يكون اتىلق ؛ فيصير فى حم القسكين 
اده الاملف لأنه إننا يكون لطفا. عله الفعل على وه الرلاء لم عذتر. 
الال فيهما يتعلق بالشقة وغيرها مما يتعنى الاب لا يتنر . 
وعلى هذا الوجه قال رجه لله : إن مزعلم تماى أنه إن كله الإمان واطف له 
إستدق قدرا من الثواب » وإ نكلفه بلا لطراستحق 1 كثر منه لكونه شاقًا عليه » 
عنمن أن يكلف على الوجد لق ؟ ايام رثع ريض اريادة التواب » ويصيرفقدا طن 
فى حم التسكين له من إبقاع القعل على أ لرجين » ولا يؤذى فلك إل أنه الل 
نأف وم ياعاف ؛ لأنه لا لطف ل فى اليم ولوجد الذى كاف عليه الإيكان . 


لشهوة . فإذا صح ذلك فيها وجب مثلد 


ون نتقمّى ذلك فى باب الآطاف. 
بن مانعالى أن يَكلَقُه ترك شرب اغر والزنى » 
رإنكان الملوم أنه يندم عليهما وين أن الو فى تقبسهما حو كونهما مقسدة » لا كو 

الابما عليه تعالأن بنه من فملهما إذا كان للعلوم أنه يختارها ؟ 
لأنه إذاعرتفهكونهما مفسدة لزمه الامتاع مما . وبفارق ما يتكون مفسدة من قعله 
بانع . وهذا أيضا نبيته فى باب الاطف إن 


وقال رحمه الل فى البخداديات 


احة » وأنه لاي 


وقال رحنه الله فى البتداديات وغيرها : لاجمب أن يميت تعالى الس » وإن عم أنه 


إن بام كفر - ويوز أن يترم | السكثر اه ل أن إن ب 


ل" 


سل 


0 


وشيخنا أبو على رحمه الل يقول يممواز تسكليف الؤمن . وإن علم أنه يكفر ؛ لأنه 
الثواب فيجب أن 
من العام أنه يؤمن إن بق 


يوق فى كفره من جهة نفسه ء وقد عركضه قبالى لز 


بقول 
بحسن منه ذللك . ويقول : لا يحسن دنه تعالى أن 
اكليف عليه » لأنه يحمل تبقية فى حم الاماف فى إعانه » وتخلصه من اليقاب الذى 


استتحقه . . وينتمد فى ذلك على أن يقول : لو حسن منه أن مخترمه مع العلم بأنه سيتوب 
يكلفه فك يوم يعلم أنه ييكفر فيه » وينيته فى كلل يوم يعم أنه ار 


قبح ذلك فيجب قبح ما قدمناه . 


لحسن منه سبيحانه 
سكافه من ف 

وأذاء هذا القول إلى أن قال : او كان صلى الله عليه وسلم قل الأسراء ١‏ 
كان مَنَ عليهم اسكان تمالى بح متهم من آمن من يعد ء ويجمل عدا لنبيه ٠‏ وأزء 
شيسنا أنو هاشم رجه الله أن بقول : إن كل من تعد نا الله بقتله قدا أو حدًا على الزف 
أن يسك على كل من قلاه مهم أنه لو يولم يتوبوا من معاصيهم » وأن عتم 
,ذلك فى سائر من مات » وهو مستحق لعقاب . 


سان 


ذلك يوج بكونه ملأ إلى ألا بفمل ال 


وإن عرف ذلك قبل أن يمرت بأوفار 


إنكان قد عرف أنه بوث | بمد أوقات يب 3 


نهو إلى أن يسكون إغراء بالممصية أقرب . فلا بصح أن يقال: إن منعه إياهم هذا 


التمريف مفسدة بل الأصلح عو إخفاء وقت اللوت علموم . 
32 « الذى > ولد يصع عند بش التحوبين الذين يرون عىء ( اذى ) للجمع . 


اشم عن أى عل 
اشم رادا على أب ل 


ت١‎ 


وإعالم يوجب 
لأله لا يجوز أن يسكون لطفا فيا تقدم ؛ ولا فيا يستأنف »ء لأنه تمسكين” مل من بد 
الإءان » والقسكين لا يكون لطفا. فيجب أن يكون أعالى متفطّلا بهذا النكيف 
فى باب اللطف الول فى أن ذلك لا إصح” كونه لطفا » وأنه ع 


نيخنا أ بو هام ارحه الله تبقية السكائر » وإن عام أله يؤمن 4 


لم أنه يموت 
ص 


اا به شيخنا 


أبو على رحه الل : من أن اخترام هذا الكذلف لوحن 
لسن منه تعالى أن يحرى تديير للسكاف على أن يكلفه فى كل يوم يل أنه ابعص قي 
وار الام يهل أنه يطيع فيه لوقف ال ]بعليل أبدلازرا اليف 
وليكن معوناليبء قيس فى السلم استقاد . ققد ذكر شي 


فيخنا 1 هائم رحممما ال بذكر جواب هذا اكلام . وقال 
0 ذلك ؛ لأنه إذا رز أن كله مدة بعل أنه 


5 ل لمن لجن ار مل وك ل ارك ل تافة ؛ -: 
لم أن يكت 
الزاحدء والأرة 
لد اهل رححه الله يأ 
قال : إنه يحب أن يفمله تمالى . و إذا بطل ذلك 
أن "بي المسكليف عليه وإن عل أنه يؤمن » وه أن يخترمه . وهذه الملة موجودة فى 
الأوقات المكثيرج 


5 ترمه فى الأوقات التى يلم أنه يؤمن فيها ؛ لأنه لا فرق بين ١‏ 


أن يكون تفضّلا ٠‏ وله تعالى 


إدامة التسكليف على هذا الوجه تدل” على 
أنه ل يرد صلاحه وإناكان مت لم ابدم أم يدل على ذلك ؛ لأن الأفال بكثرتها قدتدل 
عل مالا يدل القليل منها ؛ كالأفمال الحسكة » ركائماق الصدق فى الأخبار الك 


وقال رجه الله : ويصح أن بقال + 


لا 


لهذا 


إبما يدان على العل » وإنكان البسير من ذلك لا يدل" . 


وقد نص شيخنا أبو عاشم رح ان فى هذه السألة على الوجه الأول فى 


يكلف تمال كل” من الل إن بق التسكليف عليه كفر » ويجرى التديير فيه 
وإنعل أنه يكثر | ولا يدل" ذلك على أتسويد لقساده. 


الأبو عاشر رحد لله 


عد إعانهء بل 


تبح لأنه بنته ذلك » ولولا غنه لسن إذا م]: 


فى العسكريّات . 


تال 


رحد الله فى العيون : إذا دف السككين” إلى أبنه مع عله بأنه ب 


ند 


كل يوم بعل أنه يك 
فإذا كان عند شيخُنا أبى على ره الله 
بيره على أن كاف كل قرقة بعل أنه تسكقر » ولا يكل ف كل فرقة بعلل 


الك على فسادفى التدبير» ولا اقتضى قبح هذا التسكليف . فا الذى 


أن يحرى #دبير الكناف الواحد على ماذكرناه » ولا يوجب ذلك 


اذى 


فإها 


بن متقمة لا يناها إلا به . وذتكر مثله 


وش قيطا ]بو جد لع :زنع لل عه هل قا للستكريات ف موت ابذز 
لايمسن أن يدفم إلى بد هرمأ مع الم بأنه يكفر عند ذلك » ولو لم بدفع إليه ام يكثر 


٠‏ قال : وام بذاكر أنه يحسن إذا عرضه به لدمة 


لأنه يكون استفسادا فى فمل السكفر 


لا بصل إليها ( ب 


35500 


برها 


يها : أسروسئة ‏ وهو قم فيا ود 
ال يفا الإقلي لأنها جواب ء, 


١‏ للويان 


به”" ) قال : يمسن . ولا يتنع أن بكون «فارقا لاقع السيف » لأن 


اس 


التكثر الذى بقع عند دفي الدرم لا إفى ضيه يما تعرض بإعطاء الدرع من التقيع 


كذلك سبيل سيت زب أنمما لا لفان على نوله . وإيماقال ذلك فى 


واس 
الدرم ؛ لأنه يختار السكفر عنده على وجه لولاء كازلا يختار : ققد حصل فيه مفسدة 
علكل حال 


فَأما إذا كانقد مكلنه يدف 


يكفر به فالقول فيمكالقولف السيف . وقد ذكر 


شيخنا أبو على رحه الله فى دقع السيف ماقدمداه . وقال: بقببح فى هذا الو 


ان تدقع إلى 
قائل به نمع علدها أو غابة ظنتا أنه يقل به نفسه » ولا يقاتل به من طريق 


السمع للنفسدةء لا من جبة القل . 
واعلم أن القول فى دفع السبف إلى الغبر أو الدرسم أو غير ذلث يجب أن يجرى على 
مافمناه فى إلاء المبل إلى من الملوم أنه يعخنى به نفسه ؛ وين / كان مايقل عنده من 


ومركضه لتاقم عظيمة . فيجب أن يحسن دفعه إليه؛ إلا أن يلحقه بذلك غم قبقيح مند 


ذلاك . فَأمَا إن كان ماعختار عنده من الف لكان مقدورا له من قبل » وتركه مقسدورا» 


مر أن عند إعطاء السيف أر الدرم يقتل نفسه » وكان عختار هذا الفساد دون الصللاج 
الذى هو قادر عليه قيجب أن يكون من يد للفسدة وأن ثيقضي بقبحه . قبلى هذايهب 


أن يجرى هذا الباب 


وإنسا قلا رهما الله -فى دفع السيف إلى من للعاوم أنه بقتل نه : رت 


بن من قتل نفسه ؛ كا أنه تمسكين من الجهاد » فإذا 
هذا هو الأول أن يكوتا رحم. 


00 


أراداتوعو 


وقد قال رحه الله فى جواب البخارى: إذاأطم زيد غيره طماما يبا غهى منم 


بعر اسع 


ىا 


اب 


الفساد قبحت الإرادة دون الطمام » إلا 
لك 


عليه ؛ وإن ل يرد به شيثا . ومتى أراد من 


ووفليق: 


بح لأنه منسدة . وم أله 


أن يمل أنه عند الإطمام يقسد 
تم فى مام امسموم أنه الطمام اذى لم سه 4 


ام للسموم لملة بأنه 


مسيوم أو 
وقال فى المسكريات من قدّم إلى غيره طماما غير مسموم وهو ين أنه مسدوم 0 
وأراد الإضرار به يمخرج من كونه نافما له و إن كان قمله تقبيها . ولر قدام ايه 


مسموما يظلة غير مسموم » وقصد ننمه م مخرج من كونه ضارا له . وهذا بتنعلى وله 


إن الم سن ركذلك النظر» ورد الوديمة ‏ والقصد لا بؤثر فيها ؛لأن ذلك إذا نبت 
وجب مثله فى إيصال التفع الحض إلى غيره. وإن لل يكن 4قصّد . وإذاكان القلر ببح 
إن ل بعد إليه فتكذاك النفم لالص لا جتنم أن مختص وإن لم يرد فأما إذا أرام 
به الفساد وجب قبح الإرادة لأنها لم تؤثر ف الإطلمام وجب حنه كا كان 


الولا الإرادة » أعاإذا عل أنه :سد ةفقد حمل إضرارا » وخرج , 


قبح ١‏ فأنا قبح مايظلته مسموما فين لأنه يقبح 
بالذير » كا يقب أن يقصد إلى مايعامه إضرارا به » لأن غلبة الفان” فى هذا الباب توم 
مقام ال فك لو عله مسموما التببح فتكذلك إِذا غلثه مسموما 


إن الي الطمام قله مسيوءا وخر 


فإن قيل : أليس قد قال فى المسكره 


غير سموم هو نافع للعمم » وإن أراد الإشراربة ؟ فتكيف بقسال فها هس 
إنه قبيح ؟ 
قيل له : ليس هذا عخالف لا حكيناه عنه فى جواب البخارى ؛ لأنه رحه الله 


(1) موطام يعبل من الثر والمدن 


ع 


ذكر أنه إن كان تلقما ل قتمل ببح . واب يجت فى اللناقم أن تتكر 


أن إثابة من لا يستحقالئواب يكونقبيحا » رإيثار الغيربالطماممع شلةالحاجة 


و إنكان الفاعل نافما لتبره . وإتا جمه نافما لاخير وإنكان فمله قبيحا ؛ لآن ما فمله قع 
“عض لا يدق الفدول به ضرر فعاجل ولا آجل . فسك أنه لو فلن فى 'ثنى» // يأ كله أنه 
تبيحاء فكذلك القول 


يلمر وهوفى نفسه غير ضار” لم بخرج من كونه منتذماوإن كان ةا 
فى إطمام الغير .اما إذا ظن فى طمام مسموم أنه الذى لم يسمه فأطممه غيره » فإتما قال 
سه الظن"” . فإذا فد أ 
«سءوما والأصل”" فى الطمام أنه غير مس.وم » صار ذلاث فك الأمارة ا 
الأنه لاوج بر به حسن الإطعام إلا أن يعلمه غير مسموم ء أو يقل » أو يجرى فيه على 
الأصل فيكون فى 2 غال هذا للطيم 


وإن نصد تفعه فإنه فير خارج من كوه ضاراله سميح . ولامتنع أن يكون فمله الإطمام 


رحمه الله : إن إطمامه حسن ؟ لأن هذا الياب مما ب 


قن حدشقيه . وماقاله فى العسكريات : 


نتنع أن يكون مضر” 


تولوا فى الفارجى" إ: 


هذا الدعاء ؛ و إن كان مض 


الأنه غير متمكن من الع بأنه مسموم ؛ فلا با من 
“كذاك حال اطارجى» ؛ لأنه معمكن م نالمل بأنه علعلى' فيا يتقدمء فسكما يلزمه المدول 


عن مذهبه لنكّنه من طرين العم » فسكذلاك يازمه ألا بدعو غيره إليه . وليس كذلك 
الإنامام اذى ذكرناه ؛ لأنسكا يمسن منه أن يقداوله » فتكذلك بحسن 0 


اسه 


8 


3 


لأنه لا يموز أن ييكون حال غيره فى باب ما 


د به إلى النفع أزيد من حاله . وقد دنا 
من قبل | أن تسكليف من يع أنه يكفر يفارق ما يناد فى الإطمام ؟ لأنه إذا أعاممه مم 
306 


ظن فى العام أ 5 


امسموم وهو مسمومق تفسه فإتماصار ضارا له ؛ لأن ما فك لا يصاح أن ينتفع به لطم ٠‏ 


ولس كذلك حال النتكليف لأنا قد يبنا أنه يصح أن بنتقم بهء “كا اصح أن إسدة 


2-00 


به ما تجرى مجرى البعث على التفع : والصارف عن الذ 


فيج بكوك نافنا له . 


وقح الآخر . ولذلك يجب على من مد بالقتل إن لم ببذل يعض ماله أن ييذله » وثرم 
على / من روعه أخذ ذلك منه . ويكون إيمابه ذلك عليه بالق ويمقبيحا فإذا صح ذلا 
.وواجبا للصول جهة الوسبوم 


لم يتنمكون الإعان سنا لالحتساصه بوجه الذى له > 


.لوم من حاله أنه إن كاف طاعات عخصوصة أطاع فيا 


الى أن. 


واب » وإن 
فيه درن ما يهل أنه ليع فيد ؟. 

قبل له : قد حكيناعن شيغنا أبى عائم رجه لله أنهذكر فى المسكريات أنه لاعسن 
١لك‏ مت كان قصد القدم تمالى تعريضه لقدر من التفع الأنه إذا صيم أن يمرضه له مما 
مل به إليدقتمر يضه له با لا يصل به إليه يقبح 4ك يقبح منه أمالى أن يفمل الألم للموض 


قط . وقد كينا عنه رحه الله أنه قال 


غيرها عصى واستحق المقاب . إنه يحسن 


دنه ما ييل أنه يسم 


0 


4 بف دكلا اللاعدين » وإن عزأنه منى 
3 عايه بينهرا عمى فى أحدما واستوجب الءقاب . وقال : إنله تمالى أن يكأفه أعظم 
المااعتين وإن 0 0 لوكا ف أدونهما لأطاع . وماق كره :منأ: 
ال عافن بداثيس لدلة ةلاه لجسل 
5 الثواب الإعانالتقبل ]يما لكأن يستحقه و أطاع ب 


بفهالآ نأوأن 
)ونمئلءأودوته . ويجوزأ نيفص لبينالوقت الواحد ؛ وين الأوقات هذا الباب»نتقول 
في المطاعتين الواقهتين فى الوقت الواحد على البدل وحالها | واحدة فى الثواب الستحق 


بها : إنه لا يحوز أن يتكلقه ما إملم أنه يطيع فيه دون ما للعلرم أنه يعصى فيه . وأما إذا 


نان السكلام فى وقتين فير ممتمع أن يسكلفه فى اليوم الأوّل م يمل أنه بعصى فيه 3 
رلا كلفد اليوم الثالى ما لاه طيع قبه ؟ لأن النرض ,التسكليف فى أحد الوتتين 
»لاصل من الغرض بالتسكليف فى الوقت الأخر . وايس كذليك القول فبه إذا كان 


الوقث وقنا واحدا . 


الى الأمل دم قياف 


0 


هل ار ان يم لزت 
بنفسه . فإذاكان المعلوم من السكاف أنه لو أطاع فيا كلف 


وقد ذكر شييشنا أبو عبد الله رحه الله أن الوا. 


فم باء روصل به إل 


الثواب اللستحق عفيجب أن تحسن منه تعالى أن يكلفه »كاز 


م أنه يععى فيه 


فيه » وسوى فى هذا الباب بين الوقت 


اين . ول محك 


الألة التى حكيناها أولا فى المسكريات . وهى تخالف ما ذكره من هذا الأصل ؛ ان 
كر بقبح تسكليفه الطاعة التى يعصى فيها إذا كان للعلوم أنه إن كلق طاعة أخرى 


فيها . فالسكلام مشتبه فى هذا الباب على م ترى 
بج ارقا الف اليد رده 


ى يضح أن يصل إليه بفعل ما كلفد . رلذاك فلنا إنه لو صحّ أن يدل إل 


الثواب من دون اكليف لما حسن . وإما بحسن / لأنه لا يضح السك 
الثواب إلا به . فلو جا التفضّل بالثواب 


الواحد منا إن بمب تنه أو غيره لنقمة 


الوسجه “ببنى القول بكون الآلام مصادة ولمطفاء وإلا 1 م 


تعالى أن يريد وصول السكلف إلى قدر من الثواب دون قدر ؟ 


أصلا» ويقتصر به على منزلة التفضّل . 


واو جاز أن يقال : إن لا موز أن يقتصر به على التعريض لقسدر من اثواب إذ1 
أمكن أن يمرءض لأ كثر منها » لأدى ذلك إلى أن يمب مت كلف أن يكاف بدا » 
وألايكرن لاسكليف آر » ولجاز أن يقال بوجوب التسكليف أصلا ؟ لأن ماعر'ر 
له أرفع مئزلة من درجة التفطل . فإذا كان ذلك غير واجب لم يجب أييضا في. 


أن بعر“ض لقادر عفليمة من الثواب ليوز أن يقنصر به على بعضما . 


لعن 


نتصر به على اأعض > ذسكذلك لا يجنم أن يمركض لاسكل ؛ أن 
حسن التمريض لاثواب ؟ لألنه 
أرفع حالا من مخزلة التفضل فيجب أن بحسن التعريض ازيادة الثواب حالا بمد حال 4 
لأنه أرنع سال من التعريض 


وذلك بين أنه كاسن 


الى أن يدرطى لبمش مايص أن يعرش له من الثواب 
منه أن يعراضه لاسكل ؟ ولا يقتضر به على ما دوله 

فإذا حت هذه اخلة فيجب أن ينظ . فق كان غرض القدبم سيسانه فى الكل 
إيضه اذلاك الندر يما يمر أنه 


دون الميع » سكذيك 


أن يعرتضه لقدر من النواب وص 


إليه على أىة وجدكان لم يمسن أن يكقفه ما بس أنه ب 


. ولا معتبر بالوقت 


م فيه 1 
والأوفات فى هذا الباب . وم ىكآن الغرض تعريضه لقدر من الثواب لايسل إلء» إلا بما 
أن يمسن أن كانه ذلك مع امل يأنه يعصى . ولا بعتير 
الواحد والأوقات . رإنما وجب ذلك لأنه لا معتير بما به 
اسل إلى الثواب ٠‏ حتى لو صم أن بصل إليه من دون تسكايف لم >. 
أصملا . فإذا صح ذلك لم يكن بغيو ما بيصل به إل التسكايف ممثير . فلو قلنا 


إممى فيه أو فى يعض 


فى هذا الوجه أيضا بابرة 


ايع بدن تياك الور لأجل الوصول إلى ف من الثواب ء مع الع بأته 5 
“كافه اركة لوصل به إلى قات » لوج بكو سكليف الاعتاد فى حسم المبث 4 لأن 
الثرش بتسكلينه التوسّل إلى أسس يصل بقهره إيه » ولا نيصل ب إليه ٠‏ فتك لو صب 
أن يستحتق الثواب بلا كيف لكان المستكليف عبئا ٠‏ فتكذلك إذا ممح أن يصل 
التكاف إلى الندر الذى هو الخرض ف الثواب بفمل مخصوص . فتكلينه غير ذلك 
الفمل هذا الفرض » مع أنه لا يصل به إليه عبث . ولا فرق فى هذا الوجه بين الوقت 
)١(‏ ال الين عل متم الكلة ني الى 
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وا 


فك أن عين الفمل غير ممتير » فتكذلك 
0 آمالى أنه إ نكلفه الطاعة بعد ماثة سنة وصل بها إلى 


النرض الذى عرض له من الثوابء فتسكليفه؟" الآن, مار أنه يممى فيه ولا يصل به 
إلى ذلك الثواب واقنطاعه عن ذلك النسكايف فى | حم العبث ٠‏ 


والأرقات ؛ لأن الفرض تعريضه لذلك الن: 


وقت التسكليف غير ممتير . فى 


يبن ذلك أن الواحد مثا إذاكان غرضه فى الجاع سد 
ين ذلك أن الواحد مثا إذاكان غرضه فى اجالع 


بالإطنام » فت عل 


إن دم إليه طعاما خصرصا تداوله » وحصل به الفرض ‏ وإن قم إليه غيره لم يمل 


تقديم هذا إليه ؛ لأنه قحم المبث ؛ لأنه قد عرآن 
غرضاسدٌ جَر'عته قط . فإذا أمكنهإيصاله إلىهذا الغرض بأمريصلإليه به فا يرأنه لايصل 
إلبه به فى حك العبث . وكذلك لعل أن إن أدلى أحد المبلين إلى الفريق جا به » وان 
٠‏ وار علاته 


اة نفسه » وإن أدلى إليه فى اليوم 


أدلى إليه الآخر لم ينج به » وغرضه نجانه » فإدلاء ما لا يؤثر فى ذلك 


إن أدلى إليه الحبل فى هذا اليوم لا يؤر فى 
الثانى تجا لا عحاة »ءلم يكن لهذا الإدلاء لاحل وجه إذاكان الدلى على ثفة من حصو 
كان على وَل من ذلك لتجويزه أن يفوت التوصل إل 


من منه إدلاء اميل إلي فى هذا اليرم ٠‏ ون 


النجاة ما يفمله من بعد . فنا 


تمانه بجا يفم فى اليرم الغا لم يمتح 
غلب فى ظنه أنه لا يتشكّث به 

قَأمّا إذا كأن غرضه تالى إيصال للكلّف إلى قدر على مى الثواب لا يناه 
السكاف إلا بما العلوم” أنه يعمى فيه كله أو بمضه » فنير متتع أن بحسن تسكليقه ذلك ؟ 
لأنه قد عرتضه به لمالا ينال إلا بفعل ما كلفه . ولا يجب أن يقتصر به على ما بعلم أنه 
سيطيع فيه الاعالة . ومثال ذلك فى الشاهد أنه يمسن من الواحد مما إذا كان غرضه 


اب بالإلمام نفع غيره ؛ وعل أن التقع الذى يريدم له الايحصل أ إلا بتقديم طمام مخصوص 


6 ل الأمل :م وتعليف‎ ١0 


م 


لاياله إلا به أن بِقدّم ذل إليه دون الطمام اذى قد 
ن ذلك أنه فى هذا الوجد لا يمسكن أن يفال : 
ابث ؛لأنه قد عركضه به لنافع لابنالها إلابهذا اكليف . فسكا يحسن الإيلام إذا اجتمم 
فيه التمويض والصلحة ؛ فتكذلك القول فى هذا التتكليف . وكا بحسن هذا التتكايف 
إذا عر أن التكلّف يؤمن » فتكذلك يحسن وإن عل أنه يكفر . 

فإن قبل + إنكم بيت التكلام على أنه يمسن مده سبعانه أن يلكاقه إسدى 
ن دون الأخرى إذا نساوتا فى قدر ما يُستحق بهما من الثواب + إذاكان العلوم 
وكان الغرض أن بعرض لهذا القدر من الثواب » وحكيتم مثل ذلك عن 
أى عاتم رحه الل ؛ وهذاتمتنع وجوده ؟ لآن الطاعتين إذأكانتا صلاحا له فلا بد من 
أن يتكلفهما جبيعا » إمّاعلى الجع أر على التخيير 4 كالتكقارات ٠‏ فكانم مقعم 
هذا القول بما لا يصح وقرعه ولاكونه ‏ 


به انتقاما دون هذا الذى 


أزادى ب 


إنهثمالى بهذا الستكايف 


قبل له : إنه وإنكان الأقرب فى هذه الأفمال التى تخطر بقلبه وهو متمسكن منها 
أنها مت كانت صلاحا فلا بد من أن تبيّن 4 » وبتى تساوت فى الصلاح فكال 20 ؟ 
إلا يمتند الشىء طلى خلاف ما هو به ويستبيح ما هو واجب » فقير متنع فيا لا عخطر 
ل بلبال » ولايةمسّن من فسله - وحاله هذه أن يتكون فى الملاح بقوم مقام 
نا كله . ولذلك لا يمننع أن يقوم مقام الصلاة فى الصلحة أمر آخر فى الحائض . وكفلك 
فى | اللانسكة . وعلى هذا الوجه يختاف تسكليف الَكلن .مم اتفاقهم فى السكليقب 
المقل فإذا صح ذلك ل عتم أن يبر تعالى من حال العبد أنه إ نكلفه طاعة ‏ وحاله 
عال الواحد منا ‏ أطاع ء واركانه طاعة ‏ وحاله ال لللانتكة ‏ أو طاعة لاغخطر له 


الآن بالبال .١‏ ودتى صح ذلك فقد بِيّنا أن ما جزناه له مثال سميح فى الوقت 


لعج التي 
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7 


الواحد أن اكلام فى الردين فلا شبية فى نه 4 لأن الا يمع أن بم تال أنه 
كلق الطاعة فى هذا اليوم عمى فمها » وإ كلف مثلما بعد سنة أطاع فيها يجب 
ما قدمناه 


ذلك ألا بحسن أن يسكلفه إلا ما يل أنه وطلي 

وإنا احتسجنا فى الوجه الأول إلى أن تمتل بالحالتين اغننا 
التكلام على الطاعات التى وَجْه وجوبها كونها مصلعة . فأنًا إذاكان السكلام فيا وجم 
وجوبه ما مخصه من الواجبات العقلية » فالسكلام فيه أظير ؛ لأن ججيع الكلفين 
و نفع أن تختلف أحواابم فى أعيان ما يب 
قد يجوز أن يبق المكلف أبدا ولا يكون لازماله » وقد يجوز أن يلزمه لحصول سب 
وجوبه » فينعلف الحال فيه على ماترى . وقد يجوز أن 0 الطاعة مصلحة يشرط 
اغرادها عن طاعة أخرى » وتلك أيضا هذه حالما . فاجع بين تتكار: 
تنكليف كل واحدة منهما . فالسأة صحيحة على كل حال . 

فإن قيل : فيجب على هذا القول ألا يحسن منه تمالى أن يكف زيدا 


نعين لامكدّف إذا كان 


قبح و 


فيه » ثم مخترمه , مع الملم أنه يعوب وبؤمن . 

| قيل 4 : يجب أن يُنظر فى ذلك . فإنكان الَذْر الذى عرض له من الثوا.ء 
بهذا سكليف بعلم أنه يصل إليه بالتتكليف الذى كآن يكلف لو بقى لا يمسن 537 
أن يكلف هذا النتكليف بدلا من ذاك . فأما إذاكان امملوم أنه يستدق بهذا النسككاءة ؛ 
من الثواب أ كثر مماكان يستحقه بالنتكليف الستغبل ل وكلفه ذلك نذلك جائز , هذا 
إذاكان الفرض بالسكليف وصوله إلى القدر الذى بعك بأحد السكلينين من 
النواب . قأما إذاكان الغرض أن بصل إلى ما يستحقه بهما فلا بد مى:_ أن 
555782 


() فى الأسل : «علاعا « وما أثيت هو الفسيح .. 


م 


فإن قال 


0 ثم إذا كان لاملوم من حاله أنه إن كلف أحد السكلينين أطاع فى 
كذ وفلف كر ما يبط ٠‏ وإ ن كله الآخر عصى فى الأ كثر وفمل فى آخره 
اك »كيف قولسم فيه ؟ 

فيل له : إن توبة التائب وإن أزالت القاب فإنه لا يتمق" بها من الثواب مأكان 
+ اانحقه أو فمل الطاعات » فلا يمكن فيا سألت” عنسه أن يقال : إنه فى أحد التسكلينين 
يهل إلى ماعرض له من الثوواب من حي لأن التوبة لا تقتضى استحفاق 
لواب ما كان يستسقه لو أطاع فى كل ما كلف . لتكن الواجب فيا سألت عنه» وإن 


“نان حاله مافلناه أن يكلف ما للعلم' أنه يتمبى فيه إلى التربة بسد السكايف الآنخر 4 


لأ رانم بل إلى القدر الأذىيعرض لد فقد عل أنه يصل إلى يمضه » وفى الرجه الآخر 
التتكليف لا بصل إلى بعض ولا كل" . فسكا يحب فىأحد التكلينين إذاكان للملومأنه 
يصل بعإلى ماعرّض له أن بكرن فى حم الميث » وأن يكلف مابصل ب إلى ماعرض 
أدمن قدر الثواب » فتكذلك القولل فيه إذا كأن يسل بأحدها إلى بمض ماعرض له 
ءن الثواب . وهذا مثل أن 5 أن من نقدم الطمام إليه يسلا بعض اعت إذا نكمتا 
إلبه لاما مخصوصا» ومتى قدمنا الطمام الآخر لم يأ “كل منه شيئا أن الواجب العدول 


إل تقديم مايسد به جعته , 


نإن قيل :فيجب أن يتبسرفى هذا الكلّف على أن يكذف آدر الطاعات 


درن ماتقدآمم الأن للعلوم أنه | 
على ملذ كرتم . 

قبل : إنه إذا عرض بكل السكنيف لمنازل عظيمة حسن ذلث ؟ وإنكان إنما 
إلمبعفى بمضبا ؛ لأن نا ألى من يبل نفسه فى حرمان الباق من النواب . هذا لوصعة. 
أل ينثره آنخر اللاعات عنا مدمه . فنا إذا كان الكلام فى التوبة أو خيرها مم موز أن 


يستتحق اثوابها قفط » دون ماتقدمء 
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لامعو 


ايكون وجه كونها طاعة تتام ايف » أو يكون تقدم ما تقدم من التسكليف كالامار 
فىكرنه مطليما فيباء فالتكلام ذائل 


أنه إن القصر علي آمن » رإنز يدق 


بين الأمرين فى الوقت الواحد ء 
والوقتين على ماييناء ؛ لأ تمريض النزلة به على مادونها 

وجائز أن ينتصر به على مادونها: فيسكدّف الطاعة التى بطيع فيها فقط / دون غيرها 

نمل هذا الوجه يحسن منه تملك أن فى من بعل أنه يكفر إذاكان فى الابتداء كمد ف 
نتكليقه الوصول إلى قَدْر من النواب لا يُستسق إلا بهما ججيها كما من العليم من 
ّنا أنه إذا كان الغرض بتكايقه مايقنهم 
أنه يم 


ليمة » فلا يجب أ 


حاله أنه يؤمن إن بقى التتكليف عليه 
القدر من الثثواب قد 7" بيصل إلى مثلم بالتتكليف الستقبل الذى ب 


فيه » فيجب تكليف مانقدم ؛ ووجب تتكليف الستأنف . وإن كان الغرض وصواه إلى 


قدر من الثواب تيستحق: هما جميما 4 حسن أن بجمع بين كلا الشتكلينين ٠‏ وكذلاك 
القول او عط تعالى أنه إن كلفه ججلة من الطاعات أطاع فيها إلا فى طاعة واحادة »و إن 
كلفه جلة مثلما فى قدر الثراب أطاع فى الكل ل يحسن تكليف ابن الأولة 
: ب على هذا الثول أن تقطموا فيمن يموت على التكفر 1 م 
يكن فى العام ما فر كدف للآمن » ووصل به إلى اققدر الدى عرض له بلسكليف ١‏ 
اكفر فيه . 
قبل 4 : كذيك نقول على هذا الأسل . ويب أن يقطم أن كل من مات مل 


ارول الأسل د دسف 


د 


كفره فالمليم"؟ أنه ل يكن بصح ووز أن يكذّن ما كان يصل بنإلى هذا القدر الذى 
عرض له من الثواب » معالملم بأنه ليع » بل يحب أن يم فيمن أقدم على بم ضالمامى » 
صمغرت أم "كبرت » أنه لم يكن ف المعلرم جملةمن التتكلي ف كان بطيع فى جمبمما وإلا لم 55 
بتكليف هذه امل الى بعمى فى بعضها ؛ وجب أن يقطع أنه لم يكن فى العلوم أن من مات 


عل كترء يموز أن يكلف أأبدا مليصل به إلى هذا القدر من الثواب مع ا 
إن | قيل : 


على هذا القول أن بصح ماقله أبو على رحه الله : من أنديجب 
التتكليف على من بعل أنه بتوب ويؤءن . 

قيل له : قد بيّنا أن ذلك إما يجب على وجه دون وجه ؛ لأنه إذا كان ماكلفه يصل 
به من الاواب إل أ كثر مما كان يصل ركلف فاللستقبل قفير واج 
ذلك مى كاف كلا التكليفين » أوكان المستقبل الذى يطيع فيه يستحق بدمثل ماإستتحق 
بللانى . وقد بينا ذلك منصلا . 
: فتكيف جوابَك على هذا الأصل قبمن العلوم أنه بطيع فى يوم وبمصى فى 
آخر » وذلت دأبه أبدا . أيجوز أن يحرى تدييره على أنه يكلف فى كل" يوم يعمى قيدء 
ويترم ىكل بوم يعليع فيه . 

قيل له : إذا كان سبحانه عرضه تدر من الثواب والمارم أنه إصل إليه إذا كلف 
ام فلا يجوز أن يكلف غوه من الأيام الذى”"' يممى في ء بل يجب أن 
يُكدّف فى هذه الأيام لا حا 


على 


إن 


أمّا إذا كان قد عرض اقدر عظي من الثوابلا بصل 
إليه إلا بأن يكلف الفمل فى الأيام أجم فيجب أن يكذ فيها. وأمّا إذا كان للعلوم. 
أنه إن كلف فى بمش الأام عسى ؛ ولو أطاع استحق ثوابا عغليا » وق كلف فى أي 


(1) هذه السكامةفي. واضعة ف الأسل 
(9) كذافى الأصل . ومو وصف انوا 


ولركان وصنا للأيام لقال : « اأتى يععى فيها». 


أخر ألاع واستسق ثوابا دوك ف دسل أنه بيسى فيد لما ييا 
من الملة 

فإن قيل : فا قولكفى الرجل إذا اسمتصلح ولده فى التماي أ4. 
التعليم » ويرتاد له العل فى الأيام التى يعلم أنه لو تعلم فيها إ الحصل لم 


نذا الطد . 


ننه أن يكأه 


ولا 3 بذك فى أيام يعلم أنه يتم ويقمر 
نعل الوالد يولده من هذا الباب لا يكاد يخاص عن أن تشويه إرارة 
لوم أنه يفلم بإنفاق المسال عليه من غير أن ع ٠.‏ فلك لجسن 


ألت عنه » وكان الأولى فى ندييره أن بمانه وينتفق 


وسروره ومناقعه . وا 
أن يديره على الوجه الذى 
الأام القى يع أنه يتعلم »و إنكانت منافعه فى العا 

قيل: فافولم فين الملوم من حاله أنه إن كلاف طاعة يق 


ل 


يستحق قدرا من الثواب لكنه يعصى قيهاء و إن كلف طاعات يعظم عليه المشمّة فيا ٠‏ 
املك 


كدي ازمر ذلك الثواب أيحسن أن يجأ اقلق 
مسن لات ؛ لأنه لامعتبر بتفاضل الطاعات فى !! 


نها قد 1 بالإضافة إلى مايستدق به من الثدواب 
قدمناء فى هذا اليب . 

يجب على هذا إذا كان للملوم أنه إن كدف طاعة كان له فير اله 
أطاع فيها » وإ كلفد أخرى مثلها فى التواب لم بسكن له لاف وعمى فيها أنه يب أثر 
يكلف تعالى الطاعة التى قيها للف - 

يل له : كذلك قول . فأمًا إذا كانت 
يكلف تعالى ؟ لما فيها من التمر يش لمزلة | لاينالها إلآ مها . وعلى هذا,الوجه يحب أ 
همه الله من تسكليف الإعان على أشقّ الوجهين 0:7 


فإن قبا 


الطاعة التى لالطف فيها أعظ ثوابام 5 


اأبو ها 


شم 


1 يس 


انم وكأ متام ا اللطف وإ نكقر فيه . ولا يجب أن يكلف على الوجه الآخر 
مع وجره لاف وإن آمن قه . 
ف قبل :فا قرلم فى عل تمالى أنه إن كلفه لمان مع الاماف وكلفه طاعات 
ر نال بالججيع القدر الذى بناله بالإمارن. على أشق الوجوين بلا اطف ما الذى 
من الستكليقه ؟ 


الطاعات » والإعان على 
أحف الوجهين ؟ لأندلا يصح أن بنال بها مثل ماعرض له بالإيمان على أشْق الوجيين » 
وإسل بذلاك إلى ماعرض له » ولا إصل بالإعان على دق الوجهين إليه 

فإن قبل : فيجب ألا يحسن منه تعالى أن يسكلفه أعظم الطاعتين ٠‏ مع أنه يفص 
7 


"وز 


أبياء مم تويز أن يكلف مادونه فى قدر الثواب ريطيع فيو ء إذ! حدن أن يضية إلى 
قلدر مابستدق من الثواب عليها من التفضل ماياغ بمجدوءرما قدر الثواب الذى يستحقه 
على الأعظم من 


أن يتفضل مده بقدر يسير ‏ إذا انضاف إلى قدر من التواب باغ ميلغ ماهو أعفلم مننه 


الطاعتين ؟ لأن مثل الثواب » وإن كان لابن التفضل به قند يمسن 
اا 

قبل له : إن التفضل لامدخل ل فى هذا الباب البئة ؛ لأنه تمالى قد يجوز ألا يقمله » 
ولأنه اموز أن يستحق يذهل ما .كلف فإذا صح ذلاك وجب حسن تتكيف الأعظم 
ءن الطاعتين رإن ععى | فيها إذا استحق بها من التواب أ أكثر مما 
التفضل يمثل صغة الثواب . فَأمّا إذاكان الثواب لايد من أن 
بمكون منمولا على وجه التعظلي والتبجيل ولا يصح ذلك فى التفضل فسقوط 
السؤال أوضع 


هذا لومم أن يتم 


فيجب على هذا الأصل ألا سن تسكايف من بعلم أ يتكفر إذا علم 


دل 


ل 


مد 


أنه قد كان يصح أن إستحو ما عرض له من الثواب بتسكليف آآخر ؛ وإن كان المعلوم 
ار 
لمثزلة لايفالها إلا به » لجراز أن يناطا بيرم ٠‏ 

قيلله: 
ألم أن مايستحق عل بءض الطاعات م نالثواب إن. 
كان لامعتير فى باب اللناقع إلا بصفاتها ومةا 


"© أيضا ؛ لأنه لامح والخال هذه أن يقال » قد عرض بهذا المتكاير 


بينا أنه لاممتمر بالأفمال فى هذا اليلب ا لامعتير بأعيان الثواب ؟ لأنا 


ن فهو بمنزلة ماإستحق على غير ها 
ما دون أعيانها . فإذا سم 


ذلك وعلم أنه قد عرض بهذا التسكليف لمفعة عغليمة لاينالما إلا ب 


يمسن للك 4 ل يحسن من الواحد *: 
من أكله ؛ لأنه قد عرض لنفمة لا ينها إلا به أو بأمثاله . و كذلك لايفترق الال بينم 


أن يسكون هناك أنواع من الطعام يقوم بعضها مقام عض فى سلا جّوعة من بقسلدم 
الطعام إليه . 


قيل ل ؛ لامب ذلك ؛ لأنه يقتضى كون التسكليف عبثا » وليس كذاك |1 
أمكنه التوصل إلى الثواب بضروب من السكليف ؛ لأن كل واحد ممما 


أن يصل إلى الثواب مع فقد جميهما م 
فإن قبل : فيجب على هذا الأصل متى عام أن المتكلف يصلح عند شرب , 
احسن مقه نمال أن تعرضه أو يمرض غيره لسكى يصلحهذا الصلاح ؛ لأن الفرض ارش 


قد صيم الوصول إليه بالاذة فيتكون قمله عيثا . 
قبل 4: ليس الأمر كا قد رمته ؟ لأن المرض إذا حصل بإزائه من الأعواض مايولو 
عليه صار عنزلة اللذة فها يعود إلى اللفعول به . ومتى قام أحدما مقام الآخر ف رقو 


(و)كقاق لأسل . واللاسب :د فين » 


3 
ملاح لكلف عنده جاز أن بثمل أى واحد مهما أراد القديز تعالى . وإعا كان يلزم 


السؤال او قا 


فإن قال : أفتفسلون فى هذا الباب بين أن يتكون للم هر الككات الذى يصلح 


: إن الأم عا يفمل القصاحة فقط . 


به أو غيره ؟ 

قيل له : يجب آلا يختاف ذلك ؛ لأنه إذا عرض على الألم بما يوفى عليه كان آثر 
ده من زوال الألم عاجلا » فيصير فمله به منزة اللا ؟ أن إذا كان بالعوض الذى 
فيه يمير فى حم اللذّة صار عمزة اللادٌ فى هذا الوجه » وساواء يسا فى حصول الصلحة 


بده . فالكاف عير فى ذلك . فملى هذا الوجه يحب إجراء هذه السائل وما اتصل بها 
هن الفروع ققد أوضحنا الطر 


إفسل 
فى الدلالة على أنه يحسن منه تمالى تنكليف المؤمن 
وإن عَرٍ أنه يسكفر 


اعل أن شيوخسا رحهم الله متنقون على حسن ذلك - وما يبنا 
ليف من يل أنهي نية السكليف على من ل أت 
,وكفر بعد إيمان ؛ لأنه قد عرض لمتفمة لا يلها إلا به . فيجب حسن تسكايفه » وإن 
أساء 


ابتداء يدل" على أنه يحسن 


تيار نفسه فى ترك الإيمان 
فإن قيل :هلا قم : إن تسكليفه يقبي 4 لأنه قد حصل مستجقًا لاتواب » فإذا عل 
أعالى أنه إنكافه أحبط ذلك قبح معه 
قيل له : إن إحباطه للثواب الذى 


د إذا كان يقعله وبسوء اختياره فهر بزل 


كلاد افق 


ا 


> به العقاب فإذا حسن تسكلينه رإن عل ذلك 


ذلك » وإن عل أنه محبط الثواب 


فإن قيل : إنه تعالى إذا علم أنه يحبط الثواب الذى فد 
بذلاك من اله » فسكأنه قد اسعنسده فى السكليف الأول وفى حصول لواب ؟ 
لو أراد مه لاخترمه ؛ لك 


فسكأنه مر يد افساده وزوال ثوايه » فيجب القضاء بقبح : 


بق اكليف عليه 
سكليف عليه . ويفارق 
بذلك التسكليف للبعدا» وإن عل من حال التكاف 2 أ يكذ, 3 


ها استحقه من الثواب . فإذ 


قيل : إن استفساد لكلف فما قد وجد وتقذر 


فإذاصح ذلك لم يكن أن يقال : إنه استف اد فيا تندم. 
واقمامن إيمانه » فيجب حسنه» وإن عل أنه مختار التكفر عنده ع إذا 


قبل نفسه . وإذا جاز أن يدأ سكليف مع العم بأنه يكم 


فبلا جاز أن يب التسكليف عليه » وإن حرم نفسه القواب واستستق العتاب ؛ لأ 
قط مايكافعه 


المقاب لايد من أن يتناقص !ا 
ن أوك من 


فإن : قيل : إنه إذا كل ابتداء صلح أن يقال فيه : إنه تعالى لو أراد تفمه ,التو 


والواصا اعد 


سكليف من بعل أنه يكفر ايتداة . 


لم يصح أن يعرضه لد إلا هذا الطربق فلذلك حَُّن م 
على من قد آمن مع الم أنه يتكتر ؟ الأ ل أراد مه لاج 


التى تقتضى :+١‏ 
والإخلال إلوا 


قيل له : إنه تعالىك م 


ه أن يكلف ابتداه من يل أنه يكثر رمه بالا 


أت 


ر به على مئرلة التنطسل » فلك تسالى أن > 


قد يليا بست 


نكيف » ويعراضه بذاك لمتزلة عالية لا يلما يعض ذلك » ويقتصى به على بعض ٠‏ أ ١4+‏ 


ولافرق بين من قل بقبح النتكيف الزائد » مع مافيبه من التمر يض لمر زائدة » 
ديت من 2 ينبح تسكليف من يمل أنه يسكفر ابتداء» وإرت حصل أعريضا 
المزلة عالية 


وقد بينَا من قبل أن العقير يما يربده تمالى بللسكلف من البئلة . 


ا أرَك ريسم 


زلة مخصومة ؛ وصمٌ أن 5 مابعل أتد يصل ممه إلى تناك النزلة لم يحسن تسكليف 
ماعل أنه 


٠‏ ومتى أراد به مترلة عظيمة تدع أنهلا يتاها الب [ إلا ] برب من. 
”© أن يكقد مايل أن يكثر بيمشد أوسكه ‏ 
سبدانه تيقية التكليف على الوم 


الدكايف -. 


نإذا ثبت ذلك ل > على وجه يهل أند 
بر اذى عرض له 
قد ألى فيا اختاره 


فر مع أن يصح أن يكلف على وجه بعل أنه يؤمن » ويستحقة 
من النواب . وق 


عن للبافتى من 


القسدة ا ابح الأنه ب ىق 


لتكلل ؛ ولأن الككلّق ار أراد تقمه لا قبل مايفسد عنده + لأن 
العلوم من حاله أنه متى لم يفل ذا » والفتكليف ثابت على ماهو عليه رالتمريض 
الفساد » فيجب أن يكون فى حك الصا 
ويحرى تجرى المتناقض فى الدواعى . وليس كذلك إذا 


معام 


باللا إلا بهذا الفتكليف الزائد . وإنها يؤتى فى حرمانه تفسه الثواب )را 


لاثواب ء أنه يصلح» ومتى فمل ذلك به 


له مما عرتضه له ء وهذا 


بثى اكليف على 


إأنه يتكفر ؛ لأنه قد عرتضه لز زائدة لا يصح” أء 


ختياره . فيجب حسنه ومقارقته الافسد: 
فإن قيل : أنيس الوالد إذا علم من حال ولده أنه قد نال حظًا من الأدب والمارء 


(1)لق الأسل : ف وحس م 


والإنقاق علي أقسد مائياء 


وعلر أنه إن بتى الأمر 


ذلك يقبح منه وهذه صو ايف الذى ذ رموه ».فبجب كوله قبيحا 


قيل ل : إن لالد إذا كان يفي عا صل من ولده 


إقساد ماتماده » قبح منه أر 


يه . وليس كذلاك حال 


ثانيا اب مشرة ء لا من 


التسكليف ؛ لأنا قد بينا أنه يقتضى 


إيض لم 
بسىء إلى نفسه بما مختاره من السكفر الذى يقت حرمان الثواب واستحقاق القاب 


ولو أن هذا الوالد كان لا ب 


فيج أن بحسن عوإك علمان 


ذلك لسن أن يعرضه للمنقمة الزائدة إذا كآن “ن 
ان إقساة بأسى من أننأنه. 

ليس الواحد منا لو علم من حال الجائع أته إن 5 
واقتصر عليه أنه يأ كل 
ماتقدم من الأ كل » وأ 
والاتتسار على ماتقدم بحسن خهلاً لم بثله فى السكليف ؟ 


نف يؤف نيا 


فإن قبل 


ازاد ندرا آخر 


نفساضررا مبعداً بنرك الأ كل أن تقديم هذا الزائد 


أن بيقدله بالإطام مع العم بأنه بترك تناوله » ويستحق” يذلاك الدم” والمقاب . قلطاا, 
فبهما واحدة على ماقلناه فى التكليف . 
لان سب ةر 


أن يكلف وإن علم أنه يكفر » ويزيلما يستحقه من الثواب ومتى قرم 


توه فيجب أن بحسن منه تالى بسد إدغال الم الدة, 


قبح ما قلمتموه 


: إنه جل وعرّ قد لا يختار من الأقمال مالو اختاره لحسن + فلا 2 


علدنا أنه تمالى د إدخال المثاب الجنة لا يسكاف السكايف الذى سألك عن أن 


0 


بتبحء كا [ لا ] ثبب إذا علنا أنه تمالى لا يكلف مع الى بأنه يؤمن ويزداد مإستسقه 
من الثواب أن يحم يبحه » فيجب أن يكون القول فيا سألت عنه وفها ذكرناه بتفق . 
وإن كان لابدة من حال أخرى لا يشوبها كلفة ولا تتخيص » ا أنه لابد من حال 
َك 


يفف لا تخلص فيها اللذات وا 

نإن قيل : إذا عم بقبح تسكليف إخدى الطاعتين إذا كان للملوم أنه يكفر فيهاء 
وبطيع فى متلها فى حال واحد » فال ع بقبح التتكايف الزائد فى 
بأن النسكليف الأول يؤمن عنده لا عمال 

قيلله 
القدر من الثواب يما يطيع عنده فلا يكون فى تسكليقه لاير أنه يعمى عتله قائدة . 
ول سكذلك إذا جمع بين التسكليف فى الرقتين ؟ لأنه عنزلة آن ممع الى بين تكليف 
الطاعتين ؛ وذلك مما يحسن عندنا على ما ينا القول فيه . 


وما بين صمة ] ما قاداه أنه تهالى قدكاف على هذا الرجه ء وقد بي 


تسكليف إحدى الطامتين إن تبح إذاكان تالى بسح أ 


ما يلنيس امال فى حسنه أو قبحه ولم يكن له أصل فى الشاهسد ؛ وثيت وتوعه من الله 
أمالل فيجب القضاء ممسته ؛ لآن قيام الدلالة على أنه تعالى لابفعل القبيح يحرى فى الدلالة 
على حسن القمل الواقع منه مجرى أن يلم الوجه الذى له حَسّن على التفصيل . فإؤااصح” 
أنه الل قد كلف من يهل أنه ييكفر بعد إعانه » قد ثبت أن ذلك حسن . وقد 
قبل أنه لايحوز أن يقال : إن وجه 
اصح لكان هذا النسكليف عبثا إذا الفرد » فإذا صح با قدّمناه أن فيه ما يخرجه من 
كونه عبثاء وبطل القول بأنه ضرر بالمتكاف ‏ لم ببق إلاما قناء فى وجه حسنة . 

وقد بينامن قبل أنه لا يمكن أن يدآعى فى جميع لكين أنهم مانوا على الإبمان » 
وأن ادّعاء هذا الذول #خلاف ما نعله من دين الرسول عليه السلام ضرورة »وعغخلاف 


عد أن تسكليفه للف لامير ؛ لأن ذللك إنما كان 


500- 


اأوجود من حال كثير من لل ولايمكن أن يددح كل مكاف مات عل السكفر 
أن يقش بأن ما تقدم منه من الإتسان + بطابق فى البلان ما سل ممه الثواب ؟ الأن الل 
بذللك من دين الرسول صل الله عليه كالأرّل . وقد ورد نص" السكتاب بما يدّل عل ذلاك 
إإعة من بيان حم المرتد” كالشاهد إذلاث . 


إفضل 


فى تكليف الكافر الذى إم) 
عليه النكليف آمن هل يجب أم لا ؟ وهل 


قدب 
هذا حال ء وأ لإعائم رحه الله يوز أن ببق عليه الستكايف » وأن يتلم عنه 


بالاخترام وغيره » وإنكان يقول متى كف أوتلا إلى حين و: 


وتزال عنه للوانع» لا لأن الا 
ى ماكأفه . واذلك بسودى فى هذا الحسكم بين من بعل أنه بؤمن + وبين من بر 


أنه يكثر 


لف اعداء م بعل أن بز 


انبينه عند القول فى الأصاح » ولا خلاف فى ذاك هما رحها الله . فإذا صح” 
ولبت أن التسكليف الثائى لا يصع كونه الفا فى سكليف الأول ولاو 
الكو 


الاطف إثنا يصح ف المنتآر الذى إن وق اللطف ا+: 


وذلك مستحيل فى التسكليف الاضى . ولايصح أن يكون لطفاق نقسه .ف 


عذين الأسلين 


ماله شيشنا أبو هائم عه الله 


سوه 


ان بحل أنه يؤدن ابتداه إقام عب | لأن لا يتحرز بهمن 
إعسا القصسد به التعريض للنقمة » وليس أكذات حاله إذا كان 
الكاف قدكفر هن قبل علأنه تعرز بهذا التكليف من القسرر الذى استحدّه الكليف 
الأول اناك وجب أن يكلفه تالى . وإذا نبت فى المتول أن التحرز من اللشات يب 
علينا» فسكذلاك يجب مليسه تهالى أن يعرضنا فلم الذى نتحرز به من الضرة سيا إذا 
كانت الشر: حصلث لأمر تفصّل به تعالى ؛ لأنه لو ل بكاف التسكليف الأول ا 
لكلف ء ونا صم أن يكفر لأجه , فيج بأن 00 اكليف ليتحرز ما استسه 

من للضرة . وإذا ثبت أن اللطف واجب على القديم تعالى من حيث يجب على امكل 
3 يفعل -ايصلح به وعنده » فتكذلات إذا وجب على الل 


التحرز من للضرة وجب 


بن الأمر الذى يتحرز يه منه . 


قبل له : إن للشرة التى السعستها ما ألى فيها من قبل نفسه » لامن قبل تمالى ؛ 
لأنه جل وعر إما كانه أولاء ل ,مل عل الوك ار ديه وبين ويا 
ما فعله للمتاف . فإذا اكقر واست: مق العقاب فإنها أتى من قبل نفسهء ولايجب عليه سيحانه 
أن كد من إزالة اللضرة التى أدخلها على نفسه ؛ لأن ذلك فو وجب عليه تعالى لك, 
انما يجب لاختصاصه بأته يمكن إزالة المضرة به » فسكان يحب متله على الواحد منا ك1 
ألزمنا أماب الأصلع اقول بأن النفسة الت مثلم مب عليه تطلى يلوم أن تكون | 
واجية علينا وقد صح أن الواحد من لا يجب عليه تمسكين غيره من | إزالة الضارٌ التى 
أت فيا من سوء اختباره » نكذلك القول فيه الى . 

وإعا فلنا: إن اللطف مب مب على القديم كا يجب حلينا مصالح أنفسنا لا على جهة قياسه 
عليه لكن لأء مع أن مع أن الفوض به وصول انلف إل الاقم يتعنى أ أن ينع 
علنه بالألطاف كا بزعا بالكين : واذلك فصلا ينه وبين غبر الَكلّف فى هذا الوجه. 


ونا أوجينا أن يفعل لأر بتحرز به من المضا التى مخشاها إن 
/ مختر ذلاك فالعلة فى الأمرين مختافة » وإن انفق الحم فييما . وذلاك يبطل ماسأل 
عنه ؛ لأنه طن أنا حمل وجوب الاطف عليه تعالى على الشاهد ؟ فبنى سؤاله عليه . فإذا 
انكشف نما 
كلف يحب أن يزب الملة بفمل اللطف »والنكليف الثاتى لاتجرى هذا الجرى » لحل 
على ماقدءناه لا يضح . 

فإن قال : لست أوجب هذا التتكارف التاتى بمد الأول » لكنى أقول : إنه تعالى 
فى الابعداء إذا راد أن يكلفه وقد عل أنه إن كلفد سنة كفر فيهاء وإ نكلفه ستتين آمن 


تنام أن الأمر لاف ماقدره ققد زال الطمن ؛ لأنه تعالى من حيث 


فى إحداماء قبح الاقتصار به فى السكليف على السنة الأول ؟ لأن غرض القديم تماق 
إذا كان تمريظه لمتقمة » وعلم أنه مى كأنه هذه للدة آمن » وإذا اققصر به على دونها 


» فيجب أن يكون الاقتصار به على دون ال. الغرض بالتكليف . فتزلاك 


ره 


قيل له : قد بينااعن قبل أن له تملل أن ير بد بد قدرا من النقمةء وا 
مازاد علمها . وبينا أنه تعالى إذا كان متفطّلا بالتتكليف ابتداء فيجب كونه متفصّلا 
بقاديره » ويينا أن الفرض بالتسكليف وصوله إلى الناقع ‏ فيجب أن يمسن منه آمالل, 
اضه بقدر دون قدر 4 لأنه بذلك يعفشّل . فإذا صم" ذلك كان له تمالى فى 
5 الدة التى يلم أته يمهى قييا » ولا يزيد فى تكليقه علبها ؟؛ 
لأن عله بأنه لو كآنه للدة الثانية كان يؤمن لا مخرجه إذا اقتصر به على المدام 


الأولة أن بكون قد عركضه لمنفمة لابناها إلآّ به » ولا بقوم مقام ذلاك المتكليف فى 
المنفءة غيره . فيجب أن بحسن الاقتصار به فى التسكليف عليه . 
من منه تا ى أن يكلقه كل 


اه - 


سكليف كل يوم ب أنه بلع فيه 4 رذلك لاحر ف أنه تتكليف السغهاء 
بطل ذلك وجب إثله أن يقبح أن يكلنه السنة الأولى » وهو يكفر قيهاء ومخترمه 


له : قد ينا أن شيشا أن هانم رحه الله رفاك » الأن الأحكام لنتتاف 
السكثرة الأغياء وقاتهاء فإذاثيث حسن ماذكرناء فى تسكليف الشيثين وجب عثله 


احسن تسكليفه للإثابة التكييرة على الوجه الذى أل الساثل عنه . وقد بن 


انه لافرق 


بين النشنيع بذلك » وبين ما مزه أبو على رحه الله : من أن يكاف تمالى كل فريق 
النتكليف عن كل قربق بعل مهم يؤمنون . فإذا جاز ذلك 


عبدء وإن | استشعع فى الظاعر انكذلك الثول فيا قدنياه . 


إل أنجم بكفرون » ويزيا 


ذلك أن الشاهد يقتضى القسرية بي, 


هذين ؛ لأن الوالد لو دير وأ 


لتم فى كل وقت بعل أنه يفسد ولايصلح ؛ وأزال عته ذلك فى كل وقت يه 


أنه يصلحء 


أن ذلك بخيزلة أن يكونكه جماعة أولادعيمم من حال إعضهمأند إن عرضهم للم قسدواء 


وبعلم من حال البقين أنه إن عرضهم لذللك صلدوا فيقصد إلى تعريض من يل أنه يفسد» 
دون من عل أنه يصلح . فتى اعتمد فى السألة الأولة على ذكر الشاهد وب 5 

بينها وبين السآلة الثانية التى عارضناه بها . 
على أنا قد يبدا أن على ما قاله ر-ده ان فى المسكريات فى قبح تسكليف الطاعة الت 
يكفر نيبسا دون القى بؤمن فيهاء مع تساويهما فى فدر الثواب » يحب أن يقال : لايحسن 
منه تماق أن يكلف قدرا من التتكايف فى أو س أنه يكفر فيها » دون مثله فى أرقات 
بهل أن يؤمن فيها وييدا أن الوقث الواحد والأوقات فى هذا الياب لا تختلف . ويينا أنه 
يجب على هذه القضيّة يقال فيمن للعلوم أنه إن أديم عليه تسكليف السنة الثانية بؤمن 
أنه بحسن مده تعالى الاقتصار به على السنة الأولة إذا أراد فى الابتداء ألا يكلف إلا هذا 
١1١/8‏ الغي) 


ما 


قبها كتكليف السنة الأولة فى قدر 
المع بين التسكاينين 
لحن ء وئيس بواجب إِلّا أن بكون تمالى فى الابتداء أراه وصوله إلى هذا القادر 
مر الثوابء فلا يجوز ا لا يكافنة ما يل أنه بصل به إليه » ويكلنه نا بل أت 
لايمل به إليه . 
: إن تسكليقه | السن الثانيية يحب أن يكون لطفسا فى تخلصه من المقاب 
الذى استحق فى السنة الأرّلة عماصيه » فيجب أن يكلف سبحانه ذلك . 

قيل له ؛ قد بينا أن الاطف هو الأمر الذى عنده يخمار الكل ما لولاء م يكن 
يمختاره » فلا يصع إلا فى التتظر من الأفعال دون الواقع . فلا يصح أن يق 
تسكلينه لطف فيا تدم » ولا يصح أن يقال : إنه لطف فى نقس القوبة. 
فى هل يجب أن يكلقه النوبة أم لا . فلا يح أن يجمل الملة فى ذلك أنها لعلف ؛ لأن 
كونها للأفافى تقسما ل 


القدرء إلا أن يمر أن تكليف السنة الثانية 


ما يستحق به الثواب ‏ فلا يحسن إلا تسكليف السنة الثانية . فا 


لتى يؤمن 


ف 


أن اكلام 


قيل له : إفا يجب أن يكلف الطف متِى كلف الأصل الذى اللطف لطف فبه 
فأما إذا يكلف ذلك فتسكليف اللطف غير واجب ؛ ألا ترى أن تسكليف الإنسان 


الشرعيات ولماكان”2 أصلا غير واجب. ولا فرق بين من قال ؛ يحب أن 
لأجل سائر التسكليف » وبين من أوجب أن يكلف سائر التكليف لكان التوبة . وهذا 
متناقضكا ترى . 

فإن قال : إنى أوجب أن يبنيه تعالى» ويَكّنه ؛ لأن ذلك لطف فى المسكليف الثاق . 


قيل له إن سائر وجو القسكين لابصح كوا لملنا ؛ لأن به 2 


من الثمل ‏ 


)١(‏ المراد : «لا يكلف » ولا جازمة وعى لاندغل على الانى , ولسكن الؤلف يستمل هذا كثيرا 


ا 


وقد ينا أن الاعلف عئزلة الداعى فى أنه يجب كوفمتيكنا من الفمل وضده سابقا » ليصح 
أن يلطف له »كا يصح أن يقوى دواعيه إلى إيثار الفمل أو خلافه . 

فإن قال : لست أقول : إن تتكليفه السنة اثانية لعاف لسكفى أقول : بإنه من حم 
اللماف 3 أنه إن | "كلف يتخلص من المقساب الذى استحقه ؛ واولا ل 
يتخلص من ذلك ٠‏ 

قيل له : إن اللطف في التخنص من العقاب هواللطف فى الفملالذى به يتخلص من 
العقاب ؛ لأن زوال العقاب واستحقاقه لبس بفمل للسكلف » فا يقال :إنه لعلف فى زواله 
يكوه لطنا فى الفمل الذى به ذال وهو التوبة . وقد بينا أن اكلام فى هل يحب 
أن يكلف التوبة أم لا ء فلا يصح أن يمل الملة فى وجوب تسكليفه ياه أنها لعاف » 
وأن غيرها لعلف فيباء وكا كنف الكلف أصلا . 

تنا قول السائل : إن تكليفهالتوبة فى حك الالف ؛ لأن بها بعل من النقلب»ء 
فإن أراد أنه فى حم اللطف فى الرجوب فرو موضع اعللاف » وإن أراد أنوافى حكم 
الاطاف فى أن ببها يتخلّص من العقاب تالاطف لم يجب لمذه العلة . واذلك لو عل تعالى أنه 
بكفر عل ىكل حال لوجب أن يلطف له با يكون عنده أولى أن يؤمن » واوجب أرك. 
يلطف له فيا يذءله من الطاعات ابّطة . وما وجب الاماف لأن تسكايف ماعو لطن 
فيه قد ثبت » فيجب أن تزاحعاله فيه »كا يمب ذلك فالقسكين فس ليجب النكين 
ابنداء فتكذاك اللطفف . 

فإن.قال : إن الفرض باللطف أن مجتنب عنده القبيح الذ: 
فإذا وجب أن ينمل ,ه ذلك لأجل عقاب لم يستحق" » المقساب اذى قد استحق بأن 


به إلى اللقاب » 


يجب أن يقعل به ما يعحرز به منه ويزبله عن نفس به أولى - 


قيل له : قد بيسا أن الاماف لا يحب للمخلم من الحقاب الذى يمخشاء ؛ لأن عفدنا 


ع 


0 


قد يمب الاطف فى النوافل » وإنكان لا يخشى من ألا يفعلها مضرة . وق 
٠‏ أبوعلى | رح الله ملى ذلك .6 
وجب العاف لثبوت التسكليف فيا اللملفب للف فيه . وقد علدنا أنفى هذه المسألة لم معصل 
التسكلي ف أصلا. فالقول بوجوب اللطف لا وجه له . فإذا نبت ذلك ل يبق إلا القولبأنه 
يحب أن يكلفه تمالى للدة الثانية ‏ لك يتخلّص من العقاب » ومن استيحق العقاب لوه 
اختياره لا مب أن يكن من التتخاص منه ؛كا لا يحب أن يَكنمن استحقاق الثواب , 
وقد بينا من قبل أن المقاب يمسن من القديم تعالى إسقاطه » فلا يجوز أ 
يكلف للموض الذى يحسن التفضّل بهء فيجب أن ييكون الوجه فى حسن هذا السكليف. 
أن يعرضه لمنافع عظيمة . وقد بينا أنه إذالم يب فى الابتداء أنيكاف مع الل بأنه يؤمن 
لم يجب مثلدفى الثانى . وقول تعالى (ولوردرا”” لمادوا لمانمهوا عنه ) لا يدل على ما قله ؟ 
لأنا لا نع من أن بكون هذا سال السكثفار : نهم لوكلفوا ثانيا لم يؤمنوا » وإن جاز 
لوكان العلوم أنهم يؤمنون ألا يكلفوا » فن أين أنه لعل تساك أليم لا 
يب ردم إلى حال التسكليف . وإئما نبه تعالى بذلك على أن ردم إلى حال 
لو صح لسكانوا سيءودون وإن عدنا أن ذلك بيعد» خصوصا إذا م 
لا يدفلك" من تسكليف معرفة الله من جبة الاستدلال . على أن اللقضّّة هى فى الكدار 
اخاصّة ؛ لأنه تعال قال فى آخرها : (فذوقوا 9 العذاب با كنم تتكفرون فد + 
اب كذبوا بلقاء اله) | من أبن أن الفساق لا يم من حالم أنهم لو دوا لم يعودوا والخناف 
بين الكفار والفساق . 


كذاق الاطف لم عب ذه العلة سقط مأ قاله . وإنا 


يقبح من الواحد منا أن يدر ولده هذا التديير فيقتصر به فى أوقات 
ايض » والأمر علاللدة التى يمل أنه يق 


فيا مم الم أن فر أمر بعد ذلك الأطلاع ‏ 


(؟) الآيان سا وم سورة الأعام 


لد 


ان قبل أنالوللد إعا بقبح ذلشمنه لأننديير الولد علىهذا الرجه يغمه ولايحسن 
أنه يحب على قضية الشاهد أن يقبح 
أن الوالد لو در أولاده على 
عثل التكليف يتعريض الفير للتفمة و نغير عائدة ترسجع 
إل للعرئض ٠‏ وقد بيدا أن ذلك يمسن في الشاهد على غلنه إن دعآه مدة من 
الزمان إلى الدين رد عليه » وإن دعاه بدها قبل لم بلزمه إذا قمل الدناء الأول أن ,: 
الثانى من جبة العقل » وإنما يحب ذلك الآن سما على بعض الوجوه للمصاحة . 


.وأما التعلق فى ذلك 


تكلبف فرق لذى يع أسهم بكفرون دونسائر منيؤمن ؛ 


هذا الحد لقبح منه . وإئما يجب أ, 


إزاة التسكليف عنه فى السنة النائية ترجب اقنطاعه عن 
الثواب والسلامة ٠‏ وأن ذلك يدل على أنه فى الابتداءلم رد تسالى به الأمرين » كا لو 
كلفد كل بوم بعل أنه يكفر فيه ٠‏ درثكل يوم يعم أنه يمن فيه لدل على أنه لم برد 
نان قبل ما إسقط ذلك ؛ لأن التسكليف الثالى لا بوث فى ع 


املاط مد 
التسكليف الأول . فإذا كان لو لم يهلم إمن حاله أنه يتوب » لسكان متى لله السئة 
لة قد أ-سن إلبه » فكذيك إذاعلم أنه يتوب . وقد يبنا أن واب التسكابف 


الثالى لا يتلق اب التسكليف الأول » فلا إصح” أن يفال ءتى لم يأف ثانيا دك 
على أنه لم برد له أوّلا السلامة والثواب . ويننا اكلام فيا سأل عه فى حون 
تسكليف كل ما يمل أنه يكفر نيسه » دو نكل يوم يعل أنه يؤمن فيه فى هذا الفصل 
وى فسل قبلد 

ولا يجب إذا كان كثرة اختبار الفمل على وجسه مخسوص يدل على أمر أن يدل 
قلوله على مثلدتكا نقوله فى اتفاق الصدق للأخبار السكثيرة أنه يدل على السلم وقلياد 
لا يدل عليه » إلى ما شا كله . فلو سل أن تسكلينه على هذا الرجه يدل على أنه يريد 
اققطاعه عن السلامة والثواب لم يمب مقل فلك إذا كان الكلام في تسكلين واحد 


ا 


على أن ما اتفقنا عليه من أ يحسن تبقية التسكليف على من بعل أنه تيكف بعد إعسان 
“يبلل ما اعتل» به ؛ لأنه إنلم يدل ذلاث على انتطاعه عن الثواب واللامة الحاصاين لهلم 
يدل ماذكروه على أنه أراد اقتطاع المسكأف عن السلامة والثواب اللذين يتوصل إلييسا 
التكنيف عليه وإ نكفر بعد إيمان إها بحسن ؛ لأنه 
إنما يؤتى فى إزلة الثواب المتقدم من قبل نفس ء ولي سكذات حال من م يكافه فى 
الأن يؤتى من قبل الله تعالى من حيث أزال عد المتكايف 


فى الس 


نة الثانية وت قال 


الستة الث 


:إن تعالى لو اخترم من يلم أنه بكفر لكان يفوز بالثواب الذى يستحقة» 


ب ولا بيبطل . فتى ل يمخترمه | تعالى فنا أتى من قبل اللهء ولإصار بأن يقال : إنه أ من 


قبل ناسه من حي ثكان بصح ألا يكفر أولى من أن بقال في أتى من قبله تعالى », 
م رمه ويزيل عنه التتكليف 

لزنه شيشا أبر حائم رح لله القول بأنكل من ككل علىكفر أو مقرية 
يجب أن بعل من حاله أنه لو بق لم يقب ء وإن لم يحب ذلك فى كل من قنلم 


أبوعلى رمه الله : لو قتل عليه السلام الأسارى الذي 
السكان تعالى يحي من علنا أنه آمْن مهم بعد امن حليه » ويجمل إعادته له عا لنبيه 


الله عليه وسل + 

فلاعسم عل هذا أن تقول بمثله فى سائر ما ألزمه , فلا يحصل فى هذا الإلزام إلا 
الاستيعاد» لأن الملل بما سيكون كين لو بق التكليف عايهم طر 
فلأن يقول : إذا عت بالليل أن تعالى يجب أن يكلف من قد استحق” النقاب فى الخال 
الى بل أنه ت عليه حا لكل من ماث على التكفر أو قتل عليه » وعاء. 
أنهمكانوا لا يتوبون أبدا . 


ب فيهاء ب 


ع 


إنا على جهة التعيين » أو بالصفة . فلنالم بخص تعالى ذلك علم أ 
عبن إعلم أنه يؤمن 

ولدرعه الله | أن بقول : إغساع: تعالى ول شقص” رجوب إنامة الخد عليهم أو 
حتف لأية عل أنهم لا يتويون واو علم أن نيهم من يتوب لولم بقعل لكان الله 
مالل يستننيه فى اعخطاب . لسكن لقائل أن يقول له : قد علدنا أن فى جملة المستحقين لاقتل 
ف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وببده من قد 
مقاط هذا السؤال على أنه تعالى إعالم بستان اعلمه بأن الذين 


فالأولى أن يسمد رحه الله فى. 


بن لا عالة م الذنين 
قدعم أنهم لا يتوبون ٠‏ وأن من العلوم أنه يعوب فلا بدا من أن يدرض فى أمرء 
ملا يقتل معه أو بكنع تعال من قتلد يعض الأمور كالشبه وغيرها مما بحسن درء 
المدود لأجلها . 

وقد يتنا أنه رحه لله حكى عن أبى على رحمه الل أن التزم على هذا للذهب أنه يحب 


إذا علم تاللى من حال مكلف أنه إن عركفه أنه يموت بمد يوم أو يودين تاب أنه يب 


إذاعلم أنه يعوب . ثم قال : بن هذا المرئف الاب 
.يصير مُجأ إلى التوبة » فيزول عنه التسكليف إذا كان وقث موته قربياء وإن 
تراخوصار هذا التعريف إقراء . 

واوأر 
عم الى أن هذا لكلف مكتر شم الأ كرب امد أن درت وفك نويه مدان" 
يقبح تسكليفه ؛لأنه يؤدى إلى أحد أمرين إما أن ثيقتطع عن التوبة » وذلك لا يمسن 


نا أيا على رحمه الله امتتع من تويز هذه السألة ذه العلةء وقال : اس 


عندى » أو إمركف بوقت مو 


المافيه | من الإغراء أو الإجاء ؛ وجّكّل ذاك .هم 


م 


موجبا لافرق بين هذه السألة وين السألة الأولة » كان أفرب من أن يائزم 


التدوية 


)ب على مذعبه ‏ رحتداق 


يقول : لوعلم الأدمن حال بع ضأه ل النار أنه 
التسكابف عليه بمد منةة عظليمة من حال زوال العسكاليف حال الجمزاء فى ال 
0 فلا ورد السمع بأنه يز يل التتكليف عن الكل فى حال الجزاء 
بمن لوبق التسكليف عليه . 

من - إذا علم 


ن أنه لا يسح أن ؛: 


أنمكان يب أن بيقِّ 
قطمت' على أن الثعلوم أنه لا أحد منهم كان يتوب 
ْ تسكليف من يولم أنه + 
أنه يطيع فيها وهذا إما يازم متى رتب على ماقدّمناء بأن 
وجوب تكن بد التكتر الا 20 . إنا اتاب لف :+ أو لإزطةالبقاب. 

وقد أستطناه ‏ أو لأنه اوم يكلف لدل على أنهلم برد بالتكليف الأول السلابة 
واائجاة » أولأنه بتقض الغرض بالتسكليف »فإذا بطل ذلك ل يبق إلا انه إعنا 
يحب تكليفه لو وجب ؛ لأ قد عل أن بس 
من يعم أه ب« بن ابعداء » وعلى , حالا بمد .حال ولوكان كذا 
ألا يقطم تعالى ‏ التكليف عن الأنبياء الذين قد عامنا أنهم يؤمنون أبداء ولا 


اب ؛ فبجب على هذا أنيكلف 


يرتكبون مايوجب استحقاق العقاب . 


(1 )ل الآسل « وجرها » 


وود 


| فصل”" فى ذكر أأة لسو > فى مسن سكليف من بعل أنه ييكفر 


اوبواك مليصيح متا وما لا يضح 


إخنا- رهم الله على ذلك : أله أعالى - قد 


أحد مااستدلء 


امن يسم 
: من أتواع النكين والألطاف وغيرهها؛ حت 
لم يدع شيثائو فهله لآمن إلا وقد فملد . فك يمب القضا. 1 
أحدها قد رقع على الوجد الذى وقم عليه الآخر فيا برجم إليد » وإلى 


لك أن الواحد منا لو قنام الطمام إلى ءا 
الأموال رالولايات على :5. 
فى السكين والألطاف ‏ كان محسذا إليهما » وقاعلا لأمر حسمن » وإن 
أحدها, وأنا. 


ين ء انق حدما دون 


أنه يكتر ال ماركض ل من بل 


أنه بؤمن ء وقد يتسكلفه مالصّد سكليف الآخر . وذاك يرن صحة ماق 


يجب على لل سبساته ترك ماعو بيع فى المفل » وقد أشتكل على هذا الأمل 
اتكلفه تالى ال-كائر ؟ لأنه إضرار به من جهة أنه لام أممال نشاقة 
فى ع علب نلف تب عليه مناع ل 
وللؤاف يعنى بدفع هذا الإشكال ويطتب أها إطتاب لأنه إذا ل يدقع يدم أصلا جلا ن أ 
ويدور دتمه لى أن تتكليف الكائر قصد به تعريشه الثواب يمد الرسكت له ولعاله أسباب الفمرة ل 
ويزيف العد فى شرح الناصد ( © / ١١9‏ ) هذا الرد بقوله : « وكون كايف الكائر لتر 
التعريتى والفنكين ‏ أى جعله فى معرض الثواب ودتمكنا من لكقايه - ٠81‏ يمسن إة تملا أيه 
لا يكنسب الثواب » وأن الستحقاقه النقاب والوتوع ف الملا الام يان نيا لولا ذا ليت 6 .. 


كلد شيع 


لانتدتب عليه نقم ابل ا 


عقاب دام , ولاخفاء ف أن 


كم 


ذكر ناما » وذكرنا الوجه 


كلت قملين استو! فى هله الرجوه 


وثَيَت حُدن أحدها وجب حَسنٌ الآخر ء إذا 


اق حُسنهما وقبحهما يكوم.! 


متحون رموه 


:ف أمر 


فإن تسل هلا قثم : إن لوج يز 


ياره للإعان وانضائ يذلاك ء فت ان 
كذلك حال التسكليف للاغر . 
نَّ من قبل أن وقوع إعانه لا يسكون 


وذلك مُبطل ماسأات عنه » ويبطل اعتبار 


!سكليف وقوع الإجان حَمُّن » وليس 


يا كلسان نكايفه » ويا 


أن العم بأنه يؤمن لا بكون وجواه. 


العاهد أيضا . 


إن سكليف من يم أنه يسكفر ليقع على الوجه الذى وام 
عليه تسكليف من بعل أنه يؤمن ؛ من حيث كناف وهو عالم بأنّ الكاّف يتكفر 
عي بالمتكليف ولا ينتفع ب . ويتكون ذلك وجيا به فزاث فرقنا 


نا من قبل أن عله تمالى 
القرل فيه ؟ فلا وجه لإعااته . 
فإن تيل : إن هذه ادلالة لاب م, اترجم إلى الدلالة التى اعتمدتم عليرا من 


قبل ؟ وهو قولسم : إنهة اه لزة عغليمة لا يالا إل به » مع انتفاء | وجوه ال 


أنه يكثر لا يفتضى ابلحدء وأله عازلة 


يورت 


عنهء ولاب فى 
الأول إليه . 
قيل له : لا يتنع فى الدليلين أن يكون أصلمما متتقا ؛ ويكون الجواب عن السؤال 
الذى يورّد علييما غير عنتلف » ولا يخرج كل واحد مهما من أن يكون دليلا ٠‏ فنحن 
فى الدليل التقدم اعتيرنا حال العسكلرف وبيمًا وجه الحسن فيه وا 
وجملناه على تعريض الغير للمفائع فى الششاهد » و إن كان العلوم أن لايتمرتض لا . رىهذا 
الدليل اعتمدنا على فمل له تعالى ‏ قد ثبت حُسنه » وبيَنًا أن سبيل تسكليف من كر 
أنه يكفر سييله ٠‏ وإنكان قد يصح أنيوضع ذلك بذكر الشاهد . كيف يصحالقول 


بأن أحدها عو الآخر . لسكنهما وإن افترة# م ثرى ب فين طريقتبما وموضوعيناء 


نك أصلهين الرجوع إلى مثل الشاهد الذى رجتم فى الدليل 


بتقارب وكذلك طريقة رما إلى الشاهد . ققد يصحح من هذا الوجه أن ممع بينهنا» 


وأن يوضّح أحدما بالآخرء ويصح أن يفرز أحده عن الآخر . 


أرقة اخري 


وقد استولّ على ذلك بأن الفمل لا يجوز أن يتأخّر وجه حُسنه أو قبّحه عن حال 


وجوده وحدوثه ؟ كا لا يصيح فى معاول الل أن تأر عن الول ؟ لأن جهة ”" القتيح 

واللدسن فى أنهما تقتضيان كون الفعل حَستنا أو قبيحا بمنزلة الكل فى إيجاسها للعلول . 
فإذا صح” ذلاك » وعلدتا أن المتكاين فى المال قد وقع » ولامنوم أنه يكفر على الحد 

اذى يتم لوكان العلوم أنه يمن » فلا ”" أ بينبم! إلا وجوه الإجان فى أسد التتكلينين 


من بعد » [ و 7" ] وجود السكفر فى الآخر من بعد » وذلك متأخّر عن حال التكليف» 


لاعن الأمل: 
(9) أى خلاخصل ولا لرق ب 


٠‏ أو التكلوم على تقد 


حمق 0 ا ٠‏ وجبة لسن 


7 له عشبا اتن 


5-2 


مم 


فلا بصح أن يقتضى قبحه أو ّنه » فيجب أن يكون للؤثر فى حسنه أو قبحه ملتعصل 


فى حال القمل ى حُسن هذا التكليف . 
ليس الصَرر 
وذاث لأن الشرر إما نجلب به النقمة لا حصلت النقمة ٠‏ وتُستدقم به اللفرتة 
5 


1 


؛ فو فى حال وقوعه حَدَتْ على وجه يقتفى <سنه » وإنكان لذاث 
الوجه تعلق بأمر يحدث مر بعد . وكذاث القول فى سائر ماشأل عه من 
عذا المنن. 


1 
حَمْن » وإن 


: إنه مت عن فى الأ مشة وَقم 


:ألم اتذولو, 
مب أن يكون ُْته فى هذا الوجه 


يكن العلوم أنه بؤدَى إلى منفعة أو دقع مة. 
هر لأجل الفان” » وأن يجب مثله فى الم 
ييكون وجا للمسن الفمل 4 الأنه لا يكن أن تجمل وج حساه 


قيل له : إن الظن” قد 


وقوعه على المذ الى تناواه لان ؛ لأنه قد لا بقع على ذلك الوجد » ويكون تامع 


ذاك» وليش كذلك إذا عم من حال أن يقع على وجه مخصدوص ؟ لأن حصول البثبر 
بذلك من حاله يقتغى أنه نما حَمُن لوقوعه كذات . 
لاقم : إن تسكليف من يعل أنه يسكنر إنما يقبح لأنه يؤدى / إل 
اله على سحتب ما ذكرتموه فى الأ 

قيل له : إن الفمل لا يكون مؤَْيا إلى غيره إلا على وجوه ممقولة . منها أن إل أن 
ذلك الغير يمب عليه أو يُستدى به أو حصل عنده بالعادة » فيتكون كالوجب عنه 


إذاعرى م نكل ذلك لم يمر أن يق 


: إنه يؤدَى إليه . وقد علدنا أن التكليف سه 


(4) ل الأمل : و ولاء 


استحقه» وإن كن 


قيل له : إن الأمر كا ذكرته ؛ لسكنه لما صح> أن يختار عنسده مأيؤدى إلى متفمة 
عنده مأيؤذى إلى مضرتة » وإنما حصل تعريضا لأحدما دون الآخر بقصد افاعل 


وإرادنه » فتى قَصّد أن بعرتض به لنفمة صار كأنه لا يصلح إلا له . فّلك بطل القول 
بأن السكليف يؤدَى إلى مضرة . وكالا يجوز أن يقال فى 
إلى الجائع الذى يستحق” لدم يتركه كله وردّه : | 
القول فيا قدّمناه . 

فإن قال : ألستم تفولون لو عم - تمالى أن تتكنيقهزيدا مقس 


ديم الطعام 


يؤدى إل مضرة فكذلك 


سكليف 
ذلاث من حلله » فولاقلم بمثله فى 


غيرمكان يقبح منه ‏ تمالى ‏ أن يمل » من حيث لم 
حله أنه يكفر ؟ 


ين من إل من 
قيل له : إنه إذاعل ‏ أعالى ‏ أنه مفسدة فقد عل أنه مد إلى قبيح من عيك تار 
عنده لا عالة» مع أنه لولاه لا م اختار» وليس كذفت حال التكليف ؟ لأنه غير مود 


إلى عقاب ؛ من حيث منتار ده مالولاه كان لا مثتاره ومثتار الصلاح بدلا مقدء 
فالاعتراض ب عليه لا يضح . 

ركذلك القول إن سآلوا عنةه ‏ تمالى - : لوعل أنه لايككن الكلف 
أولا بنيبه إن'"2 أطاع ؛ إلى غير ذلك من السائل . فيجب أن يلك فى إسقاطها 


3 


وهذه الأْوة"' هى أجود ما يذكر عل هذ اللا ؛ لأند لا 
أكون القاعل عالىا بما يزدى النعل” 
يقبح»فإذا جاز أن يكون حال العالم يؤئر”” فى وقوع الاعتقاد علماء ووقوع الفعل نكا 
فرلا بازآن يكون متعضيا لكون الفمل حسّنا أر قييساء لا لأن القمل يمسل 
يكونه ‏ مال عالا ‏ بذاته ‏ بما سيكون فى الستقبل » لكنه متى كان عالما بذاك 
من حاله اقنضى ذلك وقوعه على بمض الوجوء ء فيقبح لذلك أو ع 
النسكليف من الرجوع فى حسن ن يمل أن يكفر إلى ما مناه 

طريقة أخرى 

وأحّد ما قبل فى ذلك أنه إما يمسن ذلك - وإنكان العلوم أن السكّف , 
الكفر الأذى اول اتتكليف لا صب أن 
لقيرء» ويل 
التكليف . ويحسن قمله الأجله ؛ لأنه لبس بظر فيك بتقبيحدع لكل حال ؟ 


به فى حسم مأ يقارنه من لأماتى التى لها يمسن أو 


دنا 


٠‏ فلا بد عند مذا 


نعي 


ل عن عيب كان ملام 


اتمالى أنه إن ل يكلف فسد ذلك الغبر » فلا يجوز 


إذالم يصلح به غيره ؛ لأنه عبث من 


ما يوجب بوت منى فيه فيجب القضاه بحسنه 


وهذا ببيد؛ لأناقد ينا فيا تقدم ‏ أنه ليس 


ممق يحسن 
وقد ينا أه لو قبح لبح للمضس” الت 
صخ أن بحسن وإن كلمن اتلآق اقلم عنده ؟ لأن النفعة إنما تسكافى' المضركة متى تماقا 


ها لكلف ء وأ لو قبح ذلك 11 


هو لفة ا السؤال 4 6 فى السان . وقد سبق التعليق على هذا 
(0) أى يعتج بي 


قد حصل فى هذا التسكليف الوجه الذى > 
صح ذلك بطل التماق بهذه الطر, 
اسقوط ذلاك فيجب فا التمأق بها - وقد 
الشناعة التى هر منا دونها ؛ لأنه يحب لو عل أن عند ألف ألفر رجل مكلف مع الع 
. رجل واحد فيا كلف أو فى بعضه أن يحسن تسكلينهم » وقد ينا 
أن المبّث هوكل” فمل يقع من القاصد لا لغرض . فأمًا إذ فم لفرض وجب 
النظر فيه : هل يبح أو يمسن من وجه آخر . ولذللك ل يلزم من قا 
بمائب من لا إستحق: العقاب القول” بأن ذلك عَبّث ء بل ألزمماء القول بأنه ظلم وما 
نتسع فى بعض المواضع » فنص ف كل قبيح يقع ,؛ قت نع كن 
سبحانه - لا تجوز عليه المنانع والمضا » فيصير ما ينع منه لكان قبيحا فى حك 
ما لا غرض لناعله فيه . 
فالاعياد على هلم الطر 
فيقرل : إن تسكليفه ‏ تمالى ‏ من يهل أنه يكنر عب » فلذاك قبع » فيقول له ؛ إذا 
جاز أن يهلم أن عند تسكليفه يؤمن غيره وخرج بذلك من كونه عَبئا فيجب أن يحم 
» فيقرب التق به . فأما أن يمل ذلك هو الملة فى حسنه فلا يصح 4 


لأنها مبنيّة على أن هذا النكليف 


انه ل تمالى ‏ 


طريقة أخرى 
وأحّد ما قيل فى ذلك أنه إذام يسع أن بكون فى المعلوم أن من تواف”" بالكفر 


. كنا واناسب « ببا » أى الطرظة , وقد يكون للراد : التعلق بالاعياة‎ )١( 
أى توف على التكير‎ )5( 


0 


يرج من لبه من يهلم أنه يؤمن من الأنبياء والصامين »ول جر" فى حكته أن بقتاموم 
عن اكليف » ويقتطع الم عن اشرالع التى بؤدونها إلميم ٠‏ فيجب القضاء مسن 


انسكليفهم » وإ نكان المسارم أنهم يكفرو 


رهذا يقارب الأول فى أنه يمكن أن يُدفع به قول من نسب التكا فإلى كوه عبّا» 


فيبين مبذا الوجه أن فيه ممنى يمخرج به من"كونه باه فا أن يكن أن يحمل .3" 
الحسنه فى 1 
كان لكلف يمام 
فإن قال : إن المسكة تقتضى تسكليفه ؛ من حيث يجب عليه - أعالى. 


أنه يستشر بهذا المسكاين 


بأ واناليى »فك | وش ق :رزج مق 


هو الذى يخلق الأولاد والأرحام » فبو جائز أن مخلقهم على غير هذا الرج ؟ كتخا 
أزل الخاق على هذا الوجه ؛ فيجب- إن لزم تسكليتهم وسَقمم - أن مخلقوا 
أن تحصل أمر يجرى تر يث بها خوج من كونه ع 
حمل فأا إذا حصلذلك العنى مع ققده فلا وجه افعله . ولذللك قلنا : ته لا *. 
- آهالى- أن كر ضلووّض فقط. فإذا صح ذلكثبتأن ما ذ كروممنالوجاهنًا ب 
يندأ بدمن دون هذا التسكليف» وأنه إذاكان كذاك ل مخرجه من كونه عبتا . 


مك 4 لأن 


مخرج بذاك منكونه للها فلا يصح ؛ لأن ما مختصن ب أولاةء. نلمعائع المستعحقة بالماما 


لاعترجه م نكونه مضرورا بالتكليف اذى عام أنه يه . ومتى قالرا : إن ها 


ب نت 


التتكليف ليس بشررء بل حو فى حك النفمة » قيل لم : فيجب أن يحسن » عم من 
حال أن يخرج من صابه أنياء » أو لل يُملم ذللث من حاله . 
طريقة أخرى 
و#ناسن بعضهم بما يقارب ما قدمناء فقال : إنه - تعالى ‏ إذا علم أن توق 
بالتكنر / لولاء لا صح تتكليف من يعلم أنه يؤمن ؟ لحاجتهم إلى شبلة وبقاء وغذاء 
ولباس ودواء . فإذاعلم أن من يُنسب إلى هذه الأمور لا بد من كوته عاقلا ٠‏ والماقل 
الأ بدَ من أن يسكلّف فى دار الم » فلا ب من أن يكلف » وإن علم أنه يكفر » إلا 


ميتو 


الفحصل بد هذه الأمور ء ولا يكلف ؟ وقد يجوز أن يجتله عائلا على بض الوجرء 
وه - عل ما هينه ب فيثمل ما هذى به للكلنون 


فى إبطال القول بأن هذا التشكليف كا يكن ذلك لمن يعتل بأته سيحانه 
د مَل أت قوما من السكلنين لا بؤمون إل عند هذا الفسكليف » وإن كنا قد يننا 
قاد الجيع 

الأماالتملق بذلك فى بيان وجه حسنه أو إخراجه من كونه قبيحا لأنه ضرر » ولأ 
التكلف يلم أنه مختار الضرتة فلا يصح” . ويب الرجوع فيد إلى ما اعتمدنا 4 م 


0200 


لل 


ع لا 2 


طريقة أخرى 

وأحد ماقيل فى ذلك أن التكليف لو قبح إلاأن بعلم أن السكلّف | بؤمن وبقبل » 
لوجب أن يكون قبوله وفضله الإمان هو الذى جمل التسكليف سنا ولممة 4الأنه 
الولاء قبح ؛ ولأجله يمسن ويكون إحسانا ؛ ولركان كذلت نسكان المبد أن يكون 
فى حك اليم على مكلقه ‏ من حيث مير قله إحسانا وصيّر. مستا لاشكر ‏ أولى أن 
يكون السكذّف منها عايه » ولتنانض ذلك من حيث صر نعلي" يؤذى إلى الايكون 
تكليفه ‏ تعالى ‏ نعمةإلابالقبول » وقبوله لا يصح إلا وهو نعمة » ريؤدى إلى ألا 


يؤمن أو يكفر ل 
إما بحسن لأن اللسكلف يؤمن ء فأما إذا فال القائل : إنما بحسن لأنه ‏ تمالى ‏ عام بأنه 
تسكليف من بل أنه يكثر يقبح لأنه يكثر » أو لأن التكاف بل 
من حاله أنه بكفر فيصير كونه عالما بذلك بققضى وقوعه على وجه يفبح عليه » قدامه با 
آورده لا يصح أصلا » ولا تمكن أن ' به فيا قدامناه أيضا ؛ لأن لقائل أن يقول : 
الا يصير حسنا بإمائه » لنكنه يكشف”" لى أنه وقع فى الابتداء حسما كا أنه تمالى, 
إذا دَلَ على أن زيدا يؤمن أو أعْسبر بذلك من حاله » فإماته يكشف عن أن الطير. وق 
مدقاء ول يجب أن يكون ّنا بإعانه » حتى يكون هو المدوح على الصدق دون 
التديم ‏ تمالى _فسكذلك القول فى السك 


» ولولاء لسكان الواقع من اطي 5< 

كذبا وعَبرا لهذا الخير» ولبس كذلك السكليف . وذلك أن ة بأن تقتضى أن 

الصدق لا يمسن إلا بإممانه » وأن المدوح عليه المؤم نأولى من أن بقال بمثله فى التكليف 

اذى قد يوز أ ينع على الوجه اذى وقع عليه» ولا يق الإجانة 
وبعده فإن وجه الجميين بن لأنه نولا الإمان م يكن 

هذا اير أصلاء ولا كان صدنا ؛ كا لولا الإعان ليقم هذا التكليف حسنا . 


لامكا ينام 


فيجب إن أثْر فى حسن السكليف أن يكون مؤثرا فى حسن الخير اذى لأجل بقبح 


وحن جيما. 


ل : إن اعأبر نما يمسن لأن للملرم أن 


قع لا أن وجود مي علة فى 
الا يوصف بأنه ءلم بأن السكلّف يكفر . 
أن الفمل نب الثواب إذاكان م أن القير ينتفع يد 


باع الغير به » وعلى هذا الوجه انا قوله”* ‏ صلى اش عليه 


احسنهاء أو لأن للب 


نة قله أجرها ومثل أجر من مل بهاء فيذا صح ذلك لم 


أى وقوع التسكايف على وجه بكون أسسة أو 


كيم 


وبعد» فإذا صح القول بأن الشرر تلم إذا عل أنه بؤدى إل مضرة ؛ وان لم يكن 
وجدكونها”" ظلما حصول تلك للف فى الستقبل ؛ فتكذلك يصح خروجه من كرنه 
ظا إلى أن بكون حَسَنا من حيث يحصل عندء / مثقعة ولا يكون حصوها موجبا 
للسعده بل يكون فى المال سما من حيث عم ذلك من 
التسكليف . وذلك بيطل مانعاى به هذا الستدرل" . 


له » فتكذلك القول ف 


ة أخرى 


وأحد ماقيل فى ذلك أنه ول بحسن تكليك من يعم ل تعلق ل أنه بتواق 
بالتكفر لوجب القطع على أن كل مكلف بوافى آخيرا بالإمان ؛ ولركان كذلك اوجب 
كر مُعرَى بالعاسى » لملده أنه وإن بلغ قي لأمافىه فلا 'بدّأن ببق حتى يؤمن ؛؟ ولام 
يكن رتكك هد وهنا يمس إل الباضن وطرع بام ذا بطل كفم 
بأن التكدف يجوز أن يموت على كفر » وعلى إيمان . 

وهذا لا يمح ؛ لأن القائل أن بقول : إما أطدنٌ سكليف 
إثبات الصائع أوّلاء أو فى إثباته واحدا »لا ثانى معه يفل القبيح » أو ىكونه كي » 


القو 
نول 


2-0 


فكين يصحح أن تدفموا قولى بأث تتبتوا أن إثبات هذا التسكليف )ك. 
بللمامى » أوَ ليس اك متم ؤ كد ا ؤالى ؛ لأنى أقول : إن كان هذا 
فبحه » وإن م يكن إغراء فيجب أيضا قبحه 4 من حي ثكان تسكليفا من يهلم أنه يكفر 
وإغايب أن تدنموا كلاى بأن تثبتوا أن هذا السكليف محسن ؛ لا بأ 
لولم بقع على هذا الوجه لكان إغراء بإلعامى 

فإن قللم : إنما ببظل قولاك لأنه يؤدى إلى قبح تكليف من 


. أكون القمررء أت لتأويله الاب أو مو هنا‎ )١( 


5000-0 


يعم أن يوا بالإعان » في دعره ذلك إل الماسى والإقدام على 


عاشاء ممها 
قيل لم : لوصح ماقلتموه ذلك لم تخرجوا / من أن تسكونوا عادلين عن جواب 38 
مسألت ؛ لأن وجه حسن هذا اكليف لايظير من حيث لولم تقل محسنه لوجب فبح 


سائر النسكليف » بل يحب أن يبيّن وجه حسنه بأمر مخصّه . إلا فلى أن أقول : لوكان 


تله 


إلا 


'وجود هذا التكليف الذى أدّعى أنه ة. بح هو الذى يقتفى 
يخرج لكأف من كونه أعُرى”" بالمصية فيجب”؟ قبح جميمه ؟ لأن مالاب 


بثبوت أمر آخر قبيج يحب القضاء بقيعه 


.وبعد ققد بَِبِنَا أن |/ نبياء ‏ عليهم السلام ‏ لابقع متهم كباثر » ويعلدون ذلك من 
73 #اعد 1و1 برجب نا 


فكل حال 


ولس عنام هي 
بها ؛ لأنه لاضرر يستحقه عايها . وليس كذلك حال من عرف أنه ببق إلى أن ب« 
اب مايرتكبه من السكبائر لامذرج من أن بكرن مدخلا نفسه فى عقاب ممت 


(نوق الأسل هب اغرا» م () جراب لو والأول 2ه لوجي 6 
(0) كقاء وكأن الأمل :م لهم » (4) لوكان مكانها واو العاف كان أأتاب 


ثر وعدم الإينة عنها لبي كل ذنب عتملا لكيرة والصفرة 
م علبه + أنا لبان فهو إغراء بالصفاتر إذ يسكون على 
اجتاب اللكبائر . الوا : واظبر هنا إحفاء الصلاة الرسطى فى العاوات واي 
فى سماعات المدة - وانطر تقسير الفخر الرازى فى الآية 0 


كركياسه 


فى لإلى رمضا 


اع 
وساعة ال 


عت 


يقد تالى د أله يا 


ولص سنآ 


أن آمريف ذلك يقتضى أن السكيير كالصفير فى 


٠‏ ولي سكذلك إذا عل أنه 


أوقال : إن لكلف يمبأن يمرأ أ للكت يون اعد 


تتكيفه » والتكاف لايحب أن يمل ذلك » بل يحب أن يش فيسه ؛ لأنه كالاداء! 
يفتضى قبحه فلا دلبل يقتضى ست لم يمكن دقمهذا اكلام | 
إنه ‏ تعللى ‏ يكلف » ولا محا بباله فى وقث مواقمة المعامى هذا الباب سكيلا يكون 
مذركى لم يحكنه دفمه يماثاله . فتكل” ذلاث يون هذا السكلام» وإنكان لا ا 
بد على وجه أن يقال : لو عل كل" مكلف » أو ذل على أنه سيؤمن آخ, 
- تعالى ‏ حكير » وأنفى السكافين من بعل من حاله أن علمه بذلك يرى بالعامى لوجب 
الا يكلف الكل أو البعض ؛ لأنه لايمسكن أن يدفم أن ذلك يسكون إغراء للبعض 
:٠ر1‏ كفت ياوه انلع 


الإغراء. فلو قال 


اء ولد ثث أنه 


1 


يُاجئه إلى ألا يفمل القبيح ولابدياء ؛ 


إنا أن تحنم سعد أر مم03 حوئهاء علدا 


والإلجاء يزيل التتكليف أصلا , فيحب حُمْن تسكليف من بعلم أن يسكفر ويفسْق ١‏ 


مق الأمل : م سيل » 
(5) لله فى الأال 
() أى يتوق ١‏ ين 


والفسن بلقامى في لكف 


اخترمه النبة ١‏ أخذئة 


اوهذا ببطل يقربب ما قدمناه ؛ لأن اقائل أن يقول : وماق كرن هذا النسكليف 
ةا إلى الإلجاء مايمب حسخه » بل ذللك بأن ب« 
على وجه الإلجاء أولى » ولأن ذلك لا يكشف عن وجه المكة فيه » ولا بين فساد 
به يبد . إلا أن / ببى على أنه تعالى. 
قد ثبت كونه واحدا » رأن حكي » وأنه قد كف على وجه بحن » ولوق : شبح 


ببح التكليف كله من حيث بقع 


ديد © . 
الآعانهم © الخصول وجه القب. 


2 ايف من يل أنه يكفر لاققضى قبح كل تتكليف » وقد عدها حسته من حيث قُمَلهِ 
تالدع أو من حيث يؤدى إلى للنافع : فا أوجب قبعه يجب قساده ليصح ذلك » 


أنه قدكلق 


وإن قرب مما قدّمناه : من أنه تعالى ‏ إذا اث 
ثبت حكته » فيجب أن يكون ذلك حَنسَنا وإن ل إب: 
وبسدء فإن بألا يلف الشى. لا يمير بلجا إلى آله يتنه » ولا بأن بل ليل 


بن يل أنه بكفر » وقد 


وجاحُلئه. 


أذ 5 منا باحتيارة 9 ؛ لأن أسباب الإلماء معقولة ‏ وليست فى هذه 
الأمور حاصلة . 


اطريقة أخرى 


وأحَد ماقيل فى قات أنه سببعانه ‏ لا تجوز عليه الحاباة » وحكنه مع جميع النباد 


( حم 27 واحد ) فلا يجوز أن يمرئض بمشهم للنافع إلا ويح أن يسرى بيتهم قيهاء 


1 أى اداه 
() ف الأسل 


ان يتح كف الكافز : 
بار . ( )ل الأسل :ملكا راساء 


34 


1 لد 


وتد علدنا أن التسوية بين تن اللعلوم أنه يسكفر وبين من المعلوم أنه يؤمن لا مضل فى للباعات ٠‏ وإ انا ذلك فيجب أن يحدن مك - قاقاد فتكين ليق 
إلا بالتكليف » قيجب أن بكلّف الكل" » ولا يموز أن يحب ذلك فى السكة إلا وو 
لخحابة أو إسقاط النتكليف عن الكل 

1 
أملا ؟ لأه قبع ؛ أ بنتفع ؛ الأن اختيار غيره للانتفاع بذاك أو خلاقه لا بو 


يقوله فب 


كلينهم » وإن عل أن بمضهم يكثر . 


هد ؟ لأن سمخ الآلات رغيرها فيا بيدنا. ينمل لمنائمه أو دفع لضان عن 
با يفعله بانتفاع القبر به أو 


تمالى فسهء فت أَمْل منه ذلك حسن منه أن يفعله » ولا مُه 


وهذا ببيد . وذلك 


2 من يل أنه يؤمن تفضّلا » ومن للعلوم, أنه يكثر لا 
ولا يب بذلك كونه حابيا ؟ لأن من يقول فى أمثال ذا 
لولا "كونه محاياة لين دون مايقيح لوجه آخر»فيجب أن يدل ألا على ح. 
من بل أنه يسكفر » نم يقال : لولم يفمل ذلك أ لكان محابيا على أن اطاياة عندنا 
لبيست من هذا الباب . ولايمتنع أن يفمل ‏ تعاش ببعض عبيد. 


ا 


ودفم الارء وليس كذات حال القتكثيف » اا 


الطاءة واجتناب الممصية + فإذا عل أنه لاب من أن 


مالا يفعله بنيرهء ويفعل به من إسقاط المقاب مالا يفعله لثيره» . 
7 النار ء قيجب أن يكون فى حك الحامل ” له على ذلك الو له نيه » فيخالف من 
فى الشاهد أن إ«يلى الوا ولده سيفا » مع علمه بأنه يقل 
الى ؛ 3 


للد به 


اثل أن يقول : إن كان مق لم يكلف يكفر يكون ء ين 
0 
سكليف تع الى وبمسكيته 


0 
أحدا أملا ؛ لتزول الحاياة 
هذا القول من أن بين حسن هذا التتكليف ؛ وف ذلك رجوع إلى غم اكلام على اتدل" ألبأء إلى الرجوع فى.<, 


يف من 0 يكثر إلى 
هذه الدلالة ,. هذه الطربقة 
يبرن ماقاناه أن متشذ الآلات لايقصد بالخاذها إلا انتفاعه دون فمل يقع من الغير 


أو التبيح فى أنه لا يؤثر فى حال من 
ماما فى المباحات » كا 


در ل مر 


رباع ٠‏ شسوها ذا يلعل عور أن يطيع 5350-7 


وقال بعش 


: قد تيث فى الشاهد أنه يمسن اتخاذ الآلات والأطدمة والسكسرة 


ذلك وإملامت؛ 019 كنا ولا جه لهذا بن 
(1)كذا . ونه يكون : « كله » أوكثل تسرفه أو أعو ذاك . وقد سبئة دل هذا لأسارب 
(؟) ل الأسل 2ه الماسل » 


وغيرها ار ا 
يدمى ويسعى فى القبأئع » كا ق 


رد حدم 


ل 


إلا أن يرجع هذا الستدل إلى أن يقول : متى باع الآلة عليه ققد كه من المصبة 
والطاعة » فتى حسن ذلك وإن عل أنه يمسى فسكذاث القول فى التكليف » فيسكون 
رجوعا إلى ماقدّمناه ؛ لأنه لافرق بن الفكين بآلات أجرة, رغيد 1 


فَإنما يتصركف يها 


تمل - نه » وليس كذلاك حاله ‏ ثعالى ‏ ذا 


كاف ء إلى غير ذلك من الفروق التى تذكر فى هذا الباب » وكشفنا الجواب عموا, 


فلاوجه لإعادما 


وقد قبل فى ذلك : إذا ثبت أن كثيرا من 
فلن ] 
ذلك فلو وجب قبح تسكليف 
أكفره لوجب قبح العقل ؛ لأن سائر القبائج على الوجه الذى ذكرناء لا يسما 
إلا معهء وكان ذلك بِوْدَى إلى أل 


الايمكن قله لامع المثل ؛ ٠,‏ 
الذم” مها لا يصح إِلّا من العاقل ومم ال 


جميع القباج على وجه ي. 


ن توفق بالسكفر » وين كان تسكايفه وسكينه 


ن فى الأنعال أوضع من المقل ولا أقبح .ل 
- تعالى ‏ أن يفمل العل "© أصلاء وف اتقفاء 
اللموض فى عذه المسألة وإبطال التكايف أصلا . 


وذلك بوجب ألا > لاطا 


)١١(‏ كذا . والأولى : « الأكي؛ 
(©) فى الأسل : ٠‏ اله 


ا 


وهذا ا حالف ل يذل ؛ إن كل تمسكين رك تستكليف يقبح» وإن الى 
قبح مابمل أن السك يكفر عند فله أن يقول : الذى يب على قود 27 قولى أن أقول 
ف عتل من العلوم من حال أن يكفر : انه قبيح ؟ كا تقبح سائر وجوه التسكين فيه 

عن بعلم من حاه أنه يمن » أو عل من حله أنه لا يكاف أصلاء فسكينه بالمثل 
الأفغال حسن 


وله أنيقول : إن الذى 4 الدع 


0 


يتكفر» أنه ونع على 


به إلى مضا دائمة » أو لأن لكلف عل أنه 


وجه بقبح عليه » وذلك الوجه هو أن 


لبه وهلذكه ‏ ول أقل بتبحه لأته يم التجبح عنده أ بل لو وقع كل قبيح 
من الببيمة التى 


رده لكعدمة ٠‏ واذلك قد يقع 


فل الذى ليس ؟سكأف افقد بمض غرائط السكليف ء ولا 


نبجب ألل ينشاغارا فى إمقاط قوك بهذا 


الذمّ والعقابكان ذلت زاجرا عن العامى » وليس كذااك شم 
0 


لشنيتى » لأن ذلك يدعو إلى فهله نيجب الى - خَق هذه 


شبح .. 
لع أن يتلق بالل فى إسقاط قول من 
لم يقبح وقوعه فلا بل من كونه قبيحا » 


(؟)كذا والتاسب : «غيره » 


(1) ف الأسل بعد هذا ٠‏ أن وظامر أنها زيادة من الناسخ 


لذ 


لذن 


4 


فبذكر له المقل 


به قوله إن اعثرف مسن المقل » فأمًّا إن خالف فيه أو تمان ذ 
قبح التسكليف يفير هذا الوجد فالتمان فى دفع قوله بذكر المقل لا إصح . 
طريقة أخرى 

وتيل فى ذلك : لا مخلو من أن يعتبر فى حسن التسكليف باله”29 أو يمال لكلف 
فإن© كان للمتبر حال سكاف وأن”" بعل أنه يؤمن حت يمسن ت 
العليم أنه يكفر قبح تسكليفه لوجب”؟ أن بحسن منه ‏ أعالى ‏ أن 
5 أنه لا ينمل إلا اتفسّن ؟ لأنحال لكلف / الآن كحاله إذاأ. 
الحالين لا ينتار إلا المسن وإلا ما يؤذيه إلى النافع ٠‏ فإذا بطل ذلك وجب أن يكون 


لاثثال إلا يه و 


فى حمسن التسكابف اله ٠‏ فتى وقع أمريضا لشمةء: 
حُسنه »كان الملوم أن المسكلف يؤمن أو يكفر . 


لك الهى عن اسن 


كان أمرا تسن لداسفة ز 
كان الفسكليف والأمر تلق بالكلّك 


أنم حلا ذلك » وقلم لمن لا ينور وان ياحقه لتم ١‏ 
ولن لا راح عله فى العف كان قبيسا “سكا يبح إذاكان أمر بالقبيح » فل تقتصيروا و 


سن الستكليف على صقائه » بل اعترتم فيه صنات للسكاف ؛ فا الذى مقع من أن أندي, 


0 أك عاك لمعيف 


00 


حال الكاف وأقول : 


كان الملوم أنه يكفر قبح تسكايفه » ومتى ل يكن كذلك 
بسن 4 أزادم قدقتم :لو عر - تعالى من حال نفس التكايف ‏ وإنكان أمرا محسن 
وأمرا لمن يلي - أه يكون «فسدة فى تسكليف غسيره أنه لا محسن ء واعتيرتم حال 
لكأف الذى لا يتملق هذا" السكليف به فى حر 7 
ال الكل الذى تفى التسكليف يتملق به أولى . 
أن نذاكر هذا اكلام متى قال ا 
اقم لكلف قيجب أن 
أن يتساوى حال أمره بالحسن والقبيح إذا | كان العلوم أنه يؤمن على كل حال ٠‏ ومن 
رب الكلام على هذا الوجه لم يكن بنافع فى بيان حسن تسكليف ميل أنه يكثر 
أبها فكيف يه إذاكات الكلام مع من يلاع أنه يقبح ؛ لأن التكليف إمتبر 
دنه حال التكلف ؛ يا قد يعتبر حٌسته بأوصافه ؛ على ما يناه . وهذا بين فى مقوط 


أن يوز فى اعتبار 


اثل : إن الغرض بالسكليف إذا كان 
فى حسته تحال امكف فقط » فيقال له عند ذا 


هذه الطريقة 


وحين 
إن الذى يبح منها يتما . ولا بصم أن يقال بالأول ؛ لأن المي 
إفمكل واحد منه منفردا عن صاحبه على المد الذى بقع معد ويكون 
أ نكل واحد يتقرد ويم 


. ولا يسح القول بالثاتى لأنه لا واحد منها إلا وقد يوجد 


ولا يقبح بأن يضام الخ ؛ قلم صار من عون زف عن مارم 


33ل الأصل د بيقا» 
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م 


»لا يبح أصلا » وهو الذى تقول به 


به ؛ لأن الخالف يتول : لا يمسن 


إخلال ببءض الصفاتكائنا ماكان » اثلا يكون مكلا مع الم بأنه يك 
أذهب فى هذا هبي 
ما تقولون فيه فهو قولتا فىهذء السألة أ 

وه أن يقول : إنه لا مع فا مم قب أن مكرك 
الاترم ادل فز لويد 


ن للعلوم من حاله أنه لو كأقف كان تكايفه قتادا غير ككل 


دون سائره من غير تخصيص وأ 
وعد او مين أو ارهق شي تفن دامر ذات بيع 


5 5 01 
كاك لا تع عندى القول أن بعض الشمروط الذى 27 يتسكامل صفة 


يكون ذلك مقسدا لكلا 


القبيح من ذا 1 
فى هذا الباب . 

وه أن يقول : إذا كأن الواجب قد يحب علينا وترو ل 
ينبح أن يمل أما ئة الكاف بأو 


0 


يروت 


جميمه إذا انضي” يمضه إلى بعش عار تروك الواجب إذا اشم مقا إلى بض 


فإن قيل : أليبس أبو هاشم رحد الله قد قال فى تروك الملية 
اذم إذالم بغمل ١‏ 
اماما لا لأمر سواء . وروا القول بأن القديم ‏ تمالى - إذا جَمَل من بعلم أنه يكفر 


بسنة لكلف وإ يمسكن أن مخص بمض الصفات بالقبح دون سائرها أنه لا يفيح ىه 


ممارحة معتصوصة : إنها لا تقببح أو إنما سدع 


نها . قيل له : إن الختار عندنا فى تروك المطيّة أنها أجمم يمنزلة التر 


قصوص الذى 


نأ وجوده وجود الواجب 4 لأن 
لاب الموص » نيجب على هذا لوكان تكايف عن بعلم أنه يكثر قبيسا أن يكون مابه 
بتسكامل ششروط المكلف فيه قبيحا بمجموعه » وأن يسكون ميمه عنزلة معفى واحد 
قنش كونه مكلا . 


لاأنه ع 3 التروك أو بعضها ء ولاشبهة فى أنه لا يم على هذا الوجه . ومنهم 
من حل كلامه على ظاهرء وقال : إنهالا تحصل قبيحة »ولا يُستحق مها القم" ! لأنه 
الكلام 
أب لأن الذى 4 قال ذلاث هو لأن هسذ. المانى إما تبح لأنوسا تمنع من وجود 
بء فإذا عل أنه لاشىء نوا ينع فى الحتيقة ومخقص” بهذا الحم ول أن 
بتر فى وجوب حصول وجه القبح فى كل واحد 
» ولي س كذاث حال شروط التسكليف ؛ لأنه إذا كان الغرض/ 
كليفه تبح فمله الم يحصل فيه ممتى يجب أن يكور 


بأن تقم المطية مجارحة أخرى ؟ فعلى هذا لا يا 


؛ فبجب ألا 


كلا 


مد 


بين فساد التماق 


أن يحسن . وكل ذلك 


ومافيه معنى يخرج به من كون عَبَا م 
أنه يكفر» إن الواجب الرجوع إلى الارخاة 


هذا اوج فى حين. تتعيك ين 


الصحيدة فى هذا الباب . 


وقد يقال فى ذلكاه 


لما بحا على كل وجه لتمانبءأ 


أن يكون من متها هو المزير 


حو وال لوقت 


بابيح فيجب أن > 


فى حسهما . فت عل - 


ادتدله ؟ لأنه لو جاز أن ينبح ذلك لجاز أن 4 


أن يمسن أمره به وإرا 


على بعش الرجرة 


وهذا بسيد ؛ لأن الإرادة 


قد تبح » وتفارق إرادة التبيح الى لا > 
محسن ؟ ألاترى أن إرادة مالا يطاق والأمر . به يقبحان وإن تلا «أتليسن والواجبة 
وكذاث القول فى إرادة 
التاق حال عفن 4 


: التقمة فى أفماله ؛ لأن الم 


فإذا ص ذلك قاخااف أن يقول : !, 


من يقول : إن هذه الإرادة لا معنى لا 
من أن تسكون عنزلة العدوم من الإرادات »ثم بين من بعد أن وجوه "١‏ 


| عنها وأن الفاعل لما ند قام! افرض صمييح ‏ فيحب القول مستا 


(0) أى الأر والإراد 


وقد ينال فى ذلاك : إذا كا سكليف من يمل أنه يكفر مما يوصل به إلى للناف لو 
سكاف الطلعة فيجب أن بحسن ذللث ؛ كا بحسن منه اجتلاب النقمة فى الدين والدفيا؛ 
رلامتثية أعم من 
على حسن منه أن يجعله يحيث يكنه التوصّل إليها وأن يريد منه ذلك وأمره ب 


لواب » فيجب أن بحسن منه أن يجتلبها» وإذا حسن فلات منه 


أن ليس يجب فى كل ما حسن من الإنسان أن 
من الراحد منا أن يمل 


إيجابها» ويحسن من الواحد منا أن ينتدى من 


وهذا يبيد التاق به ؛ لأنا قد 


إجابد را اديمسن 


الباحاث من التجارة وغيرها رلا ب#. 


القتل ببذل امال » ولابحسن من غيره إيابه بأن هفده بالقتل ليدفع ما له إليه» بل تناوله 
ذلك » وهذا النهديد يقبح . 


وبمد ؛ فإن هذه الدكذ ئمة فى تتكلرف من بعلم أن فى سكليه مقده 
يجتب القافعالتى هى الثواب وغيرها ول يسن منه ‏ تعالى ‏ أن يكلّفه لا حصل 
فى تسكليفه بعض وجوه القبح » وكذلاك القول فى هذا النسكايف . 


وءتى قال هذا الساثل : إنه يحسن ذلك إذا كان تعريضا لواب وانتفت جرات 


القبح عنه ققد رجع إلى قريب مما اعتمدناه وإن لم يلخص القول فيه . 


وقد شرحنا القول من قل بمالا وب لإمادته . ولولا أن أسنولة القوم قد عيتت 
فى أثناء اكلام لأعدناها وبينا الجواب عنها » اسكنا قد ييناها م فى 
الجواب عمها ء قلا وسجد لإعادتها . 


اء الدلالة » وكثفنا 


ندر يصير م نأهل ولايته بالطاعة» 
بوجب قبح تسكليف من بعلم أنه 


(#عاحطالمي) 
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أن الشكين على وجه التسكليف لا يصح إلا 
اللكلت مكنامن الكثر والإعان جميما» ومن القللم والندل جديما» وار ' 

اصح أن بكاف أصلا » ويينا أنه لوعلم المتكلف أنه متى را ن كفر وظلم وغيرء 
نه لكان مج إلى ألايفعله » وخلوج بذلك من كونه مكنا » ونا أنهلا يصع 


نمه لاخلا ]1 


أن بعرتض - تعالى - الكلف لتاقم إلامع التسكين على هذا الوجهء وبسطناالقول فيه 
وكل ذلك سقط هذا السؤال 
فَأمَا قرفم : إذا ثبت قبح 


عملمم بالصنة التى يهلم أنهم يستحقون ما الماك وال 


أنه إذا جملهم بوذه الصنة التى معرايصح أن يستحقوا المقابويصح أن + 
قد سار ما جعلهم علي من السئات بص بها التوسّل إلى الم الداام 1ك يضح 
التوضّل إلى العذاب ؛ فبجب متى أراد التكلف أمريضهم الثواب المليم أنه 
ويخرج من كونه ضرا . 

وض بنا اذاك ق التاهد أمثالا ء وب 
الشروط سبيل من جعل عليده من 
التكلام وأمتاله 

وأا قوهم : إذا كان تعالى ‏ أحسن تفلا للعيد من أبيه 4ه وكان العلوم من حال 
والده أنه لاب أ بالشى» الذى يعم أنه لامختاره ويعختار المسلاك والتطبء» 
فيحب مثله فى القديم ‏ سبيتانه ‏ فقد بيدا صل بين الوالد وغيره : وذكرنا أن مابلسقه 


د ما 


أن سبيل ماجعل عليه من يعلم أن يكفر دن 


افون وكل وك يمال بات نا 


من ام بالشرر الذى ينزل بولاه يوجب غخالفة حكه سم غيره » ويا الفرض بقوانا 
إنه ‏ تعالى ‏ أحسن تظرا للعبد مه لنفسه وم أبيه له » وفصّلنا القول فيسه فلا 
اوجه لإعادته . 


للد 


وأا قولم: إذا كان - سببحانه بريد بتكليف من بهم أنه يكفر السلامة والفوز 


بالثواب وال 


السذاب » وقد عم أنه يقدر أن يتفضّل علبهم بالثراب الاثم الذى 
بم أنه يصل إليه فتكيف يمسن أن يكلفه وهو عام بأنه يمرم نفسّه الثواب ويوقميا فى 
الملاك, فقد 
فقد وز ألا ثيقمل » وأن الثواب لاد من وقوعه ؛ ويينًا أنه يحسن منه ‏ تمالى. أن 
في للف 


ا أن منزلة التفطّل دون منزة الثواب ؛ وأن التفطّلك يجوز أن يمل 


يركش للنئزلة المليمة.بانقمل الذى لاثثال إلابه » فإذا حسن ذلك مق 


امن قبل نفسه [ و ]لم مرج مافمله من أن يكون إحسانا وتممة ؟ كأ لله فى الشاهد 


تفديم الطمام إلى من لابتقاوله وإذا جازآن يتفض لل الواحد منا على من يهلم أنه لا 
ها تفل به عليه فا الذى ينع من أن يمسن مه تعالى - اتعريض كلك لزية 
السنيّة » وإ نكان لا يتعرةض لها 

لحم : إنه - ثعالىب مع عليه يأنه يكفر اميد إذا تكله لا يح" أن بعرتضه 
النناقع »ولاه يمح أن يريد منه قمل الطاعة فقد بيدا من قبل أن ذللك سميح وأنه 


ار 


فى الحسكة » وضربنا ذلك أمتالا | فى الشاهد نتمهد بصحّته فلا وجه الإعادته . 
وأا ترم : إن هذا المتكليف جزل إدلاء الئل إلى من ب 


قن و وإطاء 


الولد السيف مع الل بأنه 


إل غير ذلك من 


ند وتسكليف الصوم مع الل بأنه بترك الصلاة عنده 
قبل التكلامٌ فيها ومفارقتها لمسكايف 
» قلا وجه لإعادنه . 


ذه السائل ققد 


من بعل أنه يكفر » وأوضسنا القول فر 


يف من يز أنه يكقر » وأن ذلك إخسان إينه 
اراممة عليه ليان يول بذلاث إلى نقض الترحيد »أو إلى القول بِاجَير » أو إلى 


إبعال النبّات من حيث جاءوا بتسكايف من يدل أنه بكفر وإنما تقوى هذ 


عند من تمأنة طريق الدبإنات على ابه » ورذلبه اميل والحوى وااث 
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فبها على الواضحة . 


الكلام فى شروط حسن اكليف 


أن منص يه من الم 
التسكين التى لولاهالميا حسن منه ‏ تعاللى - 
ذكر إزاحة اليلة والألطاف ورقع الوائم ووجوه الإلجاء. ولا ثبدمن || 


العدَدِ والآلات وغبرها 


ولاب 


ذكر مائيّة التسكليف وحقيقته » وأنه إن كان أهرا وإرادة أو إعلاما أن بو جد 


وعلى أئ صفة يحب أن يكون حتى يحسن . ولابد من ذ كر مالولاه 1 حمسن التكايف؛ 


ما تنص به الأثمال الى 


من الثواب والعقاب والعلم مهما . ولا يذ 


- أعالى ‏ حتى بحسن منه تتكليف الإقدام على يعضها واجتناب البعض . ولا بذ ١‏ 
اذكر الصفة التى إذا كان عليها سكف وجب 7 


ويدخل فى هذه 


ل زر من الأ اشن وكير 2 لرجة بو مني كويد 
الكلام فى الءرّض وفروءء ؟ كا يمسل بلااف الكلام فى ال 


إل ما الاستفيامية 


ع 


والسكلام فى سائر 
لأف على بيان ذلك وما وتصل به :فضّلا . ونذكر فى كل باب مايتتصل به 6' 


معرفته فى هذا الباب . 


ايسأ عن رجه المكة فى شَلقه 


النكلام فى اكليف ماهو ؟ 


:هو إرادة 


3 


أن دغر الأم والارادة قفتن 


قال شيخنا أبو هائم - إحمه الله - فى بمض ابد 90©: اله 
ماعلل الكل فيه كلنة وتَّقَة . وقال فى المسكريًا 
الذى فيه "كلغة على للأمور به وهذا لايوصف أحد بأنه كلف القديم ‏ تعالى - وإ 
وُمف أنه سأله وتال فى بسش الاستطاعة : ولنلك لايقال : كاقت زيدا | كل شىء 
ليب » كا يقال : كلفته الثى . وقال فى بعض الإهام : من وجب عليه النظر يصح” 
لله تعالى ‏ فى عقله ماعليه فيد كللفة | ققام 


بأنه مكلف » من حيث أوجب - 


وجل 


وذاكر فى البنداديات أرن للوجب للشثىء هو الآمر به 
والريد له . وإنما يسسمل ذات جازا ؛ لأن الراجب لم يكن واجها لل أو للإرادة» 
وأنشد ف ذلك قول الغاعر 29 
كفنا للدقة ال بكر . ١‏ ومن ل بالراى وفقانات 
بين أن الشاعر وصف 7" مسألة جارينه له تكليفا لحا سأ! 
فجمل هذا كن على أن التسكليف عنده ‏ رجه 


ذلك مَقَام أمره إياه بذا 


)أن البدل هو كتاب العو ال اورف 4 لاتحم اق ات البدل 


(1) مو جرير : والشطر الأول فى 


20 
وهر كالب جاريئه , وكان قبل عند آل ويد . والصناب ‏ المر, 
() أى سني ء فظنا عداه إل تمواق 
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ككنة ومشمّة والأمر” به . وهذا خلاهر فى الاسنعمال ؛ لأن الواحد مما إذا أراد 


ماهذا حاله وُصف بأنه اككقه » ومتى أراد منه مالا مشمّة فيه من أ كل الطب لم 


يوصف بذلاك 


فإن قال : ألس قد ينول للد إلى الطمام للداعى . كلفتنى ذللك فا 
[اطروج”"] ماكأتتى يوإن نر ف شرطم فى 


بكون فى الراد كافة رمَدّْة ؟ قيل له : إن غرضهم بهذا القول أن الداعى 


اف الجىء إلى داره » وفى ذلاك مشاة . 


لدعو فم للا"نقة أوالأحوال فى الماقية 


مشرع والأمققة كار عرجرد ر ذلك 
أتجعلون الأمر والإرادة مما هو التسكليف » أوكل" واحد منهما وإن 
إنهما #جموعهما التكليف فيجب إذا أءام 97 
أوغيرها فلا يكون مكلا 4 [رالتسارف”2] 


افإن ة 
إن 


انقرد » أو الإرادة خاصة ؟ فإنقتم 


الواحف منا إرادته الاء 


خلافه . ويجب لو قال لميده : أريد متك أن تقه وكيث وعليد فى ذلك 


آلا يكون مكف وللتعارف خلافة | 


فإن قللم : إن كل واحد مهما لا عب لو خلا لذظ الأ 


يوحي كرت تال اتنا بتره 


عن مفارئة الإرادة أن يبكون فاء! 


لإبلييس : ه وأجلب” علييميخيلك ورجلك وشاركيم فى الأموال والأولاد »و 
ماهد به لكلف ؟ لأنه قد فمل صينة الأمر » ولأنه لوعلم أحد بأمر بدا من غيرء أن 


نه مكاف له حتى يأمره به . وإ نكن التكليف الإرادة 


(وإن الأصل : د عل » 


(©) الآية 94 من سورة الإسراة 


له وإنلم يلوه 
قيل له : إن الأولى أن التكليف فى المقيقذ هر إرادة ما على لكلف فيه مشقّة 
به يعم الإرادة ف الأظير 


أنه بريد النمل منه ء ا بوصف بذيك إذا 


وإنما بذكر الأمرق هذا الاب لآن ا" ن ذلاك أن ١‏ 


ار فاك برع من أ قم سو افق ب وات ان ين ا #ارمق يه 
إذا أمره بالمربية لا دل الكل على الإرادة . ولذلاك لد هلد غلامه بأفظ الأمر لم 
بأنه كلفه . وقد ييقا من قبل أن الطيع إنما يوصف بذلك متى فم ما 


وأنه لا مستير بوجود”؟ لفظ الأمر من لمطاع » فيجب متله فى التسكية 

وقد كان الواجب على ما سلك شيغنا أبو هائم ‏ رحن الله التعريك © 
كويد أن يري بقع تايح عي اب عات قال 
ف الكلفٌ ؛ إلا أنه لا استحال ذللك وجب أن يُصرف التسكليف إلى أنه الإرادة متى 
وقنت على الوجه النى ييداء | ٠‏ 
قيل : أفتقولون : إنها”" 
ببعض الصنات ؟ 


سكليف عل ىكل حال ١‏ أو تحصل تسكليفا متى 


له : إنما توصف بيذت متى تناولت قعل القير» واختص: ذلك الفعل يأنه يا 


باحق بقمله الَكُلقَة وَالَمة 


كال الأمل :م بوجوب 6 
(©) ان انحر 
على وج يؤثر فى الأسود (!) أن الإرادة 


1 


ولذاك لا يجوز وصف الواحده. 
بأنه مكلف لقديم تلى 

فإن قبل : أفتقولون : إن الواجب أن يكون امريد فوق السكاف فى الرئبة اء 
يوصف بأنه مكلف أم لا؟ 

قيل له : قد بيمًا أن الشاعر ”2 قد أجرىهذا الوصف على الوجرين جميها » و 


قبل أن المليع لا بجعم أن يوصف بذلاك ء كأن دون لطاع أو فرقه 
فى الاستمال هو فيمن يكون دون للطاع » فلا يمتنع على هذا الوجه أن يكون مكافا أن 


أراد منه الاق من. الأفمال ؛ وإن كان الأظهر فى الاستمال 


فوقه ؛ ون هو دونه » متى را 
بن هو فوق سكف ؟ لأنه يقل استعمال ذاك 
على جهة السألة والرغبة | 
فإن قيل : أفقصفونه بأنه مكأفمتق أراد ماوصفتموه على كل وجه 'بلزمه للكأق» 
ألا يغترق الخال بين أن يكون ملزما أوغير ملزم ؟ 
قلله: 
النسل 9" أم لاء » يا يوصف يأ. 
بأنمكاف من بدعوه إلى بمض الأقمال و إنكان غير ملزم له . وإماقلنا : إنه ‏ 
»ادب الا كلف إلا الواجب أوالتدب ؛ لأن به سكليف غيرها لا يصح لتكن لأنه لا يمسن || 
منه ‏ تعالى ‏ أن بريد من المسكلف سواها ؛ على ما نبيته من بعد 


الأفال 


قيمن بريدمن الرؤساء والسادة 


تى أراد ذلك منه وكان قوقه فى ارثثبة وصف بأنه مكف له » ازمه 1ك 


نه آم له فى الو. . واذلاك يوصف الواحد من 


راق قول فى المع 
» تسكافنى مميشة آل زيد » 


50 


5-0 ا دون السكاف فى الرتبة » نقد أجراه على وجه واحد , ولك لما كان الوجه الآخر ب هو 
أن ُكون الراد أعلى من كاف هو الأمل ولا ييازع فبه فكأن الشاعر أجراء على الوجوين جما 


(؟) الأول : أو 


لح 


وأما كونه ‏ آملل ‏ مكالنا لأعسل الل الأكل والشرب من حيث أراد ذلك 


منهم » على قو| يتا أبى هاشم - رجه ا ابر واجب ؛ لأنه وإن أر اد تلك الآ 


منهم هى غير خا 
فإن قيل : هلا قلم : 
للريد ؟ لأن بها يرف امكف حال للراه وأنه وا 


الإرادة إنما وُصفت ذلك متى تلقت.فمل شاقّ 
م ؛ فى عم ذلا يفي 
نفلك شرورة 1 أواوك جيه بتاير عت 


عا رصفت بذلاك لأنها تقتضى هذا اممنى» فى 


الإرادة » بأن عراقه الله ١أ.‏ 
إكون مكلفاء وأن تسكون الإرا 
حصل بغرها ل يسكن بها معتمٌ ؟ كا ذكرتمره فى الأمر» وما حكيتموه عن ألى هلئم. 
رحه الله فى بمش الإلمام© يدل على ماقلناء . وعلى هذا الوجه يوصف تمالى _بأنه 
جبة المقل » وأن كا أهل المقول » وإن ل تظير لمم إرادنه 
عرفهم مآ كلفهم باضطرار أو بنصب الأدلةتلم على ذلك . 

وبعد» فإن لم يكن التعريف تسكلينا عندك قيجب لوعركف ‏ تعالى ‏ اللكلف 
الواجبات وأ كل سائر شروط القكليف فيه ألا يكون مكلفا » وفى بطلان ذلاث دلالة 
عل أنه لاممتير بالإرادة فى هذا الباب . 
باعلى لكلف الفعل بالتعريف فرلا صم وصفه بأند 


ميحانة 11 


ويمد» فإذا كان تمالى - مون 
مكف ل اسكان التعريف وإن ل يد منه القمل . على أنه 
هذه ء وجب عاء كيت هر ودب غلا لاو اديت 


١‏ كان إنما لزه الفمل لمليه 


دون غير ان 0 ين | أحدما 


[1) كفا ول تف ف القة عل 
"١‏ أى لبح الء 
(9) ل كان القول يأن التسكايف هو رف الله سبحانه حاجته ويطله 
بهاء وهقا يدعو إلى جل الله مكلنا ‏ يفاح اللام ‏ أجلي بأته سبحائه عام انه لاإملام طيه ليا 
جل وبلا 


عريف وود عليه أن العيد 


(معزدد القع 


1 


0 


شف ري دعن 


أنه عام لذاته , ولا يصمح كونه عالما بوجوب مايحب عليه ب 


عليه . 


غيره وُصف يأنه مكلف ؛ ألاترى أن الميد لوعلم أن بيده عطغا فقا للا 


“كافة » ولوأراد ذلك منه لوصف بذاث؛ وعلمه بحال السيد فى 1. 
بطل القول بأنه ‏ الى «تى عرف المتكلف حال القمل الذى كلفد يوصف ,أله 


مكلاف » وإن ام يُرد فلك وام يأ 
إنام 


لابحسن من أن يكلف إلا بعد إكال الل وتمْب الأدلة» فجوما من روط 


التكليف . وذاك يوجب أن التكليف غيرها . ولك قلنا : إنه 


أمالى - متى عم" 
وأ كل سائر الشروط فيجب أن يكلف . فلا بد إذاً من أمر يشار إليه بعد التعر 
ايصعٌ أن يقال : إنه يحب عليه تعالى - . 


يلزم الفمل ٠‏ فإ ١‏ بطل ذلك علم أن اكليف هو الإرادةء على ماييتاه 
بف زلة الفسكين فى أن معه يصح منه الوصول إل. 1 ما كاقة ف 
يكون كائر ضروب المكين فى أنه لايكون تسكليفا ؛ وأن يكوكف. 
لكان على الوجه 0 0 ذلك إلا 


كم 


فأما ماذثره السائل : من أنه قد بقال : إنه ‏ تمالى ‏ قد كدف أهل المقول » 
وإنه كنف من جهة النقل ومن جمة السمع فإن فلت لا يخااف ماقلناه ؛ لأن للراد 
منهم فمسل ماعرفهم وجويه أركرفه تدبا أو ليم على 
ذلك ء ولا جتتع أن ل من جمة المفل أنه قد أراد ذلك كا يمل ذلك من جمة السمع. 
فاذلك بقال : إنه تعالى كلف من الوجم؛ 
موجب لافمل على الوجه الذى توا 
لم يكن الإرادة تأثير فى الإيجاب ؛ ولاعى باتفرادها تدل” على ذلك ؛ فإزلاك جملا 
باعلى الكألف» 
التكليف » ولذلك يوصف السيّد ,أنه كلف عبده إذا أرادمنه فمل 


بذاك أن - تمالى  -‏ 


ولستا تقول 


للمتى فبما مختلف ؛ من حيث 


معنى الإيجاب هو 
ولس كذلك حال 
ماشّق" , ولا بقال: 


التى لما صار الفمل واج 


اكد حت 0 


3 التعريف , 50-7 ماله ضار 


للوجب لا نصح فى الإر 


الواجب واجبا 0 32 اواك يتمذار ؛لأن الواجب 


بييح هو الشمووة والفو: 
ذلث لأنه لابه من إثبات مابقتضى كوه 


يمزأن يقال : إنه إستدق” الأم من حيث ل يكاف ؟ لأن 


نون الع 
قلقم ؛ 


والدلالة . وإنما ممم ب 
أمال عن ذلك » رإذا لم + 


0, 


اب 


ذل يم 


سبحاته ‏ ما يققشى فملا آثثر لولاء لا حسن أو لم حمل به الفرض” فى 


9 بحأو إخلال بواجب من جوته متى لم يفمل الفمل الثالى . وتقمتى 


ذلك يطول . 


' اعتراض السائل با قاله شييخنا ‏ رحمه الل 


1 قابس الإهام بيده لاج 


من وجب فى عقله ما علبه فيمكلفة يوصف بأنه مكلف على جهة السب لأمر والإرادة » 
عند . والسكلام على المتيقة لا على التوسّم ؟ ألا ترى أنه قد يقال : إله 
- امال قد أمر أهل العقول ورعٌبهم على جمة لماز » فسكذلك القول فى التكليف , 
وهذه الجلة تبين حنيقة التكليف وأنه أخص: من الأمر ؛؟ لأن الآمر قد بريد من غبره 
مشّة وخلاقه » ولا بقيد التسكليف إلا ماعليه فيه:: 
على الظن” ذلك من حاله لم يمل أنه كا 
بذلك فيا يناه فى 
ال : إن الأمر يكون آهرا بأن 
يفمل هذه الصيفة ؛ وإن لم يرد للأمور يه. وقد بينا فساد ذلك من ثبل . ولا بكر أز 
يطاق لنظ المسكليك فى غير ماقدمنا » إما على جمة التوسّع » أو بالتعارف 
أن التتكليف إنما يحسن 


وهذا غير من 


أ بفى | حقيقة الأمرء 


وعد على يعض الرجوه ب 
بذلك غير الإرادة ويشيرون به إلى الصفات التى مختص” اللتكدّف با ورا قالوا : إن 


الشكليت 


سكين من امنافع » ويربدون به سوى الإرادة » وكل ذلك حجاز » وحنيةة» 


ماذكرناه . فإذا ضح ذلك فالواجب أن بِريّن أن هذه الإرادة والأمر الذى يبنى عابيا 


أو الدلالة التى تدل علبها لماذا يمسن » ونين الشروط التى بتسكاملها © 
تمالى ب الإرادة - 


فسل ‏ أنين -. 


اعل أن الك إنما بكذّف غيره إيماد فسل أو اجتناب فمل » وقد عامناآن 
القمل 5 وحِد فقد استحال من فاعله.إحدائه وإيجاد, ؛ وقد يتنا ممة ذلك فى اب 
الاسنطاعة » واولا أنه كذاك ل مرج الواجب أبدا م نكوته واجبا عليه ؛ لأنه إنكان 
الكاف 


5 حصول رجوده وحدوثه يصح أن يكلّف إيماده ويجب عليه ذلك لم 


إل حال يخرج الواجب [ من كونه”؟ ] واجباعليه » وكذلك إذا حضر وقت القمل 


يوجبه ويكلفه ؛ لأ 


53 ماد الفمل فى حال عدمه ب 


فإنه لا يضح من 


وفى الوقت الثائى لا يصح نه أن يوجد المقدور فى الوقت الأوال ؛ لأن أفمال العباد 

الا رصح عليها التقديم وا أخير 
ولذلك وجب أن يكرن - 

كا يحب أن يكن من الفمل قبل حال » ويمرتقه حال الفمل قبل وقته 

على حال القعل » 


فتى وُجد الفمل أو فات وقنه لم بصع حصول هذه الفائدة » أو يفيدكونه أطفافى المراد 


ومريدا من التكلف القم ل قبل / حال القمل 


وبين ذلك أن الأمر لا يفيد إلا أحد أمرين . إذّا أن 


والأمور ء رذلك لا يضح مق وجد أو تقضى رقته ؛ لأن الاماف هو ما يدعو إلى الفمل 
فة محاله » فإؤالم يصح من السكلف إيجاد القعل لم يكن 
ة يحب تقدّمهما الفمل لاعلة . 


تيار القمل عند (! 


تدصح أن الأمر والإز 
فإن قيل : أفتقولون : إن الإرادة لا بص وجودها فى حال النمل » أو :قولون : 
ما لتك تسكون حكة؟ قبل له : إنه لا يجتنع 
تعالى - أن يريد الفعل فى حاله ! لأن الإرادة تتناول الشىء على طريق المدوث 


(1) زياد بل 


3 


غير ؛ لتكنها لا تسن إلا إذا تقدست إذا كانت تسكلينا أو اطفاء 


أأما إن عل تعالى ‏ أنه متى أراد من للسكأف الفمل فى حاله » وعرف 
اللسكاف كوت أعالى ‏ مريدا لذلاك دعاه أو دعا غيره إلى أنيقوم بالطاعات فى ال 


فإنها تحسن لسكونها لمافا فى غير مرادها 
حال الفمل فتقدمها واجب » على مأ 
فأمَا الأمر فإنه لا يحسن فى حال الفمل البنّة » ويفارق الإرادة فى الوجه الذى حَكنا 


إذاكانت ليلنا فى مرادها أو دل 


يحسنها » وإن وٌجدت فى حال الفعل . وبين ماقفاه أن 


إلا إذا نقدم وقت الامل » ومتى 
عايثاء نتكذلاك القول أ فى أمره ‏ تعالى - . 


فأمّا من قال : إن الأمر إذا تقد إعلاما ه ونا يك 


فى حال الفعل 4 لم ينظر : فإن جد فى وقت موّم كأن إلزاما 


» وإذكان أمرا فى ونث 


آخر وقنه » فإن ماقدينا له والكاهد ب 


0 
ال الانى أن يمضميم 


ذلك بأنه أمر . وإنكان الخالف ينسكر كوه أمرا فى 


الأنه قد وجد وقد قارنته الإرادة على الوجه الذى وجب كونه أمرا 


نه فى الشاهد » وإرت خالف فى الاسم ققد ثبت فساد قراه 


اه إعلاما » وأراد به أنه بعل به وجوب الفمل فى للستقبل أو أونه 


اه . وإن أراد أنه يعم به غير ذلاث فلا وجه لا ناله ؛ لأن الأمر 


عم 


القدرة مع القيل ققد 
الشاهد هي مايتقدم الفعل» كيف 2 غلم أ بقولوا : ! 
الذمل » وهل ذلك إلا قلب للغة والتعارف . 
ال : إنى أخالف ف المنى فح 


تدم الأمر لوقت القمل » قيل لاه 
غديكا اسحة وجرد اق رلته ورت اتدل .راث 132 بد لبر بتكي 
وصح ماذ كرت . 
فإن قال : إنه إذا تدم ل يقد قازلك منمتُ من ء قيل له : قد بينًا أنه إنما ينيد إذا 
تدم الأمر » بالمكس عا ذاكرة 
وإندء فلو ص ماقلته لوجب إذا حصل فى تقد" 
ييطل قوم . 


على أن الأمر قد بكون أمرا بنمل يوجدفى وقت واحد » والأمر لا بذ من أن 


تدعق أن عش وك 


ايكون حروظا توجد فى أوقات ٠‏ فلا بد من أن يقولوا بتقدّم بعض الحروف لوقت 


الفمل ؛ لأنهم إن ل يقولوا بذلا لزمهم القول. عن حال القمل ء وهذا لا يضح 
جاز أن بتقدم يعض حروف الأمر حال النمل فلا جاز ذلك فى سائره . وإذا جاز 
أن يكون ما به صار أمرا بتقدم الحروف ورنارق أول حرف + والحروف الأول لا بد 
م وقت الفمل فيجب أن يكون الأمر بسكاله فى الحم كاه متقدم لوقت 
الفمل ‏ وإذاصمم أن يوجد الأمر فى وقث موسّم للأمور أن يؤخر للأمور به فبلا 


جاز تفدمه هذا الوقت أيضا ؛ على ما قلناه . وكل ذلك يبين فساد طريقة القوم فى هذا 


و 


من أن 


تاراما لروة 


ا 


فصل 


3 الأمى حال الفمل بأوقات 


فى سن 


اعم أن فى القاس من يقول بقولنا فى أن الأمر لا بد من أن يتم وة 


ننع من تقدمه الأوقات التكثيرة » وفان أنه يلزمه على ذلك أن ب« 
بعالا سبيل ل إلى فعله » وأن يسكون مأمورا / فى حال هو فيها عاجز أو معدوم أو غير 


قادر » أو أنه يلزم عليه أن ييكون 


إذا تدم الأوقات” الكثيرة . 
والأصل فى ذلك عندنا أنه لايد 


ع لق اذى ممصل به المرض من 
حمة الاستدلال به على حال النمل » أو صم كونه لا وداعيا . ولسنا يمد فى ذلك حالا؛ 
لأن ضبط ذلك بتمذّر على الكاف ؟؛ لأنه لا يكن من معرفة الأوقات جز 
على التفصيل » و إئنا اق القرل تقول : ب 


تقدمه بوقت واحد » نريد به الإبانة ع,, 


وأما تقّسه الأونات 


اها يحسن إِذا حصل فيه مفنى زائْد ؛ على ما ذكرناه » وام أن ذلك 
كان لا يحصل لولا تقدمه » فيحسنلأجل ذلك . وهذا مو أنيم تق - أنتقدثماا 
مصاحة لقوم إن لوت ويؤون إلى لالب قل 
لعلوم أن ذللك الطاب . 


مه ؛ مم وتقدم قوله ‏ تمال ‏ | الصلاة ) للأوقات التى وُجدنا 
فواء وإن كنا تخاطبين يه إلا أن ذلك ليس هو 1 لللأمور بهء و إعا هو تدم 
لبعض ما تتول الأمر دون إعض » والوجه الأول هو تقدم الأمر للأنور به . وعخااف 
ذللك ما نقوله من أن 


قبح لأنه فى حال ما 


م إرادته - تملى - للدرادات من فعله يقبح ؛ لأن ذلاث إنما 
0 


3000 


دم الإرادة ؛ وايس هو أعالى 


و 


كا » واس كذلك سال الأمر ؛ لأند مما لاب أن يساد عند وجوه 


إوجب 


الأمور به ولافى حال القمل» بل متى أذى إلى المكاف قام 


مب أن بحسن ذلك ويفارق اللإرا 


له : إن الأمر إنما يبح للوج الدى ذكرته متى لم يصح من الأمور الفمل فى الحال الت 
أريد منه الفمل فمها دون ماقبله » ومن بعده . ومن سألت عنه يمحم منه الصلا: فى الخال 
التى أريد منه القمل فيهاء ويصح منه التوصّل إلى أن يصير حيث يمكنه الفعل » وذلك 


"ينان بالك سد ومن يتن من اند أن ابن مين عزن تي الأئر أن ون 
للأمور قادر! فى حال الأمر ؛ وأنه وإن كان عاج أو معدوما فإن الأمر يحدن إذا كان 
الآمر ند تضدّن أن يزع عله فى حال القمل ويمسكته من أدائه » فليس لأحد التهد 
بذلك فى هذا للوضع . 

ود اذ على رح الله أن الأمر لاد من أن بتقدّم الفملّ بأوقات 
إذا كان أمرا بالمتضادات اير فيباء وبئاه على قوله : إن إرادة الضذين تتضاة » 
فقال : لابد من أن يكون مريدا منه أحد الضدّين فى الأول ”© أن يفمله فى الثالث » 
ولايكره منه الضدٌ الآخرء و منه أن يفمل فى الثالث اميد الآخر 
و (لابكر. © ) غيرما إن كان لما د ثالث / وعذا يوجب نقدَم الإرادة بأ كثر 


)ساق بتوله هل كثرا » 
(؟) أى ف الوقت الأول ؛ ومكذا 
)ول سل بار ا 


يتلم مهما الت 


واثا. 


أ بكرن ل كرد ولا 


(جكلدد التي ) 


و زعلي | تمجل السرور والترطين ؛ وذاك 0/8 


لفل 


35-0 


1 


اعى قت واس 3 إن و هاشم # رحه لله يبي تقفمه بوقت واحد على 


قوله بأن إدادة الضدّين لاتتضلد . وليس الذى جورزناه فى تقديم الأمر ين معنا أ 


اتعالى - شق الجاد بسبيل ! لأنا إها نمتع من ذالك لأنه ‏ أتعالى ‏ من لا. 
بذلك لاد قبح :3 


يد لأند يك روف ناهذا 


فأما إذا حصل 


لوت » فإذا علم أنه لاحت 


ويوافقه تقد الأمر من غير أن ينتفع ببأحد فى المال رذلك ما لا 


اق الججاد مع بعض الأحياء ؛ وإن كارت قد يخوز أن 


هذا الباب . 


فصل فز 


ال يحب أن .يكون فى حال الآمر التقدم من قد كَل الأمور به 
أذ يكنى 


أن يحصل فى الحال من مخاطب بأدائه وإن ل يكافد 


اعلم أن شينا أ هاشم رجه لله فى بعض الأبواب ص90 التكلام فى ذال 
أظن- وم يقلع بأحد الأمرين ء وقال فى أجوية مسائل من الفضل : متى > 
من ين الأمر إلى أن يؤةيه إلى للأمور » ركان له فى ذالك صلا سن 


٠١‏ والأوك عندنا أنه يحسن منه تعالى ‏ أن يقنم الأمر ار إذا عام كوته. نطفا ا 


تحمل وأدائه تإدم بخاطب بفعل ماتضمّته . وذلك لآنه لا بتتع أن يكون الملوم 
أن فمل ماتناوله الأمر لابكون صلاسا للمكلقين فى الخال » ويكونُ حتلم ذلك وأدازم 
إلى من يجىء بعدم صلاحا"" 5-4 أنه لاجتنع فيا مختص بشكليفه النساء أن يكور 
الصلاح لنا أن تؤقيه إبمون » وإن لم يكن ننس الفعل صصلاحا نا . فإذا لم مسنم ذاك 


1 انه بريد أنه ميل التكدم فى ظك ول جزم برأ . 


(2) ف الأسل : 


واد يكون 


جَلن منه ‏ تعالى ‏ أن يقدم الأمر ؛ لله القائدة » فيخرج بها من أن يكون ينا 
أنه تمالى_ إذا 


الاعتبار والالتذاذ به لاتجوز أن يمتنع ” 


ويفارق ماتقوله بصح أن ينتفع به من وجيين : - من جية 
من الانتفاع بأحدم ؟ لأنه يمير فى حلم 
المبث من ذلك الوجء » ويل حل تمليق مقع من الانتفاع بأحدها . رذلك لأنا ها 


قلنا بذلك فى الفمل متى أمكن أ 2 


1 


به بكلا الوجهين ء واذلك جركزنا أن يخا 


- تعالى الألجسام فى الجتةء يريد الانتفاع بها دون الاعتبار والاستدلال لا تمذّر 
ذلك فيهم ازوال اتتكليف » وليس كذلك حال هذا الأمر ؟ لأنا قد بينا أنه قد لايصسة 


بقدّمه ‏ تعالى - للفائدة التى ذ كر ناما 
-إذ1 آمر لكلف فى الال بأن 


من كلا الرجوين » قتير متم أن 


فإن قيل :انه 


ل ذلك اعلطاب 


يقتفى تسكليفه هو الأمر بأن يتحمل ذللك 
دون الأمر بالفعل » فيصير الأمر بالقمل على هذا الوجد > 


وتحنظه ويؤديه إلى غيره فاططاب التى 


إذاكان لا يصمح 
كلف ون 
ليجب أن يسن؛ لأنه قد أفاد هذه القائدة ووفى حنظه وأدائه مصلحة للسكلّف ف الال 


ع2 
أن بحسن منسه ‏ تمالى ‏ أن يأمر بتحمل ذلاك وتقله إلى الفير 
كون - تماق - 
يعرفه © ؟ قيل له : متى تمَكن النبطى: من حنظه 
د أن مناطبه بذاك وإنكان المطاب 


بي من لا بصحة 
وأدائه إلى مائر المككقين 


وما يمسم 
عو لابعرف الراد بهء مع أنه خطاب له» أي 


(١)كتافى‏ الأمن - والأول :م 


(؟) أ يعرف القماب 


2-0: 


إذالم يعخاطب بالتمل وإكا خوطب بمتظله رش "؟ فذلك غير مع 

إن فال : أليس تردم أن للصاحة فى باب السكلام إما تتكون ممرفة ممناه 
رقم : إنه لو كانت الصلحة تتماق عنسه لم يكن ببنه وبين الصوت فصل + 
فنكيف يمح لم القول بأنه يمسن منه 
ويتقله ‏ قيل له : إا حكنا حسن ذلك لأن ماب 
به فالمصاحة ل تتما: 3 

عفظه رنقله فتد عرف أيضا صفة مايحنظه وينفكه » دن أن يكلف ذلك » وفار 
مسأل عنسه من خطاب المرفة بلزتمية إذا ل يكن نرم الحهلب متكا من 


حون لقظله »ره 


ماذكرتموه من علة حسن | تقديم الأمر بأوقات 
5 : الى هى التتكليف لفك 9 , فا قرلكم 
ا 0 
قيل له : ار 
النكليف الف ©" فإن عل تال 5 الدلالة على 
زادة صلاح فإنه يقدّم الإرادة » لا عحالة . ومتى لم يكن المال كذلك ل يجب تنديما! 
الأن الدلالة إنا تدا من جهة العقل على أنه تعالى ‏ إذا جعل الستكاف بالأوصاف اي 
يب أن يكلف فلا بدّ من أن يَكذقه ويربد منه فعل ما كف من غير أن يدل على تنديم 
الإرادة » أو على مقدار التكليف » أو على أن ما يكلقه من الدّة يجب أن ير بد جميما واه 
عند أول ما يِكلفه » أو بريد ذلك منه حالا يمد حال . والقّْر الذى يدل المثل عل أ 
المدل والتوحيد » ويكلفه من بمد أل مايموز التتكليف نيه 1 


تتديم الإء 


(؟ )فى الأسل : « الى © والظامر 


5-00- 


حيث كانث ألطافا » فلا بذ من تتكليف متأ 
عنها وإن قل » فالأول فىهذا القدر أن يتقدم إرادة الله - تمال 4 ؛ لأنه يإمكاله 
عقل مع تكامل سائر الشروط قد تعندّن أن يكافه هذا القدر » فلا يكون لتأخير الإرادة 
والتكليف عن الحال الأولى وجه . وهذا هو الأولى على طريق أبى عل رجه الل 
اند قال : إن من العلوم من حاله أنه بؤمن فلا بد من أن كاه إلى الوقت الذى 
من فيه » وإن كنت لا أحفظ ذلك عنه نضا ؛؟ لأن قوله : | يب أن يكلف | كل 
هذه الأوقات يحتمل أن بريد به تجديد لتتكليف حالا يبد حال » وي+ة. 
أنمع فى ابتداء حال التكايف . وقد ,. 


لأن هذه المعارف إما سن تكاء 


أن إرادته فل غيرء مفارقةالإرادته فمل نقسه ؟ 
اه على غيرء ؛ فازلاك وجب مقارتها لدراد أو لسبيه» 
وبح تقذمها » ولبس كذلاك إرادة فمل غيره على وجه التتكليف ؛ لأن الفرض بها 
امل إلا وى متقدية » على ماييناه . 


الصير جية إده_لدء أو 


اكلام فى مائيّة لكلف وحقيقته 


اعز آن اكتف هو القادر التالم الذرك الحى” للريد ؟ لأنه - الى - لا يكاب 
الفمل إلا ادر على إعاده » الال ب 


أحدائه على وجه دون وجه . ولا 
أكون النادر تادر لامو حى . ولايصم أن يتفصل حال الى" من غيره إلايكوة 
مدركا اللدركات عند ارتقماع الوائع » وبصمّة كونه عا فادرا . ول منتبرفى ذا 
الباب بوصفه بأنه إنسان ؛ لأن الللاانكة مكلفة وإن م توصف بذلك . ونا نكر 
أعفلاف فى الإنسان : ماهو ؟ لأمهم اختلفوا فى الجى” القأدر : ماهو ؟ كل" من قال فيه 
بقوله وصفه أنه الإنسان واختلفوا أيضا فى حتيقته من جبة اللفة . ومن نذكر بعل 
(0 )ل الأصل : م إقام 


أبوسلوم المعتزلي 


بن الملاف فى الإنان والتكلام ناج إليه فى الرذ 
على أل التناسخ والفوّضة وغيرم . ولا بد برد معرفته فى تصحيح التكلام فى 


النساء والإعادة )م 


ذكر الحلاف فى الإنسان 


حك أبو قاس الب رجه الله عن أبى اليل رع لله أنه هذا 


سد التلاهر لمر" الكل الشارب » وحيانه غيره 


أن يكو اله 


روح » وهو المباة للشابكة لهذا 


050- 


السدء وأهق ناف ولا متضاد؛ 


أنه : هذا اد الاهر 


وهو قوئ حَى” عام بذانه . وشُسكل عن بشر 


به ء وعا بمجموعرما سيان . مكذا حك عده ران" . وفالأبو 


دن هر الى بالروح والروح عنده فى الحياة والإنسان هو البادر 
ا 3 فى الإنسان مثلّ قول بشرء لسكده يزعم أنال+سد 


نوار 


وااروح الذى > 


وحى زرْقان عن 


هشام مثل ول إنايه الا وس ل ا 
شر 0 » لكنه كان يمل الأعراض التى لا يكون الإنسان إلا بها من 1 
قل الإنسان. وحكى ابن الروندي 00 أن الإنسان هو هذا الجم الذىا 


قميدةدى أري أشديت رد الل يعافا 3203 
داب الفالات 

وقيل : فق شلافةالأمون. وكانت تلكبةالراكة :1890م 

إندى م نسب إلى راون 


0 ا قديية 


(1) كذاء والمروف والسبة ال 


موشم بلواحى إصبيان "اق القادو 


ونس القياه. نفدل 
واثال نتلب ء وهر 1١‏ 
(ه) هو رار بن مرو . ظهر ل أام وأصل ين عطاء 


ل ى هذا السكناب كناب الفرق ين الفرق > 


اتصار +٠‏ : « وردق اللكنية القدئة الراوندى والروندى م 


رمد 


أموأعراض مبتممة . وعن كر أنه تين من الأعيان لا يجوز عليه الانقسام » وأنه ليس 
اذى عض ولا كلء ء ولا يجوز عليه التحرتك ولا السكون ولاسائر ماتوصف به 
الأجسام » ولا يمتاج إلى مكان / 
ونشكء ولايرى + 

وقال على:”" الأسوارى”" : الإنان هو ما فى القلب من الروح » ولا ثرى . وح 
هن الُرَطى”" أن الإنسان جر لا يتجرًا » وله القاب . وقال ابن الو تر هوشىم 


هو فى القلب. وسَسكىشتان9 اع النجار وأصابه أنه الأجزاء الجنسمة 


فب أو 6ه » وأنه يدي هذا البدن وعكه 


واعد فالمة 


القى فى الجسم والروح جميما . وزع ابن الروندىة فى أو ل كتابه أن الإنسان الختارَ الأمور 
الشبىة هو مافى القلب . وذكر فى تشاهي فكلامه أن الجرارح مسر لدع لا لدم إلا 
افد إقدامهء ولا تيك إلابمد إمساكه ٠‏ قال : وق البسدن أرواح حيّة نحن ونألم » 
ولو وجد فيها قدرة لزال عنها التسخير . 


والذى يقوله 


خا فى هذا الباب أن الى القادرهو هذا الشخص المبى> هذهالبنية 
الخصوسة التى يفارق بها سائر الميوان » وهو الذى يعوجّه إليه الأمر والنهى والقم 
والدج » وإ كان لا بكون حيًا قادرا إلالءانى3؟؟ فيه » لكن ذلك لا يدخل نحت الل 


ولا حصل من جملة الى" إلاما حلّه الحياة دون غيره 


وقد قال شيخنا أ بو هاش - رحه الله حااكيا عن اليخ ألى على" رح الله 
إن الت شمر ليسامن جة الى ؛ لأنه لارأ! 


(1)كان من أسحاب أبى الطذيل ثم انفل إلى الظام 

(؟) هو معام بن عمرو العيبائى من أهل البصرة . عاش فى زمن للأموف 

(؟) مو حسين بن عمد أخذ من بسر الريسى الى كانت وثافه سنة 4ع م 

() كذا زممفى الأسل , وهو باز على الواف للى التقوس فى مثل هذا بلياء. والكتير الوقف 
قفرا فارسم المارى : لمان . 


أتطبها: وجززا وعادر د لتقت 


م 


كعاب 


د 


اة ويكون من جم-لة الإنسان ولذاث يمد الإنسان ادر" 


س”"افى سه » وير ولعنه الوج, بع عند قلع الرئس »كذلك بد الإنان الى ل 


رص 7 هر تصلاع التق . . وأما للدم والروح فلا حي 
عندها جيما ء وكذلك الشّمر .وقال فى البغداديات : إن التتكلمين بسمون القادر الحى] 


الإنسان «وياقبونالكلامق» ذات بأنكلار الإنسان »نك إن الحى” من البهائم بيس ؛ 


ج » إنساناكان أو بهيمة . والتنا > نقفاء ويضعونالكلارق 


ومر ادم موالمي 


هو هذاالشخص , 


5 » والعبارة تختافدونالمقصد . قال : والذى تقول أنالحى: 


والصورة . ولا يجري 


بذ دون | 


يا . وقد قال أبو عل - ره 


وقال فى غير موضع : إن الإنسان هو الأجزا 
هذا الاسم عليه إلا على ما كان من حلم دم و 1 
الله : فد بقال : إنسان من لين . قال : وببمد أن يوصف 


الإنان أته إنان لا 4 يكن لجا ودما . قلا" 


نم وإتكان على صصورة 
لم ودم 


مع كو ميلياء 


لمحل 
فى ذَكر الدلالة على ما يذهب إليه فى هذا الباب 


اعم أن أن فته باضطرار ولا بدليل لا يصب" 
فى مواضع من هذا الكتاب . فإذا صح ذلك وعلٍ أن تبوت الصف 
الوصوف ؛ لأنالعل بها ونا ”© الوصوف محال ٠‏ واذ 


على الل ب . وقد عل أن | الطريق إفاللميأن الحىة. 


ات مالا نصح مه, 


تبعل العم بسفة ا 


احَى هو الطريق | 


(1) مو فررشنى الأمناء ٠‏ (4) يقل :هري أنتاةت 
ل مو ورم ق مفاسل التكمين وأضان الرجلك ١‏ 
(») أى : فلايد من لم وهم مع كول مينيا ٠‏ (ه) فى الأصل : « عل » وكا هنا جازية ١‏ و7 


الا تدخل على الناضى 


- + 


لأا لو جوئزنا أن يكون الى 


إذا لم يكن على ذاته دلي[ 


ألم صفته أولى . واكاك أموال ا 


معرفة صفات الواحد مدا تم نترفى إلى معرفة القديم ‏ تعالى ‏ من جرة الواقع من أذها 


ولا فرق - والخال ما قدّمناه ‏ بين من قال : إن الى القادر هو غبر هذه الخلة » وبين 


من قال فى المتحرك و الأسود : إنه غير لحل . وهذا ثلاهر القساد . 


بالإدراك أو صعة القيل مقه إذا علننا دلالت» على 


ما قلناء أنا لما نهل الم, 


والمال ماقلناه أن 


وكرنه مدركا وأياْأن يكرن الم اذا 


القول فى ذلك الثىء » وهذا يؤذى إلى إثبات مالا نهاية له 
وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز والخال ما د كرئو, 

العراق ملق رجي 

يسح والجلة عى الدركة تقد يجوز أن 


الحال فى الإتساق 


القمل وإن كأن من اجإلة 


أو للتينى له ليس 


هو الجلة ؛ وإعا هو ل مشابك ها أو ملابس أو كائن فيهاء أو مدير لها ؛ .كا التيبس 


ان لان" أن الموجب ذلك 


المسال على قوم لغجوزوا أن الأسود زهو السواد » وأن السوادهو الأسود » فظن قوم 


فى الحل إذا حدث فيه اله 


ذكرنله أن يديس الخال فيه 
ايه ظلاهرا. 


أنه للدير انفسه والفاعل بطبعه دون غيره . قلا جتنم لا 
رفهإى الاستدلال » وإنكان وجه الاستدلال 


قيمزأن المرة 


المفات هى ججانه دون غيرها . ولذللك لا يصحّ أن يمد نفسه على صفة ترجع إلى الال 


[1) مقاره الزعم السايق 
-200 


للد 


ذلك أنه يمد سال أعشائه فى أنه 
الإلة حى للدركة 


منها الإقدام والإحجام لأمر برجع إلمها دون الأعضاء ؛ 


أنه المعص” بإطيثة حون غيره 


والحرارة والبرودة متساويةء وإن كان 


فيجب أن يدل ذلك على أن الجلة هى أتاديّة . وهذا من فوىة ما اعنمده شيخنا أب هاي 
لكان يبد الأم بأعضائة كلما » وبدرك بها الكرارة 3 
قادرة ؛ لأنه لوكان الجى> القادر مد ف القاب م يجب ذلك 
اله ؛كالا يجب ذلك فيا بلبسه 


77 
00 


ونن يقول : إن الى” ليس هو الجسد ؛ رلا 
بثىء فيه ولا فى القلب . ولا يككنهم أن يقولوا : 141 أحرك الألم بأعضائه لأمرا آلة 
إإذدك 


رهذا بتنفى إبطال 


لاريد الذى فى الاب . وذاث لأن الآنة إها يجب أن ,ا 


افصلة منه لا يدرك بها . وكذلك 
ك من القمل و 
ببندى" الفمل فى أبماضه فقد يصح أن بوأده فى غيره . قنزلك صح أن 
جملته يا بصح أن يفعل فيا عو منه . ولي سكذلات إدراك الألم والخر 


ألائرى أن الآلات 


الابصحج إلا ما هو من +لة الى" دون غيره » متصلاكان أو منفصلا 


روف الرشيد - وهو من الت .تليقات الانتمار 12 


م 


له أن بقول : ألببس الرالى مما قد برى اله 


قتصير 4101 فى الرؤبة. 


تكو بن اد , 


ين أن الإدراك بعنزلة القمل . 


وذلك لأنالم عل كل إدراك » وإعاعوالنا على بإدراك الألم والخرارة »فلا 
ما سآل عنه » وإنكان لا يم أصلا من حيث كان الرالى منا لا يرى . لبن إل 
يتسكامل كوما 
أن رؤينه لوجهه عنزة الشماع واتصاله فى رؤ 


الأمل ء لأنه قد يقمل فى لل 


إلا 


السكنه لا يرى بها إلا يأ 


الشماع وما يحرى مرا . قالر 


اثيره» فهو مخالف فى هذا الباب اصحّة 


قا غرء اعد فى بعضه . وهذه دلالة يكن أن 


يسندل بها أيضاعلى أبى إسحاق”؟ رجه الله ء وذلاك لأن الواحد سنا يدرك 
اطرارة والألم با 
عدف الخال فيه 


أعضائه | على حد واحد ؛ ووكان الى" مدنى فى باطن. 


فإن قال : إن وإن جلت اللى” ‏ روحا بسيطا فإنه لا عضو إلا وذلك ار 


وح ميث" 


ليه » ذلك أدرك بدما ذكرتم » قبل له : لوكان الأمر ما قلته لوجب أن يدرك يكل 


عضو إدراكا متناقضاء على حب ما يشركه الواحد منا بالمضد © 


لا 


فيه ؛ وفى بطلان ذلك دلالة على قساد ماقاله 


الإنسان لوكان شيا فى هذا الشخص 


لشخص ؛ ويفصل بين موضمه وبين غير 


اذا كان فى بيت ويفصل ببنه وبين غيره » وكا إذا كان 


اتليس فيه ضرورة ٠‏ كا يمل أنه فى موضع من البيت 


5) أى التظام , وقد سبق قوله: أن انان هوا 
در 


اللعاكة اليد 


ها 


اس 


تمل يب عددم أن بمل بإشارار أنه ليس فى شىء فتكذلك لا عيب أن لم 


ضرور 
باضطرار موضعه إذاكان فى الظرف الذى هو الشخض . وأجاب الشيح أبو عبد الله عن 
ذلك بأنه إنما الزمهم ماقال من حيث ذهبوا إلى أن الإنسان عام لنفسه ؛ وأوجب عأييم 
اوكان الأمر تنا قالوا فى الإنسان أن يمل © مضه من الشخص علأن لا موز مع 


قال : ولا برجم ذلك حليد » لأن 


أكوته عالنا انفسه أله يلم بعض لمانا 


قها بأضطرار أو با 


إنه عالم بمل» يجوز أن متت عليه الأأمور حت 
لد مر بأن الإنان هو فى الشخص أو ليس فيه بشرورى”" قلا عتنع أن عق 
الخال فيه . 


: إن عل العارلى بأنه فى الظرئف الطريق/ إلى جميعه واحد ١‏ وهر 
إلى ار 
مل » قلا يمتنع أن يلتيس المال فيه . وقد 


كن أن يقال 


الإدراك الذى لا م 


ز أن يدخل فيه شبهة عمد ارتفاع الايس » والطار 


ليبس ف الظرف لبس هو الإدراك ‏ وإما 
ذل على 
فى غيره أو يبق خارج الشخص وإما بنى هذه الدلالة 


ك أيضا بأندكان يجب ألا يتمذر عليه أن يخرج من هذا الشخص ويدخل 


نسان ثوكان شيئًا 
فى هذا الشخص اوجب كونه جوهراء لأنه لا بدا من أن تمص" مهذا الشخس فيكون 


فر 


فب أو فى يمضه على وجه معقول . وإذا لم إصح كونه عرض 
ثبت أن الجوهر يصح عليه المروج والدخول والمركة والسكون فيجب أن بصم ل 
الإنسان ماقاله ؟ وهذا يؤدى إلى ألا ولك ليت وت والقادر يعجر ء وأن “و 
فبهما أن الإنسان خرج من جاتهما » ولذلاك تمذر فيهما الإدرالك وصمة القعل ٠‏ واب 
أن يتول + 4 على وج لا سخ 


أن الشخص يسعحيل ؛لأن مل 


إن خرو 


(0) ف الأصل :بم تمل » (؟)فى الأصل : « ضرورى ٠‏ 


() ف الأمل 


اعد 


نك منه » وهو فى هذا الباب 1 كد 


على 


نا. وذلك 


مرج من الشخص على كل حال » ونا أوجبنا عليهم تجويز 


إن كان يب 


ذلك ؛ ولاشىء من الأجسام اللا إلاديجوز | أن تيل وتخرج أتستامتد» 


تمكثلك بحب ما الزمباه . 


وبعد» فإذا كان الإنسان مسكرا للشخص ومصه له سكيف 


بوزأن يكون 2 


ماما من بموزه عن موضمهء ولم صار منعه للاانسان من ذلك بأن يدالة على أنه 
امغر للإنسان بأولى 


بقع القمل متب إرادقة 


اث الإنسان طريقه الدايل لا اصح أن يمل أحدنا 


ولامن صفات غسيره ؛ لأن المر الذى هو الأصل لا 2 


أن يكوت با اكتساب؛ والذى عو الفرع باضطرار » وفى مح ذلاك دلالة على 
قساد ماقالره 

على آن الواحد ما يتصرئف ف الفسل » فلوكان القاعلغير هذه اللجلة لسكان ذلك الذي 
أن بكرن 


بين من يتصرئف بنفسه أل أمرفه ؛ كز 

اعرف الفصل بين أن /يضطر إلى العرفة أو يكتسيهًا ؛ وإلى الحركة أومتبارها . وقى عانا 

دلالة على أن الملة م اللمّة القادرة لاممتى فيها ؛ ألاترى 

0" كانت على قولر -هى الميّة العا القادرة لم يقم تسرتفرا إلا على الحفة الذى 

بقع الآن. ولا س أيشا أن تصيّر فى تصراف ذلك الفير عندهم إلامثئل ما نجده من 
ال » فتكيف يصح 

قال : إن وقم العسرتف ملا على 


بأن التسولة 


أنشناوين 


53 


نناله أي 
57 أى المي و 


3 


انث 


الشيخص وهذه الأعضاء | فيقع الفمل أيها بحسب إرادته » ولذلك ميز بين ما بقع فى هذه 


الأعضاء من التسرتق وبين ميقع فى غر,90 من الأجسام ‏ قبل 4 »لم صار أن يقال 


ل لادان ماخر دسي ري" بن أنقال + نالسر 


ع أن الفمل يقع بحسب إرا 


ذاك الإنسان بحسب إدراك الحاسّة ول عمسب ذلك » وهل ماقالوه إلا تمك » لوقاب 


عليهم تولمم فجمل الإنسان المين دون القلب ؛ لأست إرادة القاب قد تنيع رؤية دين 


لكان أقرب 


وما بين ما قلناه أنه يصح” أن نبتدى" الذ. 


لراقناء قلركان الإنان هو ممق 


فى القاب لوجب أر 
[و7 ]كذ ب أن بقع 
القمل الختراما فى الأعمنا 


يكون هو الحامل للجوارح على الحر كات أو ماجناها أو فاعلا فيا 


سداء الفمل فى القلب ؛ لأنه لا يصح أن يقال : إن عترع 


؛ لأن ذلك إنها يصح من القساور اتقدء قأما القادر بقدرة 


ققد ببنا من قبل استحالة ذلك منه » فسكان بحب أن يكون نثوء المركة وابندازها ., 


بد للا نذهب إليه بالصحة 


القاب » وبطلان ذلك ,* 


قإن قال : اسم تقولون 
فيتسركذلك افير وإن 


لقاب | وذلك يمس" م قتا 


و بعد فإن الواحد منا مإ أنهلم ص لمن تاحية قلبه الاعماة على أ مطرافه ال 


غييها. 0 (؟)كذاف لأسا 


كمد 
فكيف اصح أن »* ا ثلله السائل 1 ولا يمكيه أ, 
مضه على بعش ؛ ل لايمكده أن 


يدقع معرفة الواحد منا باعتاد 
أدراك الواحد مما بأعضائه الألم والحراء 


والرودةء 
عل أن 
لون الجزء فى القلب يوجب مها هذه الحركات ؟ لأنه لايجوز أن يتمد إلا على جهة 


00 
وما دك على ذلك أن الراحسد من قد يفمل فى أعطراقه حركات متضاءٌة »و 


صحة ما قلناه . 


.درن جبة على وجه تولد . وذلك 


إن قال : فأتم لاخ 


باون بعاد الاعمادات فا الذى ينتنم”؟ أن يوجد فى القاب 


الاعمادات الختافة فتتوال عنها البركات الهو اذ فى الأمضاء ؟: ؟ قيل له : إن الاعيادات 
وإن ل تتضاذ عندنا فإنها إذا نساوت فى ددم يكن بعضمها بأن بولد أولى من سائرها؟ 
000 عنهاء وإنما يولد الأ كثن منها . فإذا صصح ذلك ل تخ القلب من أن 
5-5 فمل الانتادات الختافة على جبة النساوى » وذلك يمنع من أن نتوفد المركة. 
عن شيء منهاء أو بعض الاعمادات 
أو فمل الاعتادات ا 


يكرن ذلك المنس عو الود لركة واحدة» فإذا ص أن هذهالمركات لايجوز أن تور 


لد حركة واحدة فى بض الأطراف» 


الرهسا فيجب أن 


000 كثر ما له من 


عن معنى فى الثاب » ولو كان الإنسانفى القاب لوجب ذلك فيج ب أن يبطل | هذا القول 


وسح ما للناء . 


الطوارج لاوجب أن تنه » رفى بطلان ذلك دلالة على صحة ما قن متام . 


على أن قد عامنا أن ضرب عُنق الإنسان وتويك ") مخرجه عن صئة الى المدرلك 


إ(1) كذافو الأسل . والأول : ينم 
(() أى قل يفط سفن ل 


كدر 


ا 


0 


فتضى فاده لأجل فساد 


الإخلال بنبات الاحية » وكا أن بين الدماغ والقاب تماقا 
الدماغ ؛ قيل ل : إن ما لم تيكن من جملة الحىة لا يجوز أن 


البتّة » وإننا صحح ما سأات عنه لأن الجنة هى المي 


فى مض الأحكام بيمش . وذلك قّناا 
فى القاب تحتساج إلى حيساة الع ققد قر 
ف السكل رلم يصح أن يكون كل جز 


اواحدة وداع واحد فقد ثبت أن الل 


لأتدكان يجب ألا تتتصرتف الججالة بإرا, 


واحدة ؛ وهو الذى بينام . 


وما يدل على ذلك أن الى" قد ثبت أن 


أكان الخال واحدة » فلوكان الى الدرك عمتى فى القلب لوجب أن يدرك ب 


وبين جلدة البطن من القلمة والأعضاء » ولو أدرك ذلك 


دلالة على فساد قوهم . ولابلزم علرذلك صحة رؤية الواحد مما اثثىء من »ميد ف 


ران ام بر القريب مع عدم الضوء ؛ وذاك لأن إليه فى الرؤية متقود فى 1لة, 


السكلام على يفراقذ فراقة منهم» على اختصار إن شاء الله . 


أى المسبيت الاق لأسن ذه تاق فى 


0 
فصل على من قال فى الإنسان : إنه عين لابنقسم » ولا ووصف بح رك وسكود 
ولا كان » وإنه يدير هذا البدن » ور كه ويسكنه 


9" الى » هوهذا الشخص ألمب هذه 


اع أن ما قدّمناه من الأدلة على أن الإنسان 
اليثية الخصوصة “بيط لهذا القول ؟كا “ببطل سام 


فى هذا أنه قداثيث أن الإنسان يتصرف » ويقع آعسرافه بحسب قصده | ودواعيه قلا 


يل الغخالتينى هذا لباب .رالأصل 


يخلوين أن يكون هو للدرٌ التسرتف ‏ أو غير. . فإنكان هو السدار قرو قولنا . وإن 
كان 11 يل من أن يكون له به تعلق » أوا 
نلق ل ل الول فيه من وجوه ثلاث : إما أن يكون حالا في كالأعراض » أو 


جاورا 4 أولبمضه ؛ كالجواهر » أو قادرا على تصريفه » وإن م يكن فيه البتة ؛ كا نقوله 


اق له به . فإن كان 4 به 


فى القديم - تعالى م 


ولا يجوز أن يكرن حالا فيه ؛ لأنه متى قبل بذلك فيه ققد وُصف بأنه عرض وأنه 
فى مكان » وهذا تقض هذا القول . وبسد : فإن المرض لا يجوز أن يبكون حيا قادرا ؟ 
الأنا قد دلاثامن قبل على أن الفاعل فى الشاهدلا يكون 
ويستحيل كون الدرَض حلا . وذلك يمدع من كون الحى: القسادر 
بطلانٌ قول من قال : إن الحى” الفاعل هو |. 
وإن كان يحاورا ابعضه ‏ على ما اله بعضهم : من أن الحى هو القلب ورُوح فيه 


فستكلم على فساد قوله ؛ لأن الخرض بهذا القصل إبطال القول بأن الجىة 
١‏ اي 


قادرا الاعماق 27 حادثة عله » 


من بدن يبطل هذا للقول . 


()كتاى الأصل . والأرا 
(5)كقاق الأصل » والأول ل الرسم م 
إ(©) هو تمر بن عب الى ؛ عي ق أ 


تدس 


1 


1 


بعض المتأخرين . فإن قال : إفى أذول : إنه لاريوصف بمكان ولا بالفحرتك والسكون وإن 


ناص ليس له 


اد ترالشخص اختصاصهذا الميكل ؛ قيل له : إذالم يكن له ,ذا الشخمر 


بره » ول صار بأن يدير أطاراة 


الآ 


بديره من الأشخاص فل صار بأن/ يرأ ولع نأن يد 
ها للى جهة الابتداء بأولى7' من أن يد بتر ما اتفصل .: 


ليه أن بحرتك ما تأى عنه أبتداء » ويتأثى 


ار 


بالتحرييك على جرة الابتداء » ول صار 0 


منه تحريك أعطر افى هذا الجسد من غير توليد وتمامّة على جمة الابتداء . فإن قال : إلى 
أقولف هذا كة ولك فاقديم ‏ تعالى. ؟ لأنكجوتزتمكوه مدير ال الرعوان يكن 
اله معه اختصاص لول أو مجاورة ٠‏ بل أحلم اخلاث عليه من حيث يؤدى إلى كونه جسما 


تم لناذلاك فى القديم ‏ تعالى ‏ لأنه قد ثبت كوه قاهرا إذاتد» 


- تا 


منه لختراع الأفبال فى الحال: واختراع تقس الأجسام ولا 
لى مايفمله على جمة الباشرة والتوليسد » ولس كذلت حال الحئ ما 
» وأنه لا يسح أن يقل القمل إلا على 
أو التوليد » فاو م يوصف ‏ والحال ماذكرناء ‏ بأنه فى هذا الشخص لم 


انيت أنه حى عحياة ؛ وقادر بة 


ح منه نصر يفه فى الأفمال ابتداء بأولى من أن بصح منه تمر يف غيره من الأجسام 


ات » قأدر لذاته ‏ كاتولسم فى فدرم 
دائه ‏ فلزلك صمح منه أن يصرّف هذا الجسد ؟ قول له: إن امن الك يقت 
فب اندبكون. حك الح مثا حم القديم ف أنه يصح أن متترع الأفمال فى كل :لا 
الخال على حَد واحد » حت لا بتفصل حاله مع هذا الشخص من حاله 
- تعالى - ومتى قال بهذا القول بطل عليه الذو 


ال 


اص ؛ لا تقول فى القد 


(١)كتاق‏ الأمل , والأول : أول 


1 


الإننان أصلا ؛ لأنه يب الا :ا 


أن يتكوث الصف لهذه الأشغاس 
واحدا » ومتى جوز ذاث لم نأمن أنه النديم ب تعالى - وق ذلات هذا 29 إبطال” 
الول فى الإنان أصلا » وكل كلام يازم ب؛ 


التضاء بقساد . 

على أنه لوكان الأمر كا قال وجب أن بكون اللمئ القادر 
من حيث شاركه في صفة من صفات 
00 


كا يتحول فى أحد السراء 


نس ركو 


حندوث الند أن الدلالة فد دات على استيما 


وكون وثله دنا أن يسكون سوادا ء رالآخر مخلاقه 
فى هذه الصفة , 

وبعدء قلو كان الإنسان حَيّا لنفسه» مع عاننا يمواز الحاجة عايه لادّى إلى جواز 
الطاجة على القديم ‏ تعالى ‏ » وإلى قساد الطريق التى يترطل بها إلى كونه غ 
ب ألا نثق بكرنه فاءلا للحن ويجوز فى أقماله أجمع”" ان تكرام 


هذا إبطال القول بالعدل ‏ ومّن خالف فى هذا القول بعترف بصحّته ؛ فإذا 
بهذا الفرع إلى إبطال الأصل وجب القضاء بنساد الفرع 


وبعد : فإن الإنسان فو كآن حيًا لنفسه ‏ على ماقله فا الحم - لوجب كرنة 


السائر السغات الى يسصمّما القديم انفسه 4 لأ لارزق 


اثر صقا النفس ؛ وهذا يوجب كولّه قادرا لنفسه» 


فى صئة من صفات النفس د 
واوكان كذلك لوجب ألا بكون اقدرراته نهاية » وار 


أن يصع أن يمانم 


القديم » ولا صمح اختلاف حال القادر: إدة القدورات وقصالم! | وكل هذه 
(1) كذاق الأسل 
الأخري هذا جع 

(9)كفان الأسل 


بامنا ٠‏ والقاخر أنه كان هنا سخنان فى إجنانا ذلك » وق 


جم بشم اليم وفتج الي ب 
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المكم بقساد . 
وبعد ؛ فلوكان الواحد مما مع كونه احيًا انفسه بص 


كان حا لداته أن يسكون .هذه الصفة 4؟ لأنا إنما نبلل قول من طالينا بمساواة النديم 


- سبحاه ‏ الوآحدّ مثا فى هذه القطاا بأن تقول : نه تمان 1 احتمن بكونه 


حيًا لنفسه اسنفتى عن الحواس” واستحالت الموائع عليه ؛ وئيس “كذلك حال الواح 
امنا . فإذا لم يكن التاق بهذه الطريقة على هذا الوجه لزم ماقدّمنام ؛ وهذا بوجب كون 


أيت أن من فى "كون الإنسان جسما لزمه عليه كون القديم 


جما . وهذا فى نهاية الفساد. 
وما ببيّن أن الإنسان لا بكون حيّا لنفسيه أنه لوكان ‏ كذلك ل يجن خروجه من 
كونه حَيَا » وفى علدنا مواز ذلك عليه مع صيّة "كونه حَيادلالة على فساد هذا اقول 
وييزم مثل هذا فى "كونه قادرا عالها؟ 
اقاحر قذاته . نإن قال : إلى لا أجيز خروجه من كوف حيًا رعاليا وقادرا » وإئما 
0 أو كون 


أن من قال فيه بأنه حى: ناته قال فيه إن مالم 


الآفات متى كآن بم ذه الصفة » قبل كه : إن لسكون الناد, 


عامنا أنه مع ارتفاع الموائع وصحَّة وجود الفمل 


حقيقة يتفصل بها من غيره » 
عليه الفمل علبنا خروجه من كونه قادرا على المقيقة . ولو جو" 
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يكون قاهرا وإْنها غمرته الآفات الفمل لم تأمن كون اماد قادرا » بل 


الأعراض قادرة » وذلك بوْدَى إلى التباس حال القادر بفسيره » وإلى ألا يسكون اذا 


طِ 


تفصل به بين القادر وغيره ٠‏ وكذلك القول فى الى ؟ لأن إذاعُم إلى 
أ 1 


ربو 


عب أن قف 


سل أن بدرك مع ارتفاع للوائ 


بخاص انا العل بلح ومابه يتفصل 


ذر عليه مالولامكان 


فى منه من حيث ببق أن صحّة وجود الفمل كا تفتقر إلى كونه قادرا فكذللك تفتقر 


بد عليه الوائم والآفات 


إلى ألا يكون عناك ضِدَ هو أولى «الوجود منه أو ماتجرى يراه 


أن 
أن 


قاهرا رنمسم بصدر القمل 


. نوه قأدرا مع ارتفاع مايمنع من وجود التمل ويميله » وقالرا : إن القمل 


وهذا بنقض حقينة القادر لا عملة ٠‏ ويوجب ألا تأمن فى القديم ‏ تمالل ‏ أن يكون 
فهالم يرل وى كتير من الأوقات قادرا وهناك مايل الفمل منه ٠‏ وإن لم يكن عازن 
للوائم» قإذا 
جواز مثله على القديم ‏ آدالى ‏ وإ نكان قادرا لذائه ؟ 


عندم أن يكون اللئ مذ قادرا لذاته وثقمره الآفات فا الذى يمن من 


اك على القادر منا لأنه متعاق بشخص وظأرئف يحوز عليوما 
ات وليس كذاث حال القديم ‏ أعالى ‏ ؟ قيل ل : إنك بهذا الاعقراض هارب 
من للذهب ؛ لأنك تقول فى الل منا : إنه لا بوصف بمكان فسكيف إصحم أن تقول 
يمسا سألت عند » ويجب أن يسكون اكلام لازمااك ؛ لألك قد أجريت الم 
نا جُرى القنديم ‏ تعالى فى أنه لايجوز عليه لكان ولا الملول رالاورة » 


فإذا جرّزت مع ذلك عليه أن نير الآفات تزمك تجويز بده على القديم 
دعر وجل 


وبمدء فإن الآفاتث متى 


7 فى حال القادر ول تسكن : 
مجرى اللنئى له استحال القرل فيه بأنه آفة » وأنه يقتضى آمذر القمل عليه : فلئن جاز 
والخال ماوصناء قال فى القادر منا : إنه مم تنمره الآفات ٠‏ وإن ل تكن أن 


عكر 


ممت 


قال : إن الواحد 


بثار فى الآفات إلى ماذكر حورن مث فى القديم ‏ أءالى # 


تمر الفمل عليه فالإنبا 


مما إذا 


وات أقول يأن 


اللعمئف هذه الأجساد ابس بإنسان © واحدء بل الكل 9 جسد إنسان . 


أين أن فى الحدثات مايكون 


الأجساده, 


القديم - تماق ا 
على أن عادنا ضرورة بأن ”27 الواحد منا هو المريد المعتقد » وهذا من أدل" الدلالة 


؛ لأنه وكان كذاث ل مر 


على فساد اقول بأن الإنسان لا تماق له بهذا الشخص الم 


أن يحصل انا ماذ كرناء باز والال ماقلتاه 


ان العم الضرورعا ؛ ولو 


الريد فيرنا ومالا تم 


ليجوزن فما نشاهد, من السواد فى يعض الال أ, 


لى به ؟ والذى لأجله صار كذلاك معنى لا 
أصلا » وقى إبطاها إبطال ماثيينى عايها 


أن : إنه قادر انفسه لا بد له من القول بأته ال لنطه » 


نسهء وهذا هو السك عن صاحب هذه القالة ؛ ولركان 


5 انقنة الزم 


كونه مريدا لكل مرادء ولوجب كونه مريدا للثىءكارهاله ؟ لأنه 6 يه 


مريدا اصح اكونةكارها » وك لا مخنص” أحدها عراد دون مرادء فتكذلك الآخر 
ويلزم نيه سائرم ا بطلنابه فول الجبرة : إن القديم ‏ تعالى ‏ أ مريد لذ" 


وبعدء فكيف يصحكونه ١‏ نسه » مع علدنا 1 


ناج فى كك 
اج فى كابير 


الملوم إل 
إن المليم إل 


النظر والاستدلال وأنا 1 بحسب النظر ء ولك يحيل القول بأنه عالم انفسه ؟ لأن م 


العاف الأمل ذم ص4 


لم 


طلب العل عا لا نمه بنافى وجوب كونه عالا بكل معلدم . ومن الطريف أن أبا إسحاق 
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مع ذلك 


النظام ره الله بقول فى النظر : إن يود » وقد نقض ذلك عا 


55 لأنه يقول : إن عند النظر يصل العم بالطبع » فسكيف 
أن يدول فى الواحد مها : إته عالم نفس 


الخالقين إلى القول بأن الإنسان عىء 


وبعدء فإن الذى دعا كثيرا 
الامحوز فى الأجزاء الك 


سه ظتهم أنه 


اتصير حَيّة واحدة » ألا يحوز أن مجتمع ماليس ىه 
إلا لمن يقول ف الإنسان : إنه من 
7 رحد الله فإنه يجمل الإنسان روا 
نا فى هذا الشخص ء ذ-ك, 


على مانذهب إليه فهو لازم له » ومابه نتفصل مما 3 كرناه ومن غيره من الأسثولة لزنه 


الانفصال به أو با يقاربه , على أن من قال [ فى ]”'؟ الإنسان بهذه القالةلم ينفصل من 
النسارى و20 قالت بالاتحاد ؛ لأنهم يقولون : ا ظهر من عيسى القمل الإلبى وجب 
أن ييكون الإ فيه » وثولا قا لم يكن أمصح ظلبوٌ للك منه . فإذا قبل لم #فلى أ 
وجد حصل الإلهاقى جسمه » قال : لاعلى وجه الملول ولا على وسجه الجاورة ولا يوصف 


يمكان ولا بأ 2 2 قال فى الإنسان بهذا الفول؛ بل 


تول أصلاء ويتبتو» مم ذيك 


مديرا هذا الجسد على وجعلا تيمل » والتصارى ل تثبت إلا جدا ممتولا وإِلا مساوم 


إصفانه التى مختص بهاء وإتما قضت" فيه باتحاد لا أيعقل » ققد تبييت أن أهل هذه 


الفالة يازمهم القول بالتجاهل من وجهين ؛ والنصارى من جهة واحدة. 


كنال 
(8) زيادة بقاظيها الباق ٠‏ 


امل : والأول : « قيسيا 6+ 


لك 


5300 


فإن قال : إذاكان لا بلا من إلبات 


يمز أن يكون هذا الشخصَ 


أن كوو مدق واليداعازر 


ه الصفات التى تتجدد لحى” القادر لا يصح لمق إلا 
ما أذهب إليه من أن الإندان الحى” لا يوصف بسكان » وهو مع ذاث مدير لهذا 
اللسّد ؛ لأن المر بأن الإسد مدير وله مدر ولا يكن دقمه . فإذا بطل ماذكرناه من 


ببق إلاقولى ؛ ثيل له : قد ينا أنه بلزم على هذه الطريقة و90 


نخاس المالم مدرًا واحداء ويلئم عليه إبطال 


ثير: صنة واحدة » فتكونٌ عنزة الثىء الواحد من 
حبث اخَتصّت بتلاك الصنة » لأنه لاعخلو للتكرهذه امقلةمن أن يلأّعى الم(الضشروركة فى 
فسادهاءوذلك عنل/ لوقوع الخلاف فيه : ولأنه او اذَعى الع الضرورى” فى ذلك لسكنارأن 


ندع ذلا أجدر ؟ لأنا نعل من سالدا كوئنا مر يد ١‏ بطل ادعاء الشرورة 


ف ذلك م يبن إلا أن هذا الباب مما طريقه الاستدلال » فا النى يدّممن أنتدلء الدلاة 
على أن الأجزاء الكثيرة تخقص” بكونها حَية قادرة لمتى يوجد فى بعشما » وهل 
3 


هذا القول إلا بمنزلة قرل الجسّمة إؤذا 


اعت أن إبات النديم - تملى - يا غيم 


لأسل فب وا 
٠‏ ويموز تخرعة عل الالفات ٠‏ (4) ف الأسل : فلقا» 


[1) هذا لفت 
4 امل الأسل 


له 


جسم لا يقل ولا يسح ؟ فإذا بعال ماقالره من 


على خلاف الأمور الءقولة فى الشاهد بطل تثله مافاله القوم » وإنما بمب أ 


القول بصحة "كون الأ 


ثبت من بعد أن هذه الجلة تخنص” هذه الحالة مع جواز ألا تختص" بها على أنها 
كذيك لمنى ٠‏ فإذا لم يسح 
أنه يوجب الحسكللجملة » قزلاك صار حاوله ق بعض اججلة بمتزة حلول مايص 
فى لحل“ وذلك نعاقب على الجلة وتضلة / عليه لاعلى الل" » كل" ذ 
بد 
مذهب لا يقل ويدل” عليه وهذه الجلة تبين صحة ماذكرناه فى هذا القصل ٠‏ 
اكلام على من قال : إن الإنسان مز لا يتمزةأ ٠‏ وهو فى القاب 
عل أن هذا اقائل لايخلر من أن يل هذا الجره عضا سالا فيه ه أو جوهرا 
جاورا ؛ لأنكون الثىء فى غيرء لا يمح إلا على هذين الوجوين 
أبطلناه بلأدثة التى ذكرتاها فى نصر: مانذهب إليه ؛ على أن الجن فى القاب بن كان هو 
الجى: المريد للقادر أيجب أن يكون هو لاصف لاجملة » ولوكن كذلك اوجب ألا 
سح أن يبتدى' الل فى أطراقه » بلكان يجب أن تحصل المركات فبها مجذاب من 
القاب أو دم ٠‏ وبطلان ذلك يري فساد هذا الآول . ركان يحب على هذا ألا يتميل 


٠.‏ وكيف يكن أن بتوضّل بلّعاء فساد هذا القول مع لبور صعيه إلى إثبات 


(0) ف الأملكتيك 
خضي 


.كرهاله على الأقمال وبين خلافه ؛ لأنه ىكل حال 
يكون المسكره 0 


إلا على هذه الصفة » امكنه فى إحدى 1 


المنى الذى فى القاب ٠‏ وفى الخالة الأخرئ غيره ؛ وقى عل الإنان '" 


مختارا للأقمال وبين أن يكون مشطبا دلالاً على فاد هذا الذول 


ن هذا السكلام إلا بأن يقال : إن ذلك أ 


٠‏ مخترع الأفمال اخترا. 


صل به . وفى بطلان ذلك دلالة على فساد هذا القول . وإنما أ تى صا. 


ث إن الإرادة متهن لقاب فظن أن المية الريد هو سكّى فى ا 


.عقدملا من صحة كون الإنساز 


النامد ء ثم بنى عليه الح الإنائق" 


مريدا واحدا يبطل هذا القول . ولو أن فائلا قال : إذا ثثيث فى امجلة أنها مريدة واحدة 


تل سائر أجزاله المكان هذا أقرب إلى الشاهدا” من ار 


فيجب أن تسكون الإر 


بطلان الأمر الظاهر الذى “عمد 1 


رودق © وما قار 


نوله من ال 


لم الجواهر موجودة باشطرارء ثم يولم أنبالا 


عند ضرب من الاختبار 


وبد, فلافرق بين من قال فى الواحد ء: حركاته وساثر تصرفة قد 


القاب » وبين من قال : إن الله هو المسخر له فى ذلك وينفى أن يسكون المحدث فاءلا 


(0) مذه الكدة غير واضمة فى الأسل  .‏ (») هف الكاءة غي تامة فى الأسل. 


() زيادة يفاشيها البق 
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أضلاء ل ناينوف ج217 4 األائرى أن نبطل قله ,أن الإنسان يمْصل بين أساركة 


الضرورية وبين غيرها ؛ فكذلاك قول إن خالقنا إفهذا ذا الذهب ؛ على أندكان يجب عو 
ألا بذم؟ الإنسان على ما ييتدئه الواحد منا من اكلام فى لساته » وعلى ما يبتدئه من 
المركة فى أطراف أنامل ؛ لأن هذه الأقمال واقمة على سبيل الاضطرار ؛ وان يحب ألا 


اصاروا بأن يتولوا 
ةد قر 


3 الأفمال بحسب الإدراك بانمين 

الى هو القاب لأنه حل للإرادة بأول من أن يجعل الحىة 

الحواس لأنها ال للإدرنك » أو بها يصح كوت مدركا . 
السكلام على من قآل : إن الى" هو روح فى الت 


أن الإنسان هو ما فى القاب 


المين غير القاب + فيه 


شىء واحد فى المقيقة » هو فى القلب ؛ وعنه أن 


ونأل » نكن القد 


اتوجد فى الروح التى فى الناب ء ولذلث عختص البد 


ون القلب ء فلا 


من الأدنّة يطل هذا القول ؟ لأنه لافرق بين الذول 


ام الثابء ولاعسك إلا بإمساكه . وماقدمناء 
ام الب ء ولاهسك إلا بإمساكه .و. 


جره من القلب وبين القول بأنه 


روح فى القئب . وما قدمناه يأنى على القولين جميما 


وبمدء فإن 


بح لا بد ين أن 


عف بذاث مق حصل 
تيل كو 
رطوية وبنية » وذلك لا بوجد ف الروح ء ألذلك قلنا : |: 
إلا » وليست من جنلة | الجىة ٠‏ كيف يصح 
بت أنه ما بصح أن بكون حا مر يدا أصلا 


(1) هو جيم بن سفوان راسي و كاك وفائه مسنة مو 


يكن روحا ء وا 


والتقّى ارد ٠‏ وماعنا اله 
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على أنه الا يلو من 


يول : إن الروح الذى 


كان جزءا واحدا لم رصح أن يوصف بهذء الصفة 


من صفات الطمل دون الأحاد . ويبطل بسائر ماقدمناه فى الباب قبل 


ازآن تنكون مريدة واحدة فا الذى عنم من 
مر بدا واحدا وإن كان أجزاءكثيرة 4 وهل هذا القول 20 إلا عدول عما يقل إلى 


بن اشنات إلا 


أملا ؛ لأن الم بأن فى 


ا نيحد أنقستا عليه 


القلب روجا لا يسم ادعاوه باضطرار ولا استدلال ء وااعلم 


من الأحوال ضرورئ » فكيف :1 ذلك إلى أرث المحتم بها ما نشكنى 


ثباته ورجوده . 


بتصراف بحسب به فقد تتصرف بحسب إدراك عيته » وقد يدعوه الإدرا! 


لك 


أصلا لأعها تت 


كا يدعوه ااعل إلى القعل » بل لو قيل : إن الإرادة لا تسكون ذا 


قبع للراد» فا دما إليه بدعو إليها - على مأ 


أقرب . وذلك يقنضى أن قول ٠‏ قال : إن الإنسان هو الأواس أن 


من هذاالقول. 


والذى دعا ابن الروندى إل القول بأن ف اليد نكله أرواحا حيّة ما أورده شيوخنا 


من أتدكان (ر مب ألا. 


بم يحدث فى سائر 


ل إذا حدث الألوفى القلبء 


كون هذه | 


فأدَاه ذلك إلى أن قال بهذا القول .وألزم على ذللك أن: 


)ل اسل 1 910 


لل الأسل ام 


ين 


فرأى أن ذاث رده فى الإنسان إلى متل مذهينا » فقال : إنها حّة نحن وتألء ولايجوز 


وجود القدرة إلا فى الروح الذى ف البدن وعسذا فى شهاية الفساد ؛ لأنها أجم <9؟ إذا 


اصح أن تحس وتأم فا الذى يمنع من حال القدرة فى جميمبا ؟ فإن قالى : لأن روح القلب 
تخت بصفة مبسا تفارق سائر الأرواح » : وما الذى يمنع فى سائرها أن نشاركيا 
فى تناك الصفة فتصبر كلها قادرة ؟ وإنا صح له القول بأن القاب مخقص بصحةحلول أفمال 


فيه دون الموارح لخاجتها إلى بثذبة مخصوصة . رنقول معذلاك : إن سائر البوارح لوابنى 
ازمنام . 
أ الروح متى زالت من ناحية القلب بطل التصرف والتدبير » وإذا 
كانت هناك صحم للنصرتف والتدبير عامت أن الى" اقادر هو ذلك الررح » قيل له : 
إن التصر-ف قد يبال أميضا بتفريق بي لمق ويف الدمكله . فإ دل عاذ كرت على 
أن الروح هى التدرة اقادرة فيجب أن يدل” مقلنه على أن الى القادرهو الدم وأجزاء 
لفق . وإغا صح ماقاله لأن الى> إذا كان حيًا يحياتيحتاج إلى كونالروح بهذه النافذة 
كا ممتاح إلى البنية والدم ؛ فإذلك يعخرج منكونه حنيا بفقد هذه الأمور . وما الزمناء من 
لال : إن الى لا بوصف بمكان : من أنه يحب ألا يمكن / على هذا القول إثبات حَى: 
مدب فى الم يلم لقال بهذا القول . وذلك أنه مت سبوز أن يكون العسرتف الواقع فى 
جوارحالإنسان وأعضائه لا نمق له بالجلة » وإنما يتلق بممنىفى) لب» وإن لميكنالقول 
بأن ذلك العنىيجذب هذه الأعضاء ويدقهها فا الذى يمنع من القول بأن اللديرٌ هذا الجسد 
لا نلق ل به البتةء ويكون مسخّراله ومديرًا؛ على أنه إن جاز أن يقال: إن الجى” هو 
الى القاب دون غيره فبلا 


> لأنه يصح أن ييتدى” فيه الفعل » ولو يكن فيه حى” لم 


عن له ونجود هق الأقاق قز ؟ فلب الأحد أن تحرط يتقان 
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م 


ذلك ؛ لأنه كا ثبت مسب الدواعى فسكذلك قد ثبت أن 


أن إرا 


الفمل لابقع إلاءن قادر حن” .فمتى لعارق بأحد الأسرينإلى إثبات حى صحّ أن تارق 
به 


قد واحد وإدراك واحد. 


الكلام على من 
دون الجسدء وإن الجسد مَوّات 


إن الفاعل القادر المدرك هو الروج 


من قبل يبطل هذا القول ؛لأ:! قد دللنا على أن كل كل ندراه 


به الحرارة والبرودة والألم يمب أن بكون فيه 


اعل أن النى نل 


إن امد مولت 4لأن عن + 


ثيوتهها فى أجزاء الجسد فقسد بطل ما قاله. 


وأن ما اخقص بمذه الصفة لا نما 


فقد بطل ما قاله : من أن الحى” هو الروح 


بعد » فإن هذا القائل لايخلو من أن يديد بما دكره من الروح اله 


أو يريد بذلك ما محكى عن النظام - رحمه الله فى الإنسان . فإن أراد الأول ققد بدا 


قاده . وإن أراد الوجه الثانى فستقرد قيسه السكلام من يمد . وقد بينا 


ابل دسي 0 
(>)ف الأسل ٠:‏ وال 


وم 


الحى” كا لايصح أن بدرك ويفمل إلامع كون الروح فى الخارق 29 نكدتك لابح 
أن إفعل إلا وهسذا الجسد الظاهر على ماهو عليه من البثبة ؟ لأن تفريق عُتقه وتوسيط 
جسده يخرجه من كوئه حا 5-5 أن إخر اسجروحه بخ رجهمنكونه حيًا . وإذا كان لابب 
ل كلا الأسرين فلم قال :إن الى” هو الروح دون للد » ويم يتفصل 
كن قال : إنه الجبد بلزنه على ذلك أن يكون الى" هو الدم دون 
الروح والجسد ؛ لأن نينا ما يبعال هذا 
القول من قبل . 
التكلام على من قال : إن الى هو الجسم داروح 
قد حكينا عن بشر بن للعتمر هسذا القول . وعن شام بن ثمرو أندكان يم لكل 
عرش لا يكون الإنسان إنساا إلاسهال"' م نأحد قسمى الإنسان | وقدحكى عن بعضهم 
٠‏ يعن بعضهم خلاق ذلك . وحكى عن أب الهدّيل - رع اله 
لسكون عَرَضاء ووز أن تسكون جسم 


واعلر أن الذى يدخل فى جملة الى هو ما حَلَه المياة دون غيره . ولذلك قانا 


ل 


ون الروح ٠‏ ب 


.وقد 


ان و ا 


أن الروح هى ال 
فى الجياة أ: 


ع 


لمر وام وام 
وإعاتعل الغرقة 
من أنتختص لجنس وام 7 ين بدمن فيرها من الأعراض يوكان لاحم بقمل لما 
الا صحة الإدراك بياء نيجب أن ع فركل محل صح أن' تدرك به الحرار: 
والبرودة والألم أن نيسه حياة » ونقضى على كل عمل لا بأ 


ذلك به أنه لا حياة فيه » 


لامي اليك والاااف 


(؟)كذاء والرنى مذاكر , وأراد به المفة, 
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اكات لأنباة 
كالر, ذية والسمع وإدراك الر نحة والطم ء فلا 
5 الا لاتفاء المياقه 
ولي س كذلك إدراك الرارة والأر ؛ لأنه الامجاج فهما إلا إلى محل الحياة ؛ 
فوجب لذلك أن نمم بوث الحيساة هيد مهما وبانتقائه ععد انتفائهما . وإإذا ص" 
ذلك وعلنا أن الروح هو التَقّى التردد وأنه لا يدرّك بدكالا يدراه 
يكم بأنه لاحياة فيها على وجه من الوجوه» وإذا لم يكن فيه + 
من جملة الحى” ؛ كالا يصح أن بعد من جملة الى" مابلتزق 4. 
جملنا علامة أكون الثىء من جلة الى" الاتصال لوجب او حَكق 
الإنسان والجبل اتصالا أن يكون من جملة الى" » ولر. 


وإعا جءانا علامة وجود المياة فى الل هذا درن سائر 


ف ذلك الإدراك إذا اتتفى أن يقال : إنها انتنى لانتفاء البنينة/ 


وم ان حيًا. وإذاصح ذلك فقول القائل فى الشىء : إنه 
من جلة الى" ولا ينبت فيه هذا الم خلاف فء, فها . فإزقال : 
إما قلت : إن الروحمن جملنه لأنه اولاء واولا بنيته لم يكن حا , قبل له : إندلا بأ 

الولاه لريحصل الاسمء الاترى أنه لول المركة ل يوصف الغل أنه 
قوانا : م2 


وجه للشا 


7 
و 


رلشءولا يج بأن تمكونالمركة داخلة فى الاسرحتى يكور 
الحركة ‏ فإن قال 


تالف فى الأمرين جميما » قبل له : إن ذلك يؤدى إلى أن ببكون 


الح" وذئّه ومدحه ققد ذم البنية والررح والدم » وإذا صرب 
الى أن يكون ضاربا لجسم والمرض » وإذا عبد المالق وقصد ؤلك أن يكرن قد 


. أى سائر الإدراكات , أى شي إدراك المرارة والرودة والام‎ )١( 


مم 


هذا القول يننى عن الإطلة ء فإن قال : إذا جاز 


عبد الله وعبد حا ٠‏ وظرو, 
عنم فى الأجزاء التكثرة أن تسكون قادرا واحداء وحيا واحدا هلا از ما قله فى 
لبلسم والروج وسائر ما لولاه ل يكن سيا ؛ قيل له : إنا لم تحسم بفساد ما قلته من يك 
يفتضى كون الأشياء السكثيرة حيًا واحدا ؛ لأنا تقول بذلاك » وإنا أبطلتاه من الوجه 
الذى تقدَم » فلا وجه لهذا السؤال » رلا فرق بيتك وبين من فال : إذا جاز عند فى 
الأجزاء المكثرة أن تسكون سيا واحدا فهلا جاز أن يكون كل جسم ف العام حي 
واحدا فا به تجهب عن هذا السؤال فهو جوابنا فيا ذكرنه . فإن قال : إذا جاز عند 
أن ييكون من جملة الى: ما لولاه لم تل يكونه حيًا فبأن يدخل فى لم جملة الي” ما لولاء 
بطل كوته حيا أولى ؛ قبل 4 : قد ييا أن الذى يحب كونه من جملة الحى” ما يلق حك 
احلياة ؛ فإذا لق يده و. ائر أطراف هذا الحم فصح أن يدرك بها الحرارة والألم رجب 
كرنهامن جلة الحى: » وينكان قُقدها لايزثر فى كونه جين » ولي سكذلك الروح 
وغيرها ؛ لأن الإدراك لايصيح بها فبجب آلا تسكون من ججلة الى" ٠‏ وإن استحال 
أكون حيًا إلا معها ؛“كا لا يجب ذلك فى الام لمر وغيرها من الأمور التى لا يرز أن 
أن يكون حيا إلا مده 
وبسداء فإنَ علدنا بأنه يصح من الإنسان أن ينتد" الفمل من أعطراف أنامله يدل على 
أن الحى” ليس هو الروح . فإذا دل ذلك على أنه اتفراده ليس بحى> وجب ألا يكون مع 
غير حيّا ؛ لأن لا يجوز أن يقرن إلى ماله تأثير فى لمتكم المقلى مالا تأثير افيه 
فأنًا من قال : إن المياة هو الحى: فقوله فى نبابة الفساد ؛ لآن الملة لا يجوز أنْ مختمنَ 
بالصفة الموسجبة عنها ؛ ألا ترى أن المركة لا يموز أن 
أكون الجلة نفسهاهى الى" 
وبعدء فإن المي" القادر هو القمّال » وتد عرفنا أنالفمل لا يصح منا إلا باستعمال عل 
رع ا[تاتى) 


؛ وذلك يهنم من 


كل 


1 


30 


'ت ؛ وذلك لاإصح إلا والقادر ج. 


٠ :‏ وبين ذلك أنا رمن 
دين ضرورة » ولا نع المياة ضرورة أصملا ‏ 


أنفسنا ما تخقص به من كو نقا مر بدين وءء: 


الام باضطرار بألا أمم صفته باضطرار أولى ٠‏ قاركان اللى: هو امرض ل يضح 
أن يهلم القاصد البية باضطلرار البّة » َكل ذلك بطل ما قاه النوم . 


إلا برض يحله وبروح تحصل فيه » وسياما جميما . 
تسكون عَرضاء ويحوز أن تسكون جدما » وهذا حلاف ف عبارة ؛ 


عن الَف القردد فى تارق الإنسان » ولذلك وصفها الله - تعالى ‏ بالنذث' 


وذلاك من صقات 


عالا 


أجسام الدفيقة » وقد ثبت قبا هذا اله أنه لا يجوز أن يوجب امير 


لأن جاور لا تخقص بما جاوره الختصاص اليل املو » ولأته لو أوجب كرنه 


حي لأوجبه لجنسه فسكان غير الروح من الأجسام بعنئلة الروح فى إيمابهكونه حي ! 


الأن الجواهر متائلة » وبطلان ذلك يبين فساد من قال بهذا القول . فأ 


اذا جل 


اللوجب لكوت حيا المرض الال" وعا 
لاسا 


عن الروح بأمها حيا لابكرن 
خالف ف عبارة ؛ لأن المنى الذى قسدء من تقول به 
ما ذكرناه من جهة الميلرة ؟ لأن الحياة عبارة عن المنى الذى به صار حيّا : و 


حا بالروسجا لم يصر حتيا بالدم والبنية » وإن احتيج إلبيما يما . 


3 


إإأغاو 
وجب 


(1) ف الأسل فى غير وء 


والطامر ملأثيها . وااثغث : النفخ , 


د 


الكلام على ألى إسحاق النظام رحمه الله 


وقد حكينا عنه فى الإنسان أنه الروح » وأن الروح هى المياة للشابتكة هذا الجسد» 
وأنهافى الجسد على جهة ادا 
بذاته . وند يبنا من قبل أن هذا الشخص لا | تختاف أجزاؤه فى أنه يدرك بها أججم 29 
الطرارة والورردة والأل : يننا أن ذلك إها بح إذاحلنها الخياة » وأن ماتتتضيه اليد 
لجسا عر هذا الحمسكم » فلا يجوز حصوله فما لا حباة فيه » وبينًا أن علول الحياة فى 
الل يصبر الحلة من جلة الى: » فإذا صح ذلك وجب كون هذه الللة هى اكلية 


الا وأنه جوهر واحد غير مختلف » وهو توئئ حَىّ عا 


القادرة دون الروح البسيط 


وبمد» فإن الواحد منا قد بحركك إحدى يديه فى جهة والأأخرى فى خلاقها » ولركان 


الى" هو شيئ فيه لم يصح ابتداء المركات المختلفة فى الأطراف . ويبين صمّة ذلك أن 


الأن بده إذا لت لم 


فقد هذه الآلات يؤر فى ص الفعل منه على يعض الوا 
يمسكيه ما يمسكبه فها إذاكانت صحيحة ء وإذا لمن رجه انةلم يصح منه المثى * 
فلرلا أن هذه الآلات من جلة الخ ل بحب ذل فيها. وليس لأحد أن يقول : إنما تعذّر 
عليه الفمل مها ؟ لأنها لا تحتمل الأفعال وحاها هذه » وذلات أن الزمانة لا تمنع من صحّة 


الصح ذلك ؟ 


وكذاك اليد المَلا. . فإذا صح بذلك احيالها للحركات وجب صحّة ما مناه . 


وجود المركات فيه ؛ فلك لو حرئك0؟؟ القدبع تعالى - الرجل 


آمذر, عليه هو لأنه من جلة القادر » وأنه يمناج فى صمّة إيماد الفمل منه إلى أن 7 


هذه الآلات على أوصاف مخصوصة 


هذه الطريقة تستدل على فساد قوله فى 
الحواس ؛ لأنها إذا فسدت لم ندرك المدركات مها » فلو كان الإنسان هو الروح وهذا 


(1) كنا . والواجب : جماء أو مجم ٠‏ (9إفى الأصل : م حول 6 
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1 


الشخص هو قالب وهيكل لوجب ألا بؤثر فى الإدراك فسادٌ بمضه ؛ كا لا يؤثر ذلك فى 


فساد ثوبه وسائر ما يتتصل بمسمه » وكل: ذلك مع ما يتاه من الأدا 


بطلان ما ذهب إليه . على أنه | 


آن يقول فى هذا الشخص 


لاعس" به ولا يألم. وقد بيدا من قبل أنكل طريق يُوصّل به إلى أن الجسم هو 
وأنه لايم زآن يسكون جزءا واحدا » يتوسّل به إلى أن ذللك الى: هو هذا الشخس 
إفساد قوله أن للروح التى قال فيها : إنها 


ينا قادرا مريدا أو ©؟ الجلة قادرة مريدة 


لاعلر 


إن فال : بن كل 


أريد بقولى : إنها سَدّة ذاتهاماتذهبور 


اجوهرا واحدا وسوادا راحدا . فإن قال 
إليه فى الصفات النفسية » وإما أريد أنه حئ لا امل ؛ لأن الصفات عندى إمّاآن 
تتكون الذات أو ليلة» [0 ]لمن يحب أن تتنارل 
أبضا آعاد الأشياء دون جلما » إلا إذاكانت الصنة تعلق بمفة لما » فيح فيرا 


: إن الصفات (!. 


أن ترجم إلى اججلة » وهذا كا نقوله فى كون للدرك معا مدركا + إنه وإن اختمن ,13 


كنا تر و نيا نطاوب ايا 
(؟ )ل الأصل :هو ١.»‏ (5) زيدة ينتضها الباق 


لالم نه برجم إل جملته من 


لأا إذا كانت المئة 
فى للدرك فن حقها أن تتناول الآحاد والأجزاء دون امل » وإن كانت 20 تجرى 
يحرى الصفات الذائ 
»ا الزمناه . فإذا ثبت أنه بلزمه ‏ لا حلة ‏ القول بأن [ يسكون ”" ]كل جزء منه 


لالم و تسا 


ة فى هذا الوجه . فقد بان أن قَرّعه إلى هذا الوجه م يؤثر فى صحّة 
ًا فادرا مربدا لم تل اقول فى ذلك من و. مول 1ب أبعم فاعلة 
واحدة » أوكل جزء منها قادر فاعل » ولا يصح” الوجد الأول لما 7 فيه من إثبات 


تمل لنادرين ؟ لأن ذلك يوجب أن يوز أن يريد بمضمهم ضد ما أراده الآخرء وآن 


بقع القائم بين أجزاء الإنسان » حتى يصح أن بريد القلبُ السكلام فيأباء اللسان » 


أو بريد للشى باارجْل وتأباه الرجل ؟ وفساد ذلاك يبن بطلان هذا القول ؛ لأناقد 


بين أن القصّف بقع من جمة الإنان يمتب قصده ودواعيه » وأن ممتي القائم 
اللهء كا بصح فى جماعة الأحياء . فإن قال : إفى أقول : إن كل” حجن 
0 


لا بسحف 1 


فلابد من أن يسكون الْآخَر مريدا 4 » فإذا لتقت الأ 


من الروح إذا راد 


0 


فى الإرادة احد قادرا مريدا ء قيل له : 
لامنو اثقاقهم فى الإرادة من أن بسكون على جية 'مطراولان يمل عنم 
البعضّ على موائقته فى الإرادة » أو على جية الاختيار بأن يسكون هناك أمر بوجب 


اتفاقهم فى الإرادة » أو أن تفقوا فى الإرادة لا لسبب جامع هم عليه لمكن على جهة. 


(1)ق ال 


(؟) زبادة اقنشاما تسب « حي قدرا 


» وقد بدالى أن الصوا 


سه الثاني » ونوك : ه لأن فاك 


كرن اوه « الأول صرايه: + اثا > 


م 


لاب 


ا 


كك 


وتد عانا أنه لا يموز أن 


أن ينوا فى الإرادة على أن / يمل 9 بمشوم 
بتتاعليه وجره + منبدا أله كن عر آله يله عليه قيقع الماتع ا 31 


تتلف به الأحوال فقع القائع فى أطر أله مركةء ولا 


الإنسان أن 
فسادذلك . ومنها أن بعض الأجزاء ليس بأن يحمل البعضّ الآخر على موافقته فى 


الإرادة بأولى من أن يحمل ذلك البيضٌ هذا البنضَ على هدًا المكم ؛ لأنه لاءزية 


وين قوله : أن الإنان جنس 
واحد لا يجوز أن ينتاف » فيجب على هذا ألا يكور 
ره . فإن قال : إن امريد الذى هر القلب تحمل سائر الأجزاء على *, 
ريكون بذلك أولى » على مالجده من أنةسناء قيل له 
فيصح أن بقع منه الأقمال بحسب قصدها » ولي 
إن كل جه من الوح بصح كوته مر بدا » قلي للقلب عندك من ال به ماليس لوم 
: إن بعضهم يحمل بعضا على موافقنه فى الإرادة من حيث علدوا أن الصلاح ذبا 


أرادوه » قيل 4 : إن ذلك يوجب أن بريد كل واحد منهم لكان علمه بأن الرا 


لأحد البسنين فى هذا الباب ليس 7© للآخر 


يمضه من الزبة ما اس 


فى الإرادة 


إنا صح ذلك عندنا ؟ لأن 


كذلك قرلك 


واحد وقالب واحد 
هناك مايوجب ذلك فيها ليجوز 9 يقال فى 2 
على هذا الحم » وظهوُ فسادذلث للادنا أن الواحد مدا قد يسكره ما 
حلاف على ناد هذا التول . 


:إن عشم جب 


د 


(1) أ المظ والنسيب من غير علة » واسكلمة .أخوذة من لبخت 
(:) كذا . والأول : يمل ٠‏ 
(؟) كذا. والأول وقد أول للزية إلنشل . 
(1) كذا . ومن نادتهآن بقول ٠ ١‏ ليجوزت » 
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فإن قال : إن القالب الواحد إذا جع الأحياء شاهد بشهم بمضا فصي جل 


إمضهم بعضا على اللوافقة فى الإرادة وفمل الراد» وليس "كذلاث حال جماعة الأحياء فى 
لماكل 


قيل له : إن أول ماق هذا نقض قولك : إن الإنسان عندك لايى» 
فلا بصح أن ير بعض الأجزاء بها » ثم ينسد ذلك من حيث ثبت أن الجاورة 
الاتقتضى الحل والإكراه » كلا تفتضيه الباعدة : لخدم الأحياء فى القالب الواحد 
حم الأحياءفى اهيا كل التكتبرة » وكان يحب على هذا القول لو وصل الله 
تتامة الي سيريس ]و غدل يسيم مشاعل ١‏ اققة فى الإرادة » وهذا ظاهر 
الفساد . نإن قا 


بحانه - 


تون فى الإرادة لأن كل و 


فيدعوهم هذا السبب إلى أن مجتمعوا على إرادة الثم 


يقول فى كل حى أن يمل ماإعاهه الآخَّر من حيث كان عاللا. 


٠‏ ويمب أيضا فى الأحياء التغايرى الطرق مت 
مب فى الأخماء إذا كان القالب واحدا حت لا بقع اخعلاف بين الأشياء فى 
؛ وهذا معلوم خلاله باضطرار - قإن قال : إن الأحياء إذا ججمهم الميكل” الراحد 
كذلك ساثر الأحياء » فهذا 9© مما قد 
نصح عليهما الإرادة ألا ينع أن يتنا 
فى الإرادة » وإن الشتركافى الل بال مرادء وهذا بين من حال الأحياء 1 امنا فلا يصع 
دعاء سبب جامع لأجزاء الروح على الإ 


وبعدء فتي ثبت أن الجلة تتصركف بحسب قصد واحد قن أبن أن ذلأك إنما وجب 


دواعيهم لعل يعضهم حال يعض ء وا 
بيدا فساد التماق به . ومنها أن حقّ كل 


موافقة أجزاء الروح فى الإرادة » دون أن يحب لا تقوله من أن الجلة حيّة واحادة 


: إنامار ماقافه أولى لأن الدلاة قد دأت عندى على أنه حي لذاتدء 


ل الأسل رام 


لاب 


لما 


ولايصح فى المفات الذاتيّة أن ترجع إلى ل » قل له : قد ينا نساد ذلك 


وسنأقى عل كل ماببرد من ال 0 
الثىء فذلك عا لا يحب استمراره » ويب ألا ننم فى كثير 


إذااقال : بالاتفاق مجتممون على إرادة 


التائع بين هذه الأجزاء » على ما ألزمنام فإن قال : إى ثبت كل 
وأثيت جل الروح مع ذلك قادرة 
إن المياة إن أوجبت كون لحل حَيّالم يح" 
الآن ذلك يوجب قاب جنسسها » ويجب مع ذلك متى جوتز هذا فيهاألا كون 
لرجوعها إلى الخحل حك فلا يتكون لقوله : إنها توجب الحمتم الفحل ممتي ٠‏ وهذا 
رجوع إلى ماظول به م 

فإن قال : إذا جاز فى اللياة أن توجب المكم الجملة المزبلة » ثم توجب المكم 
لما وقد حبنت فبلاً جاز أن نوجب لمحل وتوجب للجبلة ؟ قيلله : إن المياة 
عندتا توجب الشكم لاجءلة للدركة 6 ولاه 
الال بين أن 
كذاك لوأوجبت الك لاحل" ؛ لأنه كان + 
ولايتمدى المكم 00 فلوجرتزنا أن يوجب المتكر اجملة لأذى ذلك إلى فا 
اجتسهاء وهذا ف 


فهذه الجلة تبين فساد هذا الذحب . 


بالصغر وال لأن ابللة 


أن يوجب لجنسها الم 


وستررد الآن ججلة من أسْرٍاتهم 


ذكر شههم والاجوية عنها 


قالوا : قد ثبت أن الإنسان يحب أن يكون حيًا قادراء فلا يخاو من أن يكون 
بقدرة ؛ لأنه لو كان كذلك 
لأدى إلى أن يقوى الثىء عا هو عخالف له ه ولو باز ذلك لاز أن يقوى اتلره بالبرد 
أو الما إلباره » فإذا استحال ذلك استحال كون القادر قادرا بقدرة . وإذا بطل ذلك 
ليق إلا ماتقوه :م ن أن القادر لا يجوز أن يكون ججلة واحدة » بل يحب فى كل جزه 
أن يكون قامرا 


قادرا لذانه »أو قادرا بقسدرة ولا يجوز أن يكون 


وهذا غاط ؛ لأن المر فى المقيقة لا بقوى بالبرد» ولا الخانَ بالباره لأن انشمام البره 
مياق 
يقوى الما 


إلى الحر> فالخل الواحد محال » ولذلثل يق ريههواطان إذا انضرة إلى البارد 2 
كل ودين عل 
بالحان لأمهما إذ 


عنا كان عاره فى حال الانقراد» وكذلك لا يجوز أ, 


تحاورا غال كل واحد منهما كحاله عند الانقراد. وإئما يقوتى اللر 


فى الغحل بالمر” فى ذلك الل" . ولأرادأنه يدرك ذلك الحلة أغد س1 نكا يدرك الله 
الأى فيه سوادان شد سولدا من فير أن أثْر أحد ار ين فى الآخر. وإنما يوصف 
الل بأن أشد حَرَا على ماذكرنا 
إذأ بالحر” ولا البرد بالبرد ولا امار البارد ولا الخارَ بالحاز » فسكيف يحو زأن تجملذيك 


من غير أن بؤثّر أحدما فى الآخَر ؛ والحر' لا يقوى 


أملا لقادر» ونع منأن يكون قادربا هو عخالن”9 سآن التو لم يبدو الشى قو 


91 ينه ولا مالقا . 


وبعدء فإنه | يجب على هذا الاعتلال ألا بتحرك الحلة عا عخالقد» ولا بسوة يما 


لال اعت 20 لبي الم انو 
ا 


0 


1 


4 


عخالفه ‏ ولا يدل الدليل على مائ_الفدء ولا بود التقآر ماتخالفه ء ولا 


مخالفه » ولا بستدين بآلات الف . ومن قول صاحب هذه الدلّة أن امل 
ماله » وأن الى" 
مايخالقه ( لأن”؟ الذين يمدلون عن هذء الطريفة السوية 


ين بالأعضاء وهى عخاافة له . ومن قوله أن الدايل يذل على 


نعول من أن يدل الى 


إلا على جنسه ) . ومن قوله أن الرائى يستمين بالشماع على الرؤية إن كان الفا للببعمر 
عنده . ومن قوله أنه يقمل وبر يد عصد اخاطر وإن م يكن اطساطر مريداءوكل ذلك 


لفطل انق بد 

وبمد» فإنا قد ينا من قبل أن الجلة هى القاصدة» وتصرفوا يفم مسب قصدها 
التملء نإذا 
اصح كونها بهذء الصغة فى حال دون حال وجب كونه قادرا بقدرة ؛ ووجب ون 
الندرة عرض صا بدء وإلالم تسكن بأن يكون قادرا سا أولى من غيره. وهذايوم 


“كونها حالّة فى بعضهء ولا تسكون كذلك إلا وعى عنارلفة له عالق امرض لاحوعر 


وإرادتهاء وأن لاك يدل على الختصاسما ممال 229 تفارق بد من مدر عاب 


فإذا نيت ذلك وجب القضاء بأن الثىء يقوى با يخالفه ؛ كا يوجد ويحدث عا عالق » 


وأن يبطل ما اعتد” به ئما يتقض هذه الأصول . 


سوال 


(0) ف الأمل :م لال 
(؟) كذا . والمراب : « ليجوزن » 


عع 


الباقب هذا 


وهذا يسقط بكل / «اقدّمناه أوالاء فلا وجه لإعاد: . ولو أن 
اكلام وحم فيه بالضد منا قالره فقال كيف يقوى الى با 
قويًا . ولئن جاز ذلك ليجوز أن يتمرك الثى. مما ين شأنه أن يكون مصرد سكا 


المكان أسمد بهذا القول ثنا أورده اسائل. والأرئل!"2 مهير” على ما كرناء ؛ لأنه 


لا جوز أن بصير للوصوف على صفة من الصقات اغيره» وإذلك ال 
وإغا موز ذلك فيه إذالم يكن لذلك الغبر يكل هذه الصفة . وهذا 
وفى وجوبا" الاسن والةببح والوجوب وماشا كلها حت الأدا 
أن يدلة على مثله » وإغسا يدل" على ماخاله » من حيث لا يموز أن محصل بينه وبين 


اللداول التمآى الذى تقتضيه الدلالة إلا وهو نخا إف له . وكذاك الفاعل ذإ 


عخالف له وإنكان فى حم الله فى حدوثه» َأما سيب قلابو لدف الأ "كار إلا ماتخالقه 


على هذه الطر 


» ولا مخرج عن ذلات إلا بتوليد الاعتماد لثله » على قول ألى هائ. 
ولا يمخرج عن ذلك !ا ماد لثله » على قول إلى م 


رحه الله ولا يود ذلك إلا على جية النيم لا وده من مخااقه » قلا يصح” 


به . وبمدء فإنه بوأدمئه وخالئه »كيف يمل أصلافى أنه لا يقوى إلا عماهو قوىة 


دون أن مممل أصلا لضلتء وخلافه . وهذا بير 


سؤال 


قالواء لو جاز أن يقدرر الواحد مدا عا هو عخااف لد لجاز أن يغدر يكل مامو الف 
له من الأعراض . فإذا استحال ذلك بط لكونه قادرا يقدرة » وثيت أنه قادر لذانه أو؟ 


لالذانه ولا لعلة؛ فأتهما كان فيجب أن يكون القادر الى 


عا راسلا 


أن الأصل 2 «غير مسعير ه اسقط افظط ( غي ) 


ع 


وهذامً) يبنا فساده ؛ لأنا | قد دلانا على أن الأمر بالضد ما قالوه » وآن الوصوف 


لاوز أن يحصل على صفة من الصفات انيره إلا وذلك الفير مخااف 4 فلا 


اوج الإعادتة . 
وعد ققد يتحر”ك يكل ماعطااقه 
يتحرك بالسواد والمركة . وكذلاك الشىء يدل على عض مليائقه ؛ ولايجب كونه 


دالاعلى كل" ماعخالقدء فإذا جاز أن بقدر القلور مما على ماعتالقه من الأقمال ولا >. 


أن يقدر على كل ماعخلفه ؟ لأنه لا ندر على الألوان والطموم وال 


حاطاء أو الجلة التي تشيرون إليها . فلو كان هو الجن التى يجوز عليها الزيادة 


0 


ن والفزاللى! صح من الإنسان أن ي«ل اليوم أنه الجى” الفادر من "كي 


أجزاؤه إلى زيادة ونقصان » وما صح أن يذم: السمين على ما كان 
على ما كان منه فى حال 2 
بت إلى ذ 


وجب إطلان القول بأن الجلة هى اليّة التدادرة ؛ وئيس ور 


نه » ونامح فى 


وقعان ؛ لأن ذللك يوجب قاب جنسهماء فا 


ادن القاور انمق والي1 1 على مابقوله مُدمْرء أو الروح الي 


والنقصان فى المسكل 


(؟) ف الأمل ذاه واسنا, 


فد 


وهذا غلط + لأنالمر بأن”"؟ القادر لابتناول الأجزاء الثى تقمعايها الزيادة والنقصان 
ول اللخدص بهسذه الصفة ؛ واللة من حيث تمص يهذه الصفة للا يتفيرت الفا 
التقصان ذيها ؛ لأنها على حَدَ واحد فى كونما قادرة عام 
حالهافى تفسسها ل 


أو مات . فإذا 


حال الل بها! لأن ادير بالثىء على ما هو به . وَكذلك 
القول فى الذمّ وللسمح ؛ لأن الجن لا دح لأمر برجم إلى تفصيل أجزائها» وإنماتمدح 
الالخخصاسسا بأمها فاعة لامسن 220 على وجمه مخصوص » رذلك يرجم إلى كونها قادرة . 
افإذالم بعخيرت حالما فى كونها قآدر 


لزيادة والتتمان 
إنما كان بلزم ما قاله الساثل لو 
يقال : إذا كان فى حال إقدامه على الق, 


رت حاطافها عدي 
رجه الذم” واللدج إلى الأجزاء» فكان 
محيفا ء فلو ذممناه وقد سن لكتا قد ذمنا من 
الج مالم يفع ممه القبيح . فَأمًا إذا كان الذمّ والدح موجه تحر القادر الفاعل من غير 
اعتبار للاجزاء فا قاله ساقط . 

وبعد ء فنى رجعهذا السائل إلى المروالذم والدح بعال عليه أصل مقائتد ؛ لأ نالناس 
أجمم إعلدون أحواهم أن لم يطر ببلهم فى الإنسان أنه الروح البسيطة أو ممنى فى القاب 
ولا يموز أن يدادو من حاهم ذلك ونا خطر يبلطم للعلوم . فإذا عل الواحد منهم أنه اذى 


كان مريدا وقاصدا وممتقدا وإن 


من الذم وللدج . 


نت أحواله فى الزيادةوالنقصان ولم يمخطر بباه إثيات 
شي فى الناظر سوى هذه الجلة فكيف يتوضل بذاك إلى إثياث ما لا يلد هذا الملل 
ركذلك فقد يستحسن العقلا؛ الذمّ وللسدح وإن لم يعتقدوا ما قاله القوم إذا عرفوا الجلة 
رتصرثفها على المد الذى يستحوا عنده الذم وللدح . وذلات يبطل ما تعلق به 

فآما ما ذكروا من أن الميا 1 


ذو هذا حير ( أن المو) 
(9) فق الأمل : ه للقيع 6 وظامر أله سو من الاسخ 
(6) ف الأمل :م 


فيه من قب جذ 
الزيادة والنقصان فناط ؟ لأنم. 


متمللقة به ولا ية: ن بأمور مخصوصة معيئة » فكذلك 


مب كون الملة فادرة ولا يؤثر فى ذلك مها الزيادة والتقصان فى الجلة 


تيد نا يفيل 


فكل ذلك بين فاد ما تعلق به . وإذا جازف القادر القديم أن ب 


عن مقدوره ؛ وقدكان من قبل فى مقدوره وحاله لا تتخير فبلاً جاز تماق القدرة بالملة 


و يفا ثم وقد سمنت . وذللك بين . لما الزيادات على هذا السؤال 


شاء الله فى باب الإعادة مستقسى ؟ 


غبين مسف ما يحب أن يناه من 


ية جواز الزيادة على اليه 
ه الآن ؛ لأنهكالقروع على مذاهينا » وهو بذاك 


والتقصان منه . وإعسا عدلتاء, 
للوضم خم . 


تفار 


سشؤال 


لكان الج القادر ييا درا يك وق 


جب قبهما 


به 4 كاأن الركة 1 أو. 


أ لما |[ 


وكدَلك سائر الأعراض . وهذا 


نهنا أن تون ع2 كال ملدران عل ف سهد وق عبان تكرق 
علة وإن ام تمل فى نىء أصلاء وهذا ؟! نقوله لمجمة : إن إثبات الأشياء لا يجب 
أن مرى على حَدَ واحد ؛ بل يب أن يكون موقوفا على الدلالة . فإذا اقتضى الدليلٌ 
ام وجب القول به؛ فسكذاك القول ف الم : أن الدليل إذا 
ل”" فى إيجاب كون الجماة قادر 


إثباث قادر الف لله" 


اقتضى كون القد, 


القضاء يذلك فيا » وإن 


لم تسكن حال فى كل الجلة. ود + 
قم من الل بحسب قصدها ودواعيبارجب أن تسكون هى لخم بالصفة التي 


ان قبل الرجة فى ذلك ؛ لأنه إذا ثبت أن” الفمل 


لها الفمل . فإذا ثبت كون الك الصفة مرسّبة عن علة 22 يصح وجودها لافى عل 


لأنه لبس بأن بوجب كوما قادرة بأولى من أن يوج ب كون سائر الجمل قلدراء رلا 
تسكون موجودة فى جسم منفصل منهلثل هذه الدلالة , ولأنه بؤدى إلى كومها 


الواحد من القدَر فى كل أجزائه .ستحيل . وإذاصح ذلك فيها صارت ألا فى با. 
كا أن الحركة أصلء فك لا يموز إبطالكون المركة علة لسكون عحلها 
فكذلك لا بطل "كون القدرة علة قى كون الآ 

وإتما يجوز أن إمتمد السائل على أن ماخالف الموجود فيجب 
من الدلالة . والعلة أن وجوه الشىء على غير هذا الرجه يستحيل : وأء 
ن قال : إذا لم يصح القمل فى الشاهد إلا من جم وجب جنل || 


سيدا ذلاث وبدنًا فساده فى ب الصقات . على أن هذه الء 


الجن الأمل مولع 


10 


ا 


لمن قال فى الإنسان المي 


: إنه اروحالبسيلة ؟ أنه لابد ه من أن يجعل جملة تلك الروح 


ته هذا الدؤال على طريقة ممم 


ارقة ( فى ذلك”'" ماألنا عنه ) وما ؛- 


وذويه . وند أبطانا 


قالوا : لوجاز فى القدرة أن بتعدى حَكُمها ححلها ل يكن بأ 
وكذلك اتقول فى اليا 
الخالة فى بعض الأحياء سائي الأحياء» ركذلك يقدر 


يتمدى إلى بعض الخال 
. وذلك يوجب أن ميا بالمياة 


الحتمة يعض 


سائر القادرين . بين ذلك أن القديم ‏ تعالى ‏ ا صحّ كونه فادرا لذاته أن بفمل فى 


بعض الال صح أن يمل فى سائرها » ولا تمددى ‏ من حي ثكان عاننا 5 


انهل 


واحدا وجب أن م سائر العاومات » فكذلك كان >. 


ة والحياة ار اميتي 
كما ممما . فإذا بطل ذلاك وجب كون الى" سا قاور لا امل ٠.‏ وذلاك ٠.‏ 


ماتقوله فى الإ 


وهذا ياطل ؛ لأن الجلة الميّة قد صارث لانظيام بعضها إلى بعض وحلول ال1. 


» الواحدء فالقدرة إذا وجدت ق بمضمها أوجبت هذه الجة "أونرا 


فادرة . وَكذلك القول فى المياة وسائر الأحباء القادرين منفصلون7© من عذه 11:1 


فلا يضح فى هذه الت ؛ لأث هله الجلة قدصارت هذه 
ذكاغل” احركة المالة فبها » فك لايجوز فيها أن توجب ال 


الاتجرز أن توجب الم افير هذه الجلة . 


أن توب نهم قار 


عار افتكن اا 


ميت 
)ف الأسل 


بر طاهر الصال ا له , وكأن الأصل + م فل يأ ف لاك ما 


وم م 


ولابد هذا السائل من الذول عثل ماذكرناء ؛الأت إذا جاز عندء فى القادر الى 4م 


الجمل وإن ل يبتدىا الفمل فى نفسه فبلا جاز 
أبعاض هذه الجملة دون سائر الجمّل 
انا مثله فى القدرة . وإذا جاز عتده فى أ 
آلا على وجه 
تعالى ‏ : إنه لاعتص فى كونه عللا 


جاز عنده أن يلم وين 
وإن لم يكن الحى” هو البعش فبلا 
هذا الميكل أن ير فه فى الأفمال وي 
اشح لنامئ فى القدرة . وإمسا قلنا فى لد 
00 لم كل معلوم ولا أختصاص ينه وبي يعض 
اعلومات وجب كرنه عالا بها أجمم فإذا نيت كونه قادرا لداته وجب أن بصحح أن 
مقع الأفمال فى المال اختراعاء فليس بمض الخال" بذلاث أولى من بعض وعلى هذا الوجه 
لها : إن الواحد منا لوج أن يقمل بقدرته الفمل اختراما فى امال" الننصلة لم يكن ينض 
عض » وليس كذالك حال القدرة ؛ لأنها وإن أوجبت 
6 افير محلها تسد أوجبته لاجملة التى كالشىء الواحد » ولحلما مها "© من الحم 
ليبن لما مع سائر الج » قصحح أن تخقص” فى ياب الإياب بهذه الخلة دون غيرها ؛ 
ما يصح أن بيندئ] بها الفعل فى أبماض هذه املة دون غيرهاء وكا بصح أن يدرك 


' دون معاوم ؟ لأن إذا صح” 


الال بسمّة ذللك فيه أول 


بأبماض هذه الجلة دون غيرها . 


ان المتبرفى هذا الباب باتتصال بض الجلة ببعض فقولوا : إن الحياة 


فإن قبل : إن 


والتدرتيصح وجودهافى الم والشّمّر» ويصح ‏ وإنحدثالوت فى بمضه ‏ أن توج 
فيه القدرة ؛ لأن الانعمال / قائم كا كان فإذا بطل أن يعتبر فى هذا الباب الاتصال بطل © 


ما اعتمدتمره » ولزم ما قدّمناه من السؤال ٠‏ 


ره | اد التي) 


ومست 


قيل له : إن الانصال وإن وجب اعتباره فلا بد من اعتبار أمور أَخّر مسه ؛ لأن 
وجود الحياة فى عل لا رطوبة فيه لا بصح” 4لكا لا يسح وجودها فى محل مره ٠‏ ومن 
حقّ للوت أن يذرج محل من أن يكون فى َك لقصل إلى أن يكون فى حم الباين 
تدك يصح وجود القدرة فى كل تحل متصل بالجلة :وذلك لايمنع مناعتبار الاتصال 
فى المتحرك أن توجد ذانه وإن كان لا بد من اعتبار 
بطل ما تعلقوا به 


وإن اعتبر غيره معه كا أنا . 
رجود المركة عه » وكل 


0 


قالرا : إن جاز أن توجد الحياة والقدرة فى الجمزء وعو مبنى" مع غيره » ويوح. 
ذلك المسم لتير ادل » ليجِوزنٌ فييما أن 
وتوجبان”" الحم لنير 

وهذا يطل عاق 
يستحيل وجودما فى الجزء إذا أفرد؛ كا تتاج القدرة إلى الحياة والحياة إلى الرطوبة ؛ 
ولأن الحياة لو صم وجودهافى المزء الثفر 
أن يكون ذلك الل بها حيا قادراء ولوكان كذيت لوجب وإن. اانضي إلى غيره ألا بخرح 


كا أن السواد لا أسود” به محله لم يتغير الال فيه بالانهراد 


توجدا فى ذلك امل وهر منفرد 


اه لأن القدرة والحياة تحتاجان إلى بذية مخصوصة ؛ فلذلك 


8 ولس ل وين جا 


من أن يكون هو الى" القادر 
والاتفيام ٠.‏ ولو كان كذلك اوجب ألا تنصرّف الجسلة يحسب إرادة واحدة وداتعر 
واحد ؛ وبطلان ذلك يبن نساد ما نسلتوا به 

فإن قال : إذا جا عندك فى الحياة أن تسكون حياة للجملة الصفيرة | ثم تسكير أو اتسين 


وتصير حياذ للا جزاء الزائدة» ولا يوجب ذلك فساداء فبلا جاز أن تسككون حياة 


() كنا والأوله توجبا» 


لاجمة ؟ 

أن ما ل إمقير في 0 بالاتقمام 
ب الحم سواء اتصل بفيره أو انقرد بنيرء ف أن الحكم 
للوجب عنه لا يجب إِلّا ل » وايبى كذلك ما نقوله فى الحياة وال 
ا لالاجل ولا تفاصيل أجزائها الها فى إتجاييما الحنكر هاء فنلكر 
والتقصان فيها باتكير والصفر. ولس كذلك حال ماذ كروه. 


قيل له: قدي 
رالاشراد ؛لأنه لجنس 


وهذا فرق بين بين هاتين لين 
سؤال 


قاوا : إذا جاز فى الأجزاء التكثيرة عنذك أن تسكون ييا واحدا فلا جار كونها 
اميت واحدا؟ ومت ثبت فى الوت أن المسكم اليب عنه يرجم إلى عله وإن أطلق على 
نة فرلا جاز مثله فى الحياة ؟ وهذا فاسد ‏ لأن الحياة قد ينا أنها توجب لمكم 
لاجدلةالدركة ‏ وكذرك القدر المسكر لاجملة القادرة ؛ ولبس كذلك حال الموت؟ 


الجادات لا يح أن يحصل لما حك واحد 7 الذى يصح ذلك 
بالحى” من القدرة والعلم» ولذلك فال شيغنا أبو هائي - رجه الله 
فى الوت : إنه لا يضاة الحياة مضادة التروك ؛ لأنه لا يجوز أن بوجب حك بالمكس ما 
ج الحل: من أن يكون جل | الى 
ادبذاك أن كلى جزء مها ميت 
لأن المراد بذلك أنها منص" دون أبعاضما بأنها. 
الة ؛ يا يقولونف 


ولي سكذلك وصقهم لها بأنها حية. 


يصح أنندرك وتفمل » ولذلك لا. 
جلف . وذلك “بإطال التق ما قالوه 


امع 
فَأنًا امجن إن ثبت »عنى فإنه ساد القدرة مضادة الجهل للمل . ولذلاك لا بصع أن 
يكون الماجز إلا الح تلا أنه الذى بصح أن بكون قادراء حاهما يفارق حال الوث 


بياة على ماذ كر نام 


سحؤال 


قلوا : لوكان المى منّا - 
ولو جاز ذلك م يتنم اجماع باليس متحرك وماليس عتحر 


بمياة لأذى إلى أن يجتمع ماليى عب" وما ليبس عي 


متحرتكا . فإذا فد ذلك وجب القضاء بأن الى حى” إذاته . وفى ذلك 


وهذا باطل ؛ لأنه لا بم أن يحصل اللوصوف صفة عند وجود غيدء ؛ وإنلم 


الصفة لكل واحد منهما إذا انفرد . ألا ترى أنه قد يوجد مالس ملم 
بيرا <سما» وعلى هذا الوجه تتألف الجواء 
جم . وقد ثبت أبضا أن الحل لبس ترك وكذلك الخركة » وإذا اجتمما صار الكل 


للتقردة قتوصف بأم-ا 


ستحردكا ؟ فا الذى يجنم من ص ملذكرناء ؟ وقد 
وأن ذلك الفير لايحوز أن يختص” مثل صفتهاء ولا أن 


ذلك بالتحرةك فلا وجه لإعادته . وذلك يوجب صحة 


/ 
أإواحدا 


يحتمعان فيصيران 


أراد السائل بذاث لحل" والقدرة وأراد بجتّاعمما اتفاقهما فى الوجود ؛ 


الأن الاجماع فى المقيقة لا يجوز عاييما . ف 


إن أراد أبماض الجملة وأناتصالها لايوجب 


“فونه حَيّة مالم تحدث الحياة فى أبعاضها فكل ذلك يطل ماتمق به. 
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قالوا : إذا صح فى الأ ا-الكثيرة أن تكون اعلا وأحدا وفادرا واحدا فبلا 
أن تسكون فاعلة ؟ أو يقال فيها : إنها فملت0"© 


وهذا ما أورده ابن الروثتدىة وأجاب عنه شيخنا أبو على رجه الله - بأن قال 


يكن أن كن واعد با 
ناعل ء ركذلك متى فال : إنها قملت ؛ لأنه لافرى بين هذا القول وبين وصف جماعة 


امن الأساء أنهن فملن فى أن الصفسة يجب أن تسكون راجمة إلى كل واحدة مون 
وهذا لا يصح ممناه ؛ لأ نكل جزء من الجملة لا يصع أن يكون فاعلا ؛ ولذللك امنتمنا 
فى المملة : مها قادر واحد فإنه يقتفى أنها تخت 
ابصفة واحسدة وأن هذه الصفة راجمة إلى الجملة دو نكل جزء مها ؛ فيكون المنى 


. وهذا السؤال ف العيارة دون المنى . فلذك 


من هذا الإطلاق . تأما إذا قء 


اك قَصَلنا بين هاتين العبا, 


اصحيحا 


القول فيد 


سؤال 


قالوا : إذا جاز الأجزاءالتكثيرة أن تكون اعلاوا مدا فبلاجاز ماتقوله النصارى 
فى الأقانم”" الثلاثة : أنها جوهر واحد وفاعل واحد ومريد واحد م 
وهذاساقط ؛ لأنا لم تنكر قول النصارى و ذهبوا اللذهب الذى قلناه . وإتما 


أنكرنه | لأهم قالوا فى الأقا يتل 


(1) فى الأسل غير واضحة . وكأنها ( ذه 


يادة عين ثائية خلأ فى الخ 
لمجم الأقنوم ومو الأسل 


لانة عند السيحين : الأب والابن وروح القدس 


اب 


لمع 


إمضمرا ببمض ء ققلنا: إذا كان اها ذلك فسكيف اجتدمث بصقة واحدة . ولس 
كذاك باقلنام ؛ لأنا جمانا الجملة لاتصال بءضها بيم ضكالثىء الواحد» من حبث 
كان مليمل” فى بمضما كانه سال فى سائرها فى إيجاب المسم لاجملة . وهذا يال 

اشبيه قولنا يقول النصارى » رأنسكرنا قولمم ؟ لأهم قالوا بالأن 
الاتتاير » وقلوا مع ذلك إنه يستسيل فى الثلائة 
أن سكون واحدا على الحقبقة » وليس كذلك مانقوله فى الجسم الجية 
لما قال ببيد . 


ها أوردوه 


جوعر واحسدء ققلنا 


قإن قال : إذا جملم الجملة فاعلة واحدة » والجزء مني يدض القاعل ققد ب 


إعض نقسه وهذًا ياطل 


قيل له : إن وصف الشى, بأنه ينض لنيره ينيد أنه وؤللك الثير جما اس راسد 
وإذلك قلنا فى الواحد من المشرة : إنه بمض العثشرة » وهو بااضد من قولنا : غير لأنه 


يفيد أنه مذكور بذاكر يتسيز به عا جُمل عَبْراله »فسكاان أهل الانة أرادوا أن 


وضدوا انظة اليفيدرا بها أن للشيء قد دخل بحت 


امع غير, ققالوا فيه : بض ء 


وأرادوا أن يضموا لما يدخل تحت مهلة يتناوطا بعض الأذ كار ٠‏ فة. 


ولك لاع 


وكل ذلك بيطل ماتمأوا يه ! لأنا فد بيدا أن 


فصل فى ذكر حَدَ الإنسانوفائدته 
بالممنى فى هذا الباب » ودلئنا على أن الى" الذاء 


إتدسمتى فيه أو مستي مدير 4 وإن لم 


الشخص ء وأبعالنا قول من 15| 
الشخص وسمتى فيه - وهذا درك 


فدوشروطه . وليس للاأسماء فى هذا الباب 


ا 
مده جماة الكثرة خوض الداس ف 


فالأصل فى هذا الباب أن الأسماء اللنيدة متقسمة 


يها مانم باضطرار قاد أهل 


اخطرار أن أهل اللغة قصدوا 
القى نتقصل بها من 
بأنها شهرة إل عذه البورة 


وما عم من حالم شرورة لا يمتاج فيه إلى دليل » ولا يصخ فيه اطللاف إلا 


اللتدقية . ومليا مالا يمل ذاك من حا . وتحن تمل 


بوصفهم الإنسان بأنه إنسان إلى هذه الصورة اليايّة هذه الي 


سائر الخيوان 64 قصدوا يوصف الشجر: 


بأن بذعي 


أن إجراءم هذا الاسر على هذا الوجه از . وللعلوم من حال أهل اللغة أنهم قصدوأ 


فيجب أن يمل ذلك 


بل قلطا عاق ويلك ون اك كن تعن نو السورة 
جد للامم وفداة 


ف 


كونرا إنها 


وا ذلك على جية الجاز ؛ كا يقول 


ال : علا جكزتم أن 


القائل منهم : رأيت فلانا ول ير إلا وجيه » ورأيت الأمير وهو متسكفّر © بالسلاج 
ول بر منه شيينا؟ 

قبل له : إما بقال فى الفلة : إنها مجاز إذا ثبت لما قيقة فى موضع » وتسعممل فى 
غيده على بعض الوجوه . فأًا إذالم يصمح ذلك فيرا قلو جاز أن يقال قيبا + إنها مجاز لجاز 


فى سائر الأسماء مدل . وفى هذا إبطال الحقائق . وإها م جملنا ماسألت عه ازا ؛ لأن 
نما مرى علي تعر يقامن حيث ابص بعش الصفات التى غلم بكونمعلبهاء 
ومفارقةه لغيره. فتى رأى ثياب فقط أر سلاحه قنوله بأنى رأيته عجازء وأراد يه أ/ 
ب بام ينيم ارلا تكد لمم سف 


البدّعى فيا وصفناء أنه عجاز 


قوانا 


دَ الإنان سوى مل كر 


0 1 (5) يقال : تتكفر تلاج : دشل فيه وليه . 


6ذظ 


١‏ الاسم على هذه الصورة من 


أنها فى الفاعلة اكليّة » والفاعل اكلى” مدتى فيها دونه ء ولذللك صار مجازا ؛ تيل له : إنما 
كان يم ذلك لو أقاد هذا فتالاء وقد علدنا من حال أهل اللنة أنيم قد 
اعتقدوا فى كثير من الحيوآن أنه يفمل وأنه حي وم يسمه إنسانا 


وبعدء فإناكان بتر ماقلته 


ثبت أن الى القسال هو شىء فى الشخص » وقد دلاذا 
على خلافه » فتملقك بذلك ساقط . ولا بتكت أن تجرى هذه القسمية ‏ 
الأصنام بأسر| 1 


تمق لما . وذلك 
الاعنقاد » 


ان عأنا أو غير عل ولا شحاف قائدة الاسم بذلا ؛ ألاترى أنهم إذا 


اعتقدوا أن ف ال 


ريا فوصفو, بذاك م يكونوا انين فى الاسم ؛ وإنا أخطأوا 
فى الاعتفاد » ولم ينبت عن أهل اللغة أنهم اعتقدوا ى الإاسان أن فيه ممنى إستحق” هذا 
1 


الاسم على بسض الوجوه » ثم اعتقسدوا فى الشخس أنه بناك الصفة » بل ادل لم 
باهم ذلك ! لأن ماقاله املعم لد كان معوما لسكان طريق ممم 
ومانقوله ظاهر يهل بالمشاء 


استدلال / الى » 


ولا يضح صرف الأسماء الواقمة مهم عن الأمور الظاهرة 
إلى أسى يدع ا ركان ثابتا لكان خفي 

فإن قيل :حلا قلم : إن الإنسان ! 
على باحك عن يمضهم فى الأثر 

قيل له : قد علهنا جواز السبو والنسيان على غير الإنسان 
بذلك » وهذا يُبطل ماذكره . والعلرم أيضا من حال أهل الانة أنهم قصدوا يذه إبانة 


إصف يذلاك لأنه يتس وعجوز عليه ذلك » 


الأحياء و 


بوضَنوا 


الشخس من شخس ول انلز ببالمم أمس النسيان , وذلك يبطل ملذكره ؛ ألاترى 
أنهم قَمَلوا قوم إنسان بينه وبين الجار » فكيف يصح أن يكون قصدم بذاك 


مايشتركان فيه 


م 


فإن قيل : هلاً قل : إن حل الإنسان هو أنه حى” مانت ناطق » على ماك عن 
بعض التقدمين ؟ 
قيل له : قدكان فى أهل اللفة من لا يرز الإعادة على الأحياء وكان يمف 
بأنه إنسان وإن لم تمر عليه الحياة والقطقي ؛ سواء أرادوا بالنطق السكلام أو 
ولا يمكنهم دقع ما 
وقد اعنمد غيخنا أبو هاشم رحه الله فى دفع ذلك بأن قال : قد 


55202 
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كثير من العرب أنهم اعتقدوا إثبات اللاكة والجن” وأن سبيليبا سبيل الس فى 
جواز الوت والحياة والنطق عليهنا ولم يسوها 
ماقالوه لوجب أن تجروه على كل مافيه هذه الصقة عند » عدوا ذلك أو اعتقدوه ؟ 


لأنا قد 


| أن أساءم الايجب أن تسكون تابنة لوم قط » وايس يمكنهم التدح فى 
ذاث بأن فى العرب من نفى ان واللائكة ؛ لأن استدلائها 
كا يم" بإثبات الكر 


وأبطل ذاث أيضا بأن قال : إنه لا خاو هذا للد من أن 'يقصد 


به ماعليه الإنساق من الصفات أو مايّبين به من غيره . فإن قصد به ماعليه من الصفات 


ققد القصروا على بعض صفاته ؛ لأن الإنسان كا يحب فيه أن بسكون من عوزعايه 
الحباة واللوت والتلق فيجب فيه أن يكون ممن له رأس ويسكون على أوصاف » في 
اقنصروا على ماد كروه دون غيره . ولئن جاز اقتصارم عليه فبلا قالوا : إن الإنسان 
هو الى الناطق » وتركوا ذكر الصفة الأخرى ء أو هو المائت الناطق وتركوا ذكر 
ماعداه . وإن أرادوا بذلك مابه هين من غيره فعلوم من حاله أ لا يبين بكلونه حيّا 
شاركه فى ذلك ء فسكان يحب أن يذ كروا النطق 7 . وَكل ذلك 


م رن را 


عاثتا » لأن الحار 


أن مرجع فى التحديد إلى ماذكر ناه 


)١(‏ أى يشكروه قط وسروال امد عل 
200 


7 


يلعا 


رااطينن يق طارعم القت أنه اموز :آل تفنو العا مويل 


وقد عرفنا أن الإنسان فى حال واحدة لا 


أن كرن جم سما 


يمع 
لم يريدوا بذلك حصول هذه الصقات أجمع » وإكا أرادوا 


ديدم بذيث . فإن قيل 


بذلك صعّنها عليه . وأجاب 


حمه الله عن ذلك بأنه قد كان يحب أن بنبتوه حقى 


نى هذا امد أن الإنسان هو لخت 


كيرت 


الصفة التى معها يسع عليه المياة وللوت 


والتطاق . ومتى قالوا ذلك فد عادرا إلى ما كرناه من البنية | 


رذكر شيشا أبو هاشم رح الله - أن اد قد يحرى على وجوه 


الثىء بصفة مجرّدها لاا تنىا عنه ؛ تحر حذى الحلث والقديم . وقد عمد بذكر 


صنة والراد ,» ماتنى' الصفة عنه دون غيره ؛ نمو تحديد القادر والحسّن و 


صح ذلك فل كر أن يُصرف د الإنسان إلى الوجه الأرّل ؛ لأن تلك الصقاث لل 


فى الإنسان فى حال واحدة ؛ فيجب أن يصرف إلى الوجه التالى. وهذا برجع فى الد 
إلى أن الإنسان هو الختص" باأصفة التى لسكونه عليها يصمح أن يميا ويموت 


وهذا إها 


متى يوا تلك الصقة وأئها عى القتط 


ل السفات .وإ أرادوا جلك 


ةالرلية > ؛ لأن هذه الصفات لا نصح عايها لكان البنية فقط ؛ لأمها 


0 


فى الكداد ولا وص كونه حيًا » فبجب أن يراد بذلك البنية والرطوية وما شا كرما 


وهذا بردم إلى أمهم قد أدخلوافى الحد ماشارك الإنانْ فيه الخار وغيره » ولا موز 


أن بسكون القصد بالحد الموضريع للتفرقة الم الذى تمع فيه المشاركة » وهذا أ-د 


انمد فى هذا اباب 


إذاكان المقصد بتسمية الإنسان إنسانا الفرق بينه وبين 


مب أن ينا 


لجار وغيرء من الميوان | تَجْر أن يفاد به مايشترك الحيوان فيه » بل 


مت 


ة والتصارى فى هذا الباب قدا ما لا يعرف 


لالاغة المربية ؛ ولاقوم إعا يذ كرون هذا / الحذفى هذه 


اذة دون غيرها » فيحب 
ألَّا يناوا عن هذه المبارات المفرومة عندم إلى غبرها . 


لكان حل الإنسان هاذ كرتموه من ال 


١‏ ة والصورة, . فيجب متى حصلا 


لى اماد أن يك 


رن قا ومن برس ا 


الشيخ بيعل" رهما الله أنه أجاب إلى ذلاك » 
نفسه أن الأولى ألا بس بذلك إلا إذتكان فيه +. 
أبو عل رح الاق 

أصدوا هذه القدمية إانة صدووة حى: من صورة حية » فيجب أن يدخل فى الم ماتقع 
به الإباة عاو 


وهم : كل إبانة شجر من شجر. فلا يجوز أن يسمى بهذا الاسم ما صر 


اب الإنسان . رهذا بين لا يمترض المد الذى قال 


كان لا ب من أن بحصل الإنسان على صئة الحبوان ؛س أنهم قصدوة 


ااخلة 


بصور 
من طين » بل يحب أن يكون كونه حيًا متقدما9"؟ ىنم يذكر فى الث ماتقع به الإلإنة 


هذا نقرله فى ال 7 والبقم : إنهنا وإن كا فى وود السواد والبياض 


ادا كان القصد إبانة حى” من حي فيا وجد 7" فيه وجب تلم وجود اأسواد وا 


امت أطرافه ٠‏ وإن قثي 


(4) ابلق سواة ذو 


(©) كذا المثامر : وجدا 


الليور والتكلدب ؛ كاف القاموس 


000 


| 0 


اب 


م 
مخصيص 4ك أن قولنا مخلة بقع على هذه الشجرة من غير موص . فإن قال : فيجب 


أن ينال فيمن قطلمت” يديه ورجليه : إإنه إنان ناقص »قل | له : إن ذلك غير ممتتع . 


قادرا قد نقص فتسنع منه . فإن قال : فيجب على هذا 
نه من جلة الإنسان ١‏ قيل ل : 


شيخنا با على 


إن من جملة الإنسان » وأما فرج من جاده الرَّق واليماق 
أ ما تمل يدوا هاه فاته يله فى ججلة الإنان 5 


إل : إن أعل الاغة يقصدون بهذا الاء. 


مش ناجل تباموق عل : 


الأجسام التى اتصالها بدك تقصاطا . فى أنه اليس من جدلة اللبى” الادر 
جميما فى أن الإنسان قد يوصت بذلا 


لوت ؛ وما تقصد به ا 


ألا عخرجه من هذا ال 


لل ؛ قيجب أن بوصف ببذه الصفة . فَإذ 


أن يكون ما به صار إنسانا مو الأعراض التى بمجموعها يصير بهذء الصفة الخصوصة 


دون غيرهام لان 


خل ل فى هذا الباب ٠‏ وإن عبّر عن هذه الأعراض إأ. 


فيجب أن أمير يذلك مما صار به بهذ 


بة والصورة منْها دون المياة والندرة 


5 


لامترج من كونه إنساء » رمق عدمت | الصودة والبنية اتقى الاسم 


10 عوالقيء 
(9) أى أبو على وأبر 


بعضه أجزاء من الأبواب”2 أنه من جدلة الإنان ؛ لأن الحيان قد تمل . وب ذلك 


مايا 


+ إلا وفيه حياة أو 


ذلك أن ما فيه لين لايجتع أن يتكون فيه حياة » اها )”من ويس فيعب 


آلا تكون ةق كر فى موضع آثر أنه لا حياة فى جيمه ؟ على ما قاله شبخنا 
أبو على - ره الله اه وتأول الصرتى على أنه يمصل فى أصول السن” 
أو فى أجزاء ياطنة ري ء لما للدم فلاحياة فيه 


عن القتصد أنه قد بألوفى بم الأوقات ويضمف ء 
وأن ذلك طن ا أجزاء فيها حياة من جملنه . 


وأجاب عن ذلك بأن قال : إنه بمتنع فى الدم إذا نفذ فى العروق أن يول بعض 
أجزاء انحر » قبألم لذلك بض الألم ويضيف له . وإن ص فى الضف خاضّة أن بكون 
النقد ماتمتاج إليه فى استقامة الآلة واستداها . وأمّا ما محصل فى البدن من الأمور لمتقصلة 
كالدثْل والبصاق فلا شك فى أنه لاحياة ييا » وإن كان فى جملة مالا سياة [ فيه ] ماقد 
الابقوم البدن إلا بكار طوية واوار © من المظ . ولا ينتنع فى الدماغ مل ذلك» 
ولذلك منعنا أن يكون علا عل والإرادة ؟ لأن لم 
جملنه فطلا عن أن تله هذه | الأقمال الخصوصة . 
المرارة والألم فيج 


ت أن فيه حياة[ أو”© ]أنه من 
ماق جسم الإنسان فا أدرك به )٠١‏ 
أن تسكرن فيد حياة » وماعدا ذلك ما بمصل فى ألعاء أجزائه فلا 


(0) أى ساب ولم يكن ينا 
الي سرونة 


09 هواسم اك 


لعا جع للرارة دوعر 


١ 


يحب ذلك فيه . والقطم على ذ 


لقه اكلدّر نالحياة فيه يتناقص إدرأكه ؟ لأن ا كلدر هو انصبا 


الرطويات إلى ذلاث العضوء فنتى اشتبكت به وتخاته تناقص إدراكه . ولوكان ادر 
يكون فيه ندر 
به ثىء الثّة » ولما وجب على طريقة واحدةعوه حال ذلك العضو إلى السلامة عند زوال 
تنك الرطوبة . وتفصيل فاك الله جل وعرّ ‏ هو المالم به . وليس لأحد أن يدوا 
إذا كان تأر ماذ كر فلا ولوب 3 


قد نتى الوا 


هن لماصيمٌ أن يقصل بين أ بين أن يرول عنه ؛ ولا أدرك 


ذيك فى 


إلمها لابانضمام غيره من اال إليه على جية الا 


وقد يوجد/ فها 20 لاحياة فيه كالزر 


حي إلا ممه9؟كما تمل المياة ؛ لأن 


شير به + هو من جم الجى> غبر 


مايحتاج الى" إليه فى حياته ‏ وإذا افترق لكان يجز أن > يا تجرى راحدا فى هذا 
الباب ؛ ألا ترى أن الل” قد يمتاج إلى ا 
فكذيك لا. 


يمكن ولا دليل عليه . َأمًا المضو إذا 


ع 


تصحيح هذء القضية.- ولذلاك قلنا : إنه لأيكون من جلة القادر إلا مابصح أن يبتدىء 
نيسه الفمل متوأدا فلايجوز - وإنكان 
بكرن من جاده ٠‏ فسكذلك لايكون من جملة اليه إلا ماخقص” بصحّة 


ما ليس هذا عاله » وإ نكانت القدرة 


فيه الفمل بالقدرة لو وجدت فيه » فأمَا مايا 


الإدرالك هون سائر ما 


5 ار الحياة فى أنه 
لامعدير بوجودها فى كون ال من جلة القادر من حيث كانت الندرة إذا الحدمتّت 
بالخلة لم تمتير لكل عل » وليس كذلك اللمياة ؛ لأنه لاب مر 
لك مول اليه وى ته بابل عل م 3 
وإنلم يكن فيا م بارا نوكل ماذ كرناه من 
ناج إلى قدرة . وأمًا الجىه 
تحيل أن يكون جملةء فضلاء, 00-0 إنه من جماته 
أر ليس من جماته » تعلى الله عن ذلك عسوا كبيرا . وما ذكرنله من الأحكام آخخرة 
الامتتاف فيه أحوال الأحياء فى 


بأن اليد من جساة المالم 


4 
الأحسكام فإما يحب فى الى ١‏ 
لذاته فإ 


الشاهد ؛ لأنه لامعتبرٌ ,اختلاف ا 
أن الكلف اء 


باختلاف ألتابوم . وه ذء أر جلة كافية فى هذا الياب . وإذ قد 


كر الآن مايحب أن مختص” به لكلف من الصفات : م, 
أن يكلف عاتم نذاكر مايتصل بذلك باباء بابا بإ 


1 


السكلام فى يان صفة لكر 


فصل فى أنه يحب أن يكون قادرا 


ان قبل أن 
لانمل . فإذا صصح ذلاك وجب كون امكف قادرا قبل الرة 


تكليف مالايطاق يقبح ء وأنالق' 


0 


حم 


اليصح منه إيجاد الفمل على الوجه الذى قد كلف فإن 
ييكون قادرا فى حال ماأراد الله الفمل منه وأمره ب » أم توجبونكرنه قادرا قبل حال 
الفعل » قيل له ؛ إنما مب كونه قادرا فى الخال التى يمكنه معها أن يوجد الفمل على الوجه 
الذى كان » ولا معتير بما قبل من الأ أرقات ؛ يا لامتمير مما بسده 4 لأنه "كا يستفنى عن 
القدرة بمد حال الفمل ؛ لأن تسكليف الفمل زائل فى تلك الأوقات » فكذالك ” 
ن القدرة فى الأوقات أمة مال القمل ولما يلى حال القمل 
فهذا بوجب علي القول بأنه . سبحانه ‏ بحسن منه أن يأمر اليوم 
مد سنة وبريد ذلك »وإن ل يكن الأمور فى هذه الخال قادرا على فعلو مكنا 
من إتجاده ؛ قيسل له :كذاك قول ؛ لأنا لاننتبرفى باب النكين إلا بالحال الى إذ 
فجب | 
أن يموزآن يريد تعالى ‏ الفمل من اللعدوم والعاجز على هذا الله لأنه إذا جار 
حال الأمر ايكون نادرا جاز أن يكونءاجزا وممدوما ؛ قيل له :"كذلك تقول 
فإن قل : فيلزمك على هذا أن يكون ‏ تسالى - مكلا للمسدوم وعتاطيا للندوم 
كا قلم : إن يكون آمرا للدعدوم ومريدا للذمل منه ؟ قيل له : إن 1. 
لا فيا تريد بياته من العاتى . وقد دللنا على أنه يجوز منه ‏ سبحاته ‏ 


أفتقولون : إنه يحب أن 


كان قادرا فيا صح منه إيجاد الفمل فى الحال التى كف إيجاده فيها . فإن قر 


راث لا مدخل 


فى هذا 


قد برجن علله ويصيره اع 
اذى كأفء وب سي ذا أن يلاه ثم 
العدوم فى الخال التى يجب أن يهل ما أمر به » ويكون فى تمل لذالك مصاحة ء فأ: 
وصقه تعالى ‏ أنه كلق فتى أريد به أنه أراد منه قمل ماعليد في 
غنير مسم إطلاقه . وقد يبنا أن هذا مينى التسكليف» وأنه لا ممتير بكرن الكاف فى 
حال الإرادة مكنا » وإ1 تبر بكونه مكنا فى حال الفمل . وإن أريد بوصفه ‏ تعالى ‏ 


يمكنه إيماد القعل على الوجه 


نك عا م اا رن 


لومس 


بأنكقه أنه الزمه النمل الاق فى الثانى فيجب ألا يوصف يذلك المدرم . والصحميح 


عندنا هو الوجه الأول » وإن لم يبعد افيه من الإنهام . 


فسا وصفه ‏ ثبالى ‏ بأته حاطب لادوم قد 
أن ذلك لا بطأق عليه » حتى 


شيشا أب هلئم - رجداق 


إذا وُجد وصار من يفهم منه الخطاب ويحسن منه الخاطية 


وُصف بذلك . فال رحمه الله : لأن وصفه ‏ تعالى ‏ أنه خاطب يقتضى مقاعلة بين 


اثنين » مثل وصننا بلقابلة والحاؤاة والبايمة واللحارية وغيرها/م فلا مموزا, ِل 
إذاكان هناك من يشاركه فى الخاطية . فأما إذا كان الخاطب ممدوما ولا بصح” منه 


اتلطاب فنير جاتر أن يوصف أ وبين أن هذه الفظة تقيد القاءة 


بجية للمنى » وأنه مغارق لاخو بفاعلة من جهة الافظ دون المعنى ؛ مثل طارفت27 القمل 
دف أمره بأته عماطبة إلا إذا [ كان ] لكف بصفة 


إلى ماش كله , وذللك يوجب 
خصوصة » وبتى كان من يصح أن يجيب وبخاطب أيضا فإها يوصف بأنه عخاطب مت 

ت منه الخاطبة » وإذالم بقع منه ذلك 
لكان من بصح” منه الجواب وإهير فى الحسكم كأنه جيب 

فإن قبل : أفتقولون فى كل فل كاه الإنسان : إنه يجب أن يكون قادرا قبل حال 
إلذمل بوقت واحد » أو ينتاف ذلك عددك ؟ قيل له : أما إذاكانالفملمبائيراً فإنه يصح 
أن يكأفه قبل حال النعل يوقت واحد ؟ لأنه متى حصل قادرا فى هذه الخال أمكنه إيجاده 
فى الثانى . هذا إذاكان القمل واحدا . فأما إذاكان أفمالا كتهرة فإنكانت تمشمع فى 
حال وا لحك فيه ما ذ كرناه . وإنكانت توجد حالا بعد حال على جهة التوالى 
فيجيبكونه" قادرا على المع قبل وجود أوا . وأمًا إذاكان الفمل متولداذ 


فرصنه بذلك إما يصح من جة التمارف 


1ك جل نايف رع 
)ل الأصل :مولي 6م 
ل لاإخداش) 


0 


0“ 


ذلك التولدمما يقارن” السبب 


جسبكونه قادرا قله بوقت . وإنكأن 


عن للباشر ويوجد عذيبه وجب كونه قادرا قبل حال سببه بوقث ء وقبله «وقنين . وإن 


كان نواد أغالا كنرة فإكانت تترتب فى المدوث وجب تدم كوي قاد 


سبيه أو أول أ 


وإن كانت م ضع ف حالة واحدة لمكم كلم 3 
نى إذا كان واحدا . وقد يبنا من قبل على0"" أن الواحد منا يقدر على أن 
يفعل التولد !كا يقدر على الباشر » فييجب معنة ما بنبنا اكلام عليه فى هذا ا 


التولد واللقر 


من قبل أن القدرة فى حال الفمل نصح" ؛ 
قادرا فى حال الفمل . وأا يحب كونه كذلك قبله على الترتيب الذى وصفناه . وإأنا 
صح ما ذكرناه من ىكانت الأحوا ل كلها مراحة””* فيس يكنى أن يكون قادرا قبل حال 
عل به إلى إتجاد الفمسل » طال ذلك 1م910 
فى التسكنمن الل وفى تقصيل الآلات وفى مندّمات الأفمال . وعلل 


هذاااب 
فسل 
فى أن الكدّف بحب أن يكون م5 


هذا الوجه يجب 


لانت نح قبل نا كلف 


قد يبنا من قبل أن فى الأفمال مايحتاج أحدنا فى إيجاده على بعض الوجره إلى 1ل , 
وبينًا اختلافها » واختلاف الوجوه التى ب فها . وإذا صح ذلاث فك لامر 


أن بكاف الغمل إلا وهو قادر عليه ليصح منه إيجاده » فسكذلك لا بحسن أن ك2 
(0) ف الأسل 

(؟) كذاف الأسل . فإن م عن أعاورنا أى أطبر ا الا 
(ا أقسية فيا من #وطم : أراحه : نق عنه لأشنة والجهد . وقد يفوا 

كود نيا فى معق راحته ورخائة وتيسر سبل الحياة له 

(4) كقاق الأسل , والميوة ل مثل هذا : أو نكان أم 


3 


و قبلحالالفمل . وإعا تحتاج إلى آلة م نالفعل يتعفار 
إيحاد النمل لو لا القدرة السابقة فك لا يسن التكليف ولا قدرة| 


الآلات مختلفة الأحكام . فنها ماتمتاح إليه فى حال القمل . 
لخالين » وكشفنا الذول فى ذلك ٠‏ 


ومنها ماتحتاج إليه من قبل . ومنما ما ينتاج إليه فى !. 


الآلات على ضربين . أحدها لا يقدر عليه إلا القديم ‏ تعالى فلا بد من 


يكن بأن يسطيه ذلك . والآخر يصح من العبد أن عمّله النفسه بأن بقصد إلى الجسم 
يهل على الدفة التى «مها يكون 3/1 ؛ كالقوس رغيره » فلا بجع أن يكذ - تملل # 
الأمل” ولا يليه ال3 » بل بتكأ أن يلها سه ؟ على مانذوله فى العلوم التى قد يصح” 


أن يكون فيها مالا بى: تعالى ‏ ء ويكون فيها مأبصم” من العاقل التوضّل 
إلبه بالاستدلال . ويا من قبل” أن الآلات لا تجوز على النديم ‏ سببحاته ‏ » وأن أحدنا 


إلامن قمله 


إما تاج إلبها لأمر يدجم إلى كرف عتاجافى الفمل إلى استمال خل” القدرة » ويصير 
لك الحل كلالة له . فلا يصع أن يمبكونه على صفاث مخصوصة أو اتصال غيره به 


لوصح منه إيجاد القمل به وقي م 


فصل فى حاجة السكلف إلى العقل والمم ليحسن تسكليفه 


اج أن يكون تمكانا من إحداث الفمل با و والالآت: 
إلى أن يكون ايلا با "كلف ويصفاته» 


ل بينه وبين غيره ؛ ليصح” أن بقصد إلى إحدائه » وليصح أن بعلم أنه قدأدّى 


/اعرات الكف م ء 
ليح منه إذا ما "كف ؛ فتكذلك 


5 


لحن 


- 


ما كاف. وين كان للم بذاك الثىء مما لا يكون إلا ضروريًا قلا بد من أن عخلقه ‏ 


فيه . وإإن صح كوه .. 
إن لكلف يسبكونه عا 
نه إذا كان ما كلفد ما بص أن بؤدّبه عل الوجه الع كاف 


0 يليه ؛ يكو علده بسبيهكالل به فى أنه يحسنآن يكن ممه 


لبس قد يصسح ونوع الفعل من القسادر على جهة الاتذاق 


وقد يقع الفمل فى الجنس من الاهى وا انام ٠‏ »فيلا جاء 

يكقه كه اماد املف ال إن يكن الا به؛ وان ج16 

وإن لم تحصل ل العم إذاكان عن جوز وقوعٌه على جبة التاق ؟ 
قيل 2 : إن الفمل على ضر بين ٠‏ 


أحدم يكور 


إلا من السام 


وقددونا على ذلك فى ياب الصفسات . ويمب مع عليه بك 
رضي عن اد بعالب أو مباح منه أو قبيح ؟ ليصح: أن يكلف الإ 


لك لأن للقصد بالتسكليف | هو استحقاق الثواب » فإذا9؟ 
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تسق" ذلك بالفمل إلا ويقصد إلى إيجاده عل بض الوجوه . وإنتكان في 


فإعسا يستحق الثواب متى لم يفعله لتبحه » ولا يصح أن يقصد ذلك إلا وهو عا 


كُلْف ويصفته . وتجب أن يكون علا به من جية أخرى » وهى أنه لا بذ من أن 
4 طريق إلى أن بعل أ قد أدى ما كدّن على الوجه الذى كلف . وإلَالم يأمر 
بذ لبود أن يكون مفرئطا . ولا يصمح أن مل ذلك إلا مع الل بلقمل وصفيه 
الوجوه وجب كوز ن سكلف عانا بالقمل الذى هذا حاله متى 8 


(5) كذا . وان الأصل : د فا » أ د فإدا؛ بالشويك ف ذال 


ا 


ذم افمل اذى لبس عكر فالراجب أن يكون عايا ب أيضا افوجبين الآسَرين 
مد أن يكلف الإنسان إيجاد الفمل فى الجنى ؟ لأنه 
جية المقل رواسا 


دون الوجه الأول » و إن كان 


لبد" فيا يكأفد من الأفمال أن مخقص” بصفة ت#تضى فيه 


أو نَ! »ومن جة الشرع كونهكذلك على جرة الصلحةوالأماف ؛ 


ا 
فمل غصوص وق بملة من الأفمال إِذا كان من أفمالى الجوارح . فَأمّا إذا كان 

أفمال التلوب ثلا نع أن يكلف الجبزء مه الكنه لا بده من أن يكون عايلا به » ويكود 
فى بابه عانزلة الأفمال الحسكمة من أقمال الجوارح ؛ لأنه إن كدف الإرادة نا 
سكل . وإنكلف الل عن أظر قد 


أن يكون عاب با وبللراد » وإن "كلف ال 


نا أن الل بالنظر يقوم أ مقا العم به من 
ابتداء فلا بن من أن يكون عالالجنسةء و إن لم يعلفه عاما فى الخال . 


تقوم مقام ال في يمح مع القن: بافعل وصفته» وإن 
الك عانا بذك عقيل 4 : إن غاببة ا إعا تقوم مقام المل فى طريق مسرفة 


يفام أ قوم مقامه فى العم يمال القمل قلا يضح . 


تقوم مقسام الم بذاك ء والعلٍ 
ت قام غلبة. الظنة 


أن فى الطريق. 


بوجوب تمتب سلركه يجب أن يحصل فى الحالين . وم يجب 


عدر ري مارم أن أن يتوم مامه فى تنس » فسكذلك القو ول فى سائر الأقمال. 


تداول طريقة الشبّه” 2 » وإن كان وجوب 


١ 


الاب 


كل ررس لسع 1 مدي[ 


تياك .وجري ارد 


أيضًا؛ لأن غابة الظن” فى الآلام أن فيها تنما ودفع مض تقوم مقام اليلق اي 


فا قام غلية الطن” مقام العم فى جهة الحسن والقبح ء فأما العم بنفس القمل وصقته 
فلا بد منه » وإلّاتقبح التسكليف . واذلاك قانا : إن الظان" لكون القمل مخنصًا عوة 


الإقدام على الفمل . وكذلك متى لت عمتسا يم,: اذيك 


الايحسن منا الإخبار عن الفير مع الفلن | بكرنه صدقا ؛ لأن ذلك يقتضى تويز كونه 
أن الذى مخرج ب من كونه قبيحا القطمعل أنه مداق 
اللعرفة بالأتسال 
التمل؟ 
وذلاث لأن هناك إن قام مقامه لأن ممهما يحصل الفعل بصنة القمل على سواءء ولول 


قبح لا 


كذياء وما جوتزنا ذلك فيه يقبي 


الاعالة 


س لأحد أن يفول : إذا قام غلبة ان مقام الم فى طريق 


ت الفبح والحسن على بسض الوجوه فبلا قام غلبة الفان> مقا فى 


أنه قد تقركر فى النقل أن العحر, 
اكوجوب التحرتز من اللضاق 
الظن” والسي . وكذلك الثول فى 


مضا الفلنوتة و!. 


لومة ؛ فلا فرق فى عامنا بوجوب التحم 
إن قيل : لخو 
ان فيه مقام السىء قل 4: 


تاق ولا سح عل مسال بل 


ار الأقمال 


فى الارف أن تقوم غابة | منبين الدذو 


ن بمداء وأن الخال مهما 


١‏ ثبت حاجة لكلف إلى الم فتى بحتاج إليه ؟ أفى حال الذء 
قبل له : يحب أن يكون عامابا! ل أل عل وجه كته القصد إلى أدائه 


9 
أو””"فى االين 


دون غيره ٠‏ فإن كان لايم ذاك إلا بت إليه فسا وإن لم” ذلا 


)ف الأسل 
(0) كذا. وال 


و 


:د كنى . ويجب أن يكون هاا فى حال الفمل يا ؛ لأن تناك الحال 
الثمل ووحالي الإقدام . وسنتقصّى ذلك عند ذكر اكلام فى الوجه 


الى صح استحقاق النواب والعقاب به 0 


وق عال إمجاده وناأرر عا يي هذا إذاكان الم ما 
الايمح أن يك فيب أن يكون متمكنا م نالل 
بالقمل فى هذه الأحوال حت بصح: 3 يسكلف . وعلى هذا الوجه جدلنا المتَىَ مكنا 
القيامبالشرائم كان مكنا م إمعرقةحمة الشر انع بمدها . نأما المقل فإن 
لكلف ء كيم مالف 0 غر وجوب ُ الرديية به وك 


2 


0 


أن وها على الرجه الذى بستحق بها التواب والعقاب 
و إذ قد ثبت حاجة لكف إلى المقل والمل فلا بوت 


ليه المقل ؛ اليم 
لكف حقيقة ما يمتاج إلبه من لاك 


فصل فى بيان مائيّة المقل وما صل به 


اعم أن المقل هو عب 
اصح منه النظر والاستدلال والفيام بأداء ما كاف 


كن ججلة 


1 


بل : إ قلم ذاث وفى الناس من يجمل المقل جوهرا» وقيوم 


يجمه قوة ؟ قبل 4 : الذى بدل” على 


37 وفهم من يقول : إن 
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اما قلناه 


نى حصل ف الإنسان هذه ااعلوم الخصوصة حَصّل عاقلا وإن ققد غيرها . ومتى 


وجد فيه سراها و توجد هذه الللوم لم يسكن عاقلا . فملدنا بأنها 


غيرها . ويهذه اللأريقة بر العاف واختلائها » ركورت للمنى واحدا وإن 


اختانت العبارات 


من الآخر . قيل له : إنكل غيرين فلا بد من أن بصي على بعض الوجوه وجود أ حدما 


مع عدم الآخر ؛ وإلّا الس حالها تحال المنى الواحد . ولذلك قلنا : إن 1. 


الإرادة » من حيث لا يصح كرنه عمبًا إلا رهو مريد » ولا يصمح كونه مربدا الذي 


الاوهر ماله. 


؛ إن النقل ماج إلى هذه العلوم أو حو مضمَن الوجود بوجودهاء وناك 
بصع أن علو مهاء قبل له : إن الحناج إلى الثىء قد يصمح وجود الاج إليه دوي 


وإن لم وصح وجود الاج دون اللجتلج إليه ؛ ألا ترى أن العم وإن لم يصع وجوده 


إلامع الحا ققد يصح وجود الحياة دونه » فسكان يجب أن يصح وجود هذه المليم 
ولا تحمل عاقلا فاتماع ذلشةكامتضاع وجود العقل7؟ .ولا 


فصل 29 هذه الملوم 


وكذلك | القرل فيا يحصل متكا بيرم . أن لايجوز الاعتر أسدها 


الجرهر أاكان مضسنا بالسكون صبح وجوده مع عدم كل جنس من السكون دار ؛ 
إليه» وصح أن بوجد مع التكون وضده ٠‏ وقان بحب إن كان هذا حال المقل وال 


أن بضغ وجوة الخل بع منه انو وشا و1 عال. 


(1)فى الأمل : دعلا » 
حل الأمل ذا ليل 
10ل الال م سداد 


ا 


ولسنا تم من وصف لمق يأنه جوهر إذا أريد يفك أنه الأسل لوم » 


كان ذلك مخالفا لائة والاصطلاح . فإن أرادوا به هذا المنى ققد أصابوا للمنى وأخطأوا 
اللفظ . وإن أرادوا أنه بصفة الجراهر فقد دلانا على خلافه . على أن الءقل وجب كون 
العاقل عاقلا » ولا يجوزفى الجواهر أن توجب الخال لاجملة » وإفا بصح ذلك فى 
اش الخالة دون الجواهر » رهذا بطل ما قالوء . على أن المثل لوكان جوهرا وقد 
دل الدايل عل تمائل الجواهر لم يخال من أن بكون إيمابهكون العاقل عاقلا لجنسه ولأنه 
قد جاور جم العاقل واختص به أو أن بكون إيحابه ذلك لأمر سواه » وقد عامنا 
أن ما أوجب لمكم لنيره فريجاب ذلك يرجع إلى جنسه لا إلى سائر أوصافه ؛ وعامنا أن 
الجوهر لا مموز أن يمنتسن بهذه الجلة إلا على جية الجاورة قط لاستحالة الملول عليه . 
فإذا صح ذاث فلو أوجب هذا الجوهر كون عاقلا وجب كوه عاقلا 


الأن الجنس قد حصل ايها » وكذلك الجاور: 


'نصال . وهذا يوجب كون الماقل هو 


المقل ؟ لأن المقل هو الأبماض للشار | إلبياء وهذا يتاقض . قإن قال :نا إصير عقا 


بذلاك الجوهر لاطافته » وساار” أبعاضه لا 7 
اق للخالقة للسكثافة تذلك ررض > ولا بصحة ذلك الجرهر كوه عاقلا 


لخلول هذا المَررَض فيه أو لاتنفاء السكثافة عته؟ لأنا قد بيذا أن إاب الشىء الصفة أثيره 
رض فيه أو أن ىه 


جنسه . وإن أريد باللطافة انقراد الإوهر عن غيره قذلك لا يصمح مع 


قل ؛ لأ يتناقض » ولآن انفراد الجوهر عن 


إذاكان متلا 


القول بأنه يجب أن يكون متلا يسم ا 


» فا يوجبه له يب أنيوجيه 


بن أن النقل هر الناقل ء ويوجب أيضا 


"لون جميع الناس منساوين فىكونهم عقلاء » والملوم خلاقه . 


مود القى) 


م 


ميم 


فأما من قال : إن المفل آله فإن أراد بذلاث أنه ج.. 


5 عن بصفة على اذ الذى 
م ٠‏ وإن أراد بذلك أنه يتوصل به إلى 
امنه فى المنى » وإن كان ا 
والاصمالاح لا تبرى إلا على 


قل الآلات عليه نقد بينا فساد ذلك 


اكتساب العلوم والاستدلال بالأدة فذيك ما لا > 


عاانا فى المبارة ؟ لأ الآلة من بجهة تارف ف[ 


الأجسام » وهذه العبارة وإن كانت مخلاف العرف فهى أقرب إلى أن بتسع ببها فى ال 
من وصف العقل بأنه جوهر /. 


يبدل ما قدّمناه ؛ لأن الحاسّة إكا يمير مها 


سا من قال فى العقل : إنه حا 


بة العين والأذن ؟ وذلك لا بصح” فى الأعراض 


صل إلى تمصيل العلوم عن النظر والاستدلال فيوصف 
تثبيها له بالمراس التى تدرك يها الأمرر » وتم ععد الإدراك » قتد 
أصاب اللمنى وأخطأ فى الافظ ؛ لأنهم لايسمو نكل ما أذى إك الملر حاسّة » وإها بل 


بذلك متى”"2 ما أدرك به الثىء وحصل الع عنده » وإن كان حصول اله_لر عنده 


الامدخل له فى ممنى الاسمية ؛ لأنهم يصفون حامّة البهيمة بذلك وإن لم لعل عند 
الإمراك ماتذركه 


انإن قال : أصغه بأنه حايّة لأنه يدرك به للعلومات فى اللقي: 


» فهذا ببسلل لأن 
“كون الى" مدركا لا يدجم به إلى كرنه 
عالافقط » وأته بخقص من حيث كان مدركا ثحالة ممقولة » والماقل لا يحد انفسه 
حالة .وى كونه عا 


إنه حامّة ؛ ويين من قال فى العظر : إنه حا 


الالال قد دلت على ما بيناه فى باب الرؤية 


العاومات اللخصوصة . ولا فرق بين من قال قالمقل ‏ وا 


(0) كذاف الأمل . والأول : مما 


بد ء والمثل عو الملء 


ولا يجوز أن يمن باعل » 
لاجمنع أن يكون عافلاوإن ليم الدركات والحدنات والقبّحات ؛ كأ يضح 
بدرك | الإنسان اللبسّرات وإن لم يعدبا 

وما من قال فى المقل : إنه قوتة 20 فين أراد به أنه أولاء اناصح 


والنظر على وجه يؤديان إلى الملوم فشي من هذا الوجه بالقد, 


النمل » فبو مصبب ف للعتى » وإن وضع للافظ فى غير موضمه . و 
فى المقيقة وإنكان قدرة على العلوم الى تحصل لاعافل » قيجب ألا يجتنم أن ييكون عافلا. 


وإن ل يحصل عايما بوذه العلومات » بل يجب فى بعض الأوقات أن بكون كذلك لأن 


الندرة متقدّمة للفمل . رفى استحالة ذلك دلالا على فاد هذا القرل 

اوثيت بمذه الجة أن العقل هو عبارة عن العلوم الخصوصة التى نذكرهاقى 
هذا الباب 

فإن فال : قا تناث الملوم ؟ أتقولون فيها : إنها علوم عصورة إعدد ء أو صر 

.و 


بالصفة دون المسدد ء أو لا يسم حسرها أصلا ؟ قيل 4 : فى محصورة 
ولا.. 


توصل "2 به إلى |اكتساب الملوم » والقيام بجا ككف من 


قبها بمدد . والأصل فى ذاك أن الفرض بالمقل ليس هو نقسّه » وإما يراد 
أفمال» فلابد من أن مل 


ارف ؛ ويؤدى ماوجب عليه 


اللعاقل من العلوم مايصب مهما أن يكتسب مايلزمه 
من الأقعال » رما تسل معه هذه العلوم . وما بسكو 
الجلاء ؟ لأن العلوم يتمق بع 


ألا هذه الملوم ويجرى مجراء فى 


ان يمنا بض عللال نيان 13 الطريق الؤانجد' قن يميا 


(+) كنا , والأسل 
(غ)ق الأمل : ولأثه 
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| جع اعقوم الطريق الواح د ول يعمل الل بيمشهالم يل الم بس 


أن بنضبا قد 


530 على بنض ويسكون أصلاله » حت لايصع حصول الفرع 
إلامع الأصل . ومنها أن الى" منه يجرى تجرى القرع على الب » وك ل يكن 
لأنه لولم مخطر يباك 


فرعا عليه فى الل: 


1 عم الا" عمل 


ل اليل باق 


فإذا صح ذلاك فيها وثبت حاجة الناظر ا عالا. بالدايل على 


الوجه الذى يدل” : وفذا المل تمق غير أن محصل وسلم فلايد 


من حصرل ذلك أجمع ء ا 


بح” منه أداء امكف من عل وعمل ٠‏ وكل عل لامدخل 


فى الوجوه التى قَدمتاها فوجودها29 كند سياف الما 
فى الوجوه التق 0 3 


محل فى الماقل (| 


الراجي حري عد تقاك 


الاين من أن يكون عالما با يدركه , ويط من حاله أنه لو درك غيره 


ون للدم من الة ١‏ 
اقتصرتم فى كال العقل على أن 
ل : لولم يحصل عللا بللدرك لم ايصح أن 


وال للدركات ء ولا تمت منه 


استدلال على إثبات الأعراض وحسدوث الأجسام وصفات الناعل ولا على 70 المدا 


لمع 


حا لهذه الملوم نهلاً جاز حصول بمشما دون 


فيك قيل | إذا لم يكن الإدر 
جاواخ يلين 2# دسي 


مض ؟ وإن كانت هذه العلوم من ذم 


قبلفى هذا التكتاب أن المر بالدرك لا م 


دون إعض ؟ وقد ذ كرتم من 


إن العام مدركاء رأنه يصع منه ‏ عالى ‏ أن يبتدئ فيه ذلاك ! 
هذا القول أن تقولوا فى الإحر!ا 
هذا الطريق ؟ 

قل 
ذلك النىء طريقا له : لأن نفس ما تقعله من العلوم عن نار قد يمو أن تقمله على بعض 


إن طريق العم مع جواز حول 


جواز حصول الثى» مع قند غيرء على يعض الوجوه لا بنع رك 


الوجوء مع فتده » ولا يمنع ذلك كون النظر طريةا » فسكذاك 
أنه لا يجب خروج الإدراك من أن يكون طر 
أن يفعله من دون أن يدرك للعلوم . إن 
ذاث وتجمل حصول الل 77> بالدرك أولام: 
التكتشب أرا 

فإذا صمح كرن الإدراك طريقا الى على كلا القولين 


*" بسكونه مدركا 6-1 يتم 


نر وإنكان فى الانى قد يؤخذ على جهة الابددا 


؛ كجوا 


ب ألا يجوز أن يل بمض للدركات دون بض » وأن 


عليه » ومن حيث لايصيح مع كونه مدركا أن يمهو عن الدرا يواغلا 


إملله من غير هذا الرجه ع 


صل بين هذه العلرم التماق الذى ذكرنا إذا جمعها الإدراك ؛ ا أن النظر إذا حصل 


أظلرا فى طريق مخصوص ل يز أن يمصل | الملك 


مضه دون بض . واذلاك وجب 
ن ينظر فيءل أن من ص منه الفمل قلدر أن بعل ذلك فى كل تن صير الذمل مند من 
غسبر اختصاص . والأوْك على الأصول - وإن كا اظ الشيوخ فى الكتب 


الأء 


مره 0 فالأسل 


0 


3 


3 


تعالى - الول يض ماندركه دون بض ء لا أن ذلاك 


بصبح لتكنه لا يختار فم اصاحة . والولة فى ذلاث أن هذه العلوم تمتاج إلى الع 


ماندركه يجب أن أمله » فلا يضح أن يحصل مع 39 غير عالم بذلك فى 7 
أو جلته . هذا إذاكانت الشركات متساوية الأحوال . فَأمًا إذا اختص بعضها بن 
نع أن تجبله . وهو تو ماذكرناه فى طربقة النظر : أن النظر فيها 


تخصيص ؛ إلا أن يمل 


ب أن بحسل 1 


. 


اشمة أنه يخلومن الموادث . فعلى هذه الطريقة اعثبر هذا الباب 


من حلله أنه لو أدرك ماهو غير مدرّك له امل ؛ 


رك 


امل الى بيناهاء وهو أن هذء الى تق بال أنه يبب أن يل 


كالأصل له فى هذا الياب ماذ كر ناه فى الرؤية : أن العل بأنه لا 


كناه . والأمر ظاهر فى أن من يع من حاه أ 


تقص الخال عر 


لأنه لاعىء أنوى فى باب إبانة الماقل من غيره من عدا الوجه أ . ومن كال المل 
ذال ؛ نمو كونه مريدا وكارها و, 
باب الصفات ؟ لأن من ل بعلم عا ينه كن 


أ هذا مل سار 


سن الأقبامار 


شى + وهذا ال الأرل فيه الا لا اك ؛ لأه لوم 


قصله ودواعيه 


تدل على أحواك ء ثم على أحوال القديم 


ب أن بعرف ذلك من احتذاء أحوال 


- وإن لم يعرف حال فيره 


له المكوم التى مشقاج إليها فى القدم” والدح الأن ها 


الغير ؟ لأنه لو لم يعرف ذلك فم 


أن يعرف من حال اللد رك 


التى فى الأجسام ماتفصل علي : بن 


ومن استحلة كونها فى مكانين ؛ لأنخ”"© متى عرفتم 


أن كل ذلك يستهد إلى هذا 
»لكن إذا 
عل فى الأجسام | الحاضرة استحالة كونها فى مكانين. أمكنه التوطّل بذلك إلى معرفة 257 
٠‏ وكذلك إذا عرأنها لامموز أن تخلو من أن نسكون عجممة أو مفترقة 
الاستدلال على هذا الوجه و 


وحدوشباء وحدوث الأجسام » وتمكق القمل بالفاعل 


العم . ولسنا تمد ألا بعلم من حال الأجسام القائية مليعلنه من حال الل 


ذما يشاهده » توصّل بذلث إلى أن ماعداه متلد» في 


عل هذا جواز اطلاف فى هذا الباب ؛ لأن أعاب الميول تاتون في ؛ لأن مايسيرون 
إليه غائب غير حاضر . وكذلك فسكثير من اله 


فى مكاتين من غير أن يشير إلى الأجسام الحاضرة وإن بعسد ذلك عندنا ؛ لأنهم إنما 


ة بمتقد فى بعض الأجسام جواز كونه 


نف ]ديعل بن تان إن مظن بيد بير الأوقات أ يطدون أن جاخ 
فى القدور » من غير حم منهم محصوله 
وعلى هذا الم يمب ف العاقل أن يكون عالا بأن الجسم لايجوز أن يكون قديا 


محدماء ولا الثىه موجودا معدوما . وهذه الطريقة يحب أن أستمر فى سائر الصفات 4 


() أى لأن امال والتأن 


ا 


لأند للم 8ه أن الوصوف إءا أن بكون على صنة أو ليس عايها ٠‏ ولا فرق بين أن 


تسكون نلك الصفة الوجودٌ أو غيره ؛ وإن كانت الصفات التى يسام حصوها باضطرار 


فى ذلك من غيرها إليه فى اكلم بأن الجسم محدث والأعراش 


| اللمققد م 


عدة فى إيطال قول كتير من الغخالفين من الجامة وغيرم ؟ ألا ترى أنا تقول : لكان 


تعلق جسما لوج ب كونه دنا وذلك يستحيل فيه من حيث ثيت قدعا» فلابو 


تر هذا الم اليصيح أن يينى عليه ماعداه . وكا يجب أن 


اه فتكذلك يجب أن بعلم من حال ال 
الأفمال بهم وعلى اختصاصهم يمام عليه من الصفات . ولذلك أرجب أن يعلر مقاصد 
, يهلم وقوع القصراف منه بحسب قصده .وا 


ا مر عليه » مع الرتناع للواقع باضطرار ؛ لأن هذا الءا. 


بن هذا الملم ايفصل بين 


انير ليصح 
يح ال 


يخصل لم يمكن الاستدلال على أحوال الفاعل . 


وت اال المتل أن برق فض التيندات :ويمض لات دوبتي نياك : 


ف قبح الف وكفر النعمة والتكذب الذى لاقع فيه ولادقعَ ضرر» ويم 


الإحساك والتفشّل ء ريعلم وجوب الم ووجوب رة. الوديمة عبد الطالية , 


والإتصاف » ويعلم 


الإخلال بالواجب مع 
لم تمصل للمتكف اتلوف 
العلل بالسدل إلا مه 


اع للوانع . وإعا يجب حصول هذه العلوم ؛ لأنها لو لم خضل 


ألا يفمل النظر» وابتسداء الشكا 


متمق يه ولأنه 


أنه متى لم يعرف القرق بين اسن وا 


30-0- 


بن الدواعى ؛ لأن معرفة الألطاف الاتصح 


ومن جسلة كال العقل العم بك 


إلاممه . فت ل يلم الشان ولقائع / وأن الشرر الحش يحب أن يُنسرف عنه» والقم 204 


الحض م ب الإقدام عليه لم يصح له «بادئا التتكليف ء ولاساثر مايبنى عليهء ولا 
أن يفرق بين الإلجاء والتخلية » وبين ما 2, نوه معه الدم” وللدح إليسه ؛ وبين 


نايزول فلك عمد . فهذا القدر ما ابد لكل مكلف منه . 
أبعي 
يكال العف ل كالمل بالمدركات . وكثيرا مايمرى * 
«التكلام فى كعبه على هذا الوجه . وقال فى بءض الإلهام : إن ذلك ليس من كال العقل ء 
وإن المقل يكل دونه وبصح التسكليف مع عدمه وبين أنه لوكان من كيال العقل 
لكان اندر فى أته طربق العلم ؟. باغخير عنهالإدراك » فسكان لاحتاج إلى تسكرره على 


رحدالله ‏ بقول9؟ : إن الم( غير 


ع 


السام ليعلله . فدل ذلك على أنه بالعسادة وإن ل اناف العادة فى عدد الخيرين إذا 


تاوت أرماقيم 


ويب عل هذا القول أن يكون حفظظ الدروس والعلم بالعقائع عند مارسها بالعادة 
اللحاجة فمها إلى الشكرر” ؟ إلا أن ذلاث وإن كان !امادة فلاب منه فى التتكليف السمعى” ؟. 


خاصكة إذا كان المكلف غائيا عن الرسول أو موجودا بعد موته ؛ لأن إخير يل إلى 


معرفة شرائعه وعلده . ولا بد فى كثير من التكليف الشرعى من الحفظ ليصح أن يؤدى 
هكف أداءه ؛ إلى غيد ذلك » ويقوم بأداء ما كلف عل الوجه الذىكلف . فأما ذكر 
الإنسان لأحواله الساافة وللا مور العف »على السام 4ك" 


بللدر كات وإن تقغى الإدراك فى أن ذلاك من كال 


ة إذا حدات قيزلة 7 استمر 


(ذمكنا وال 
© كنا .و 


005000 


حرم- 


الصفة يكون نز من لاا تقصاصض وإن كان البسير من ذلك 


عخالف المعظر منه , 


فبذه الجلة إذا حصلت فى الحى” منا كآن عاقلا » وحسن منه ‏ تماق - تسكليقه 
إذا تسكاملت سائر شروطه . وإتما نيت هذه العلوم بأنها كمال عفل على جهسة 
الاصطلاح ؛ من حيث كان التسكليق . 


إذا حصلت له , 


منه التقار والاستدلال 


فم الكل فإعايوصف بفلشاوجين : أحدما أن تنم. 


الإقدام عمنا تمزع إليه انه 
من الأمور للشتهاة للقبعة فى قله » فشي هذا العم قل التاقة لمان ا جما نشت 
القصئف . والثا أن ممه ة بالقهم والاستدلال 
باهم والاستدلال شبّه بعقال النناقة القتهى لثبانها . ولذا 
اتصفة تعالى ‏ يأته عافل » وإن عَلمم كل ما ماده العاقل بل جميع العلومات 


ثبات سائر العلوم ا 


اله هذه 


فإن قال : فيجب ألا نصفوا 
دون ساثر الءلوم » وأن تصثوا الملم بقيح 
للراهق بأته عاقل إذا علم بعض القبّحات وفاد ذلك أجمع يبال ماذكرهوه . قيل لد 
إن هذه النسمية على ما ذ كرناه مجاز ليست محقيفة ؛ ولا يجب [ فى اللاز "© ] إلا 
كوجوبه فى القيقة . ذلك لم يسم كل” علم ببييح بأنه عقل » وإما من بذلث 1 


الشرورية أوإنا وصقنا ججيع الملوم بذالك لأن الملم بقبح التبيح لا 2 إلا بدء فصا 


يذه الصقة إلا الل يقي ل 


إن كان مكتسبا بذاك » وأن 


عنزلته من هذا الوجه » لخمل الاسم اسمالجيعه , والمراهق فليس يحصل له العام بالمقيّحدات» 


اذلك لم يوصف بهذه الصفة . وئيس لأحد أن بقول : * 


بن البيح ذا رف عن فل مكصرف العم عن بأنه 


(1) زيادة اقضاما الدياق , 


بو 
اع بذلك فبألا يجب وصف الفان 


يث اللفة فلا 


أن الجازلا يقاس . فإذا م 


والاعتقاد بذلك أولى . وهذه الة 


يمب وصف ساثر الملوم بلقي 


كرناها من 
يمتنع آن نسكون حنيقة بالاصطلاح للجملة التى ذآكر ناها من الملوم ؛ لأن 
جعلوها موضوعة لا 3 كرناه » وإن أ. فى الملوم التى بها يتكامل العقل » واختلافهم 
فى ذلك لا يؤثّر فى اتفانهم من أن ماعدد كل واحد مهم أنه يصح ممه الستكابف أي 
نا يفيدون به للنع وما يجرى مجراء » 


ونع ذلا بالل أو غبره . فعلى هذا الوجه يحب أن يجرى هذا الباب . 


لين قد 


عنلا . وأهل الائة فليس يقصدرن بذلك إلى ا 


اعلم أن الفرض بانسكليف هو تمريض السكأف لثواب . ولا بل من أن يكون 


يمل القبيح الءقلب ؟ لأن مالا مفيرة عليه فى 


يفعل الواجب »و 
ألّا به لابحسن إيحابه حليه على ماتبينه من بد / فإذا صح ذلك وغل أن مالا مشقة 


يد الله لا معن به الوب دص الاين [لاجاعد يبدل عل الث 


أ قد تقرتر فى العقل أن ما بلتقع به الرء لا يجوز أن يستجتٌ به بدلا من لمنافع . ولذاك 
الابعد قاعله بغير, ظالا و إن لم يفعلسواه» وإها يستدق التفع على المضارة. 


ونا يتجرى جراها . ولذلث متى قعله الإنسان بنفسه أو بقيره مغردا عن المنائم كان م. 


أو بنفسه مم 
أو بتشمة مذ 


غالما . ولذلك يحب الانتصاف فيا هذا حاله درن الأول . ولذلك قانا : إن الضرر الخ 
مسن . وكأ متي فى حسته اذ كرتاء » 


افكذلاك يحب أن بمتبر فى حسن فعله بخيره ذلك . ولا فرق بين أن يفمل بغيره الآلام 


أو دقع 


أو “يازمه الأمور الشاة فى أنه إ؛سا يحسّن متى عراضه به لبدل من النافم . وهذا بيت 


عد 


الواحد منا إذا آل غ 


أوألزمد الشاق” قالحال واحدة فى قبسه إذا عرى 


نه إذا ثبت فيه البدل . ولذلك أبطلنا قول أساب 


0 
س0 وَغيرهمن 


«يث زموا أن التسكايف قد يدخل نيه الأمور السملة . فإذا صح ذاث وغل أن الدّة 
بالفمل لا تحصل إلا مع الشهوة ونفور الطبع فلا بد" مت أراد تمان 
أن مله معد 


2 059 


بالأمور ه وتافر الطبع من أمور كا أنه لا بد من أن ميكل عق 


من أي أنه لا يصير الفما 


ان 


إذا كان ناقر الطبع عنه ؟ أو 


| الآلات عند الثى والتعب ؟ أو اسم تمدرن 
اللشقة تلحق بفقد الشمهى ؟ أو الستم تجدون الفمل قد بشن" اضروب من الاعتفادات 
ققد الشهرة والتغور ؟ 

فيل له : إن التمب إذا لمق الماشى”© فلا بدا من أن يكن ناقر الطيم عما يمل 
فى أعصابه من الألم ؛ لأنه لا بد من حصول 


فإذا كان نافر الطبع عنه ألم به وش عليه الفمل ٠.‏ ولذلك لا تلبحقه مشقّة الأفمال إذا 


هن فى العضو واقتراق يحصل عنده الألم 


لم تعصل هذا التي 


إستحن على هذا الوجه الثواب على 
القول والعملى . وذلك لأن هذه الأفمال لا بل من أن يكون لما تددّل فى 


م تمصل هسذا للمنى . ولس لأحد أن بقول : قيجب 


الا يمح أن يكلف القيل » وألا 


المركات 


الشقة ؛ لأنه إذا اجتمع مع غيره أثر ماذكرتاه فى الآلاث من الافتراق أو غيره » ذه 


ول نقل : إنكل ما يكت الإندان ب 


من هذا الوجه له حظ فى للشق 


بهء وأن بكون افر ال 


عم 


أدث إلى لللاذً : إنه لا حقا لما فى الك 


ولذلك قلنافى المركات وإنك 


المركات الى 


ل 
دّت إلى مضرة ؛ لأن الوجه فىكونها شاقة إذا كان مايدى إليه 


0 


ان إلا مع نقور الطبع . وقد ينا ذلك والذى سألت” 
لض يقد تل الخقيدد مو ءا شو اناما بقتوادء لكيه مق غيل 


الشاقة من الوجه الذى ييناء 


وأمًا ما يلحق النقس من الإقدام على ما تعتفده ضار هق لا فذلاك أيضا ما يخرى 


يرى الشاق لكان نفور الطبع ؛ لأنه إإما بصعم أن لأجله نتى حصل 


انصوتر ما اعنقد, إصورته حل عنده عل الشاق" ولحقه 
ره 


منى حصلت الشهوة مع النفور » فإذا حصل أده فإن ذلك لا بصح ؛ وف الوجبين 


مض وغ”. ولذلاك صمح دخرله نحت التكليف . اسكن ققد الد: 


الآحَرين قد إصح مع اللشقة وإن لم صل الشهوة وإن كان لابد من حصولها من وجه 
آلقر؛ عل ماستييفه . 

فإن قيل : أفتقولون فى جميع ما يكف الإنمان : إه لا بد من أن يحص فيه معنى 
المشقّة ؟ قيل له : لا بد من أن بحصل فيه مشفّة أو فى سيبه أو 
الواحد إذا كان التسكليف متناولا افءله . إذلك قانا : إن النظر لا كا 
صار الجل تود عنه عمزايه ؛ فاذلات تناوله اتتكليف 
ألا يكون الثى. 
الل ات تفسلم تدك انظر وإنام يكن فيد 


به الثواب ؟ لأن إقام جا 00 


خافّاء رإذا أدى إلى الشقّة دخل فى الأمور الشاقّة ؛ وكذلك 


تفلا ال 


ام 


وم 


الدواعى صارت الشقةكامها فيها » فاسةحق برا الثواب » ودخلت نحت السكليف 


وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله فى الإنسان : قد بستجق الثواب إذا عدل 
به . وهذا أين يحصل فى حَم الشاق ؟ 


سه عليسه وعدل به عن الأْلذّ وإنكان الأولى أن يلدق ذلك ينقد 


مدنا بابد ماهر ]أنه ل 


ثبت أنه تعالى ‏ قد عر"طه الاستحقاق الثواب بلا بفمل ما يشتهيد» 


و إن لم يكن هناك فءل يوصف و دامر لوتبى عد ار علق 4 1 


ل ثبت أن ما باحق بالنفس لفقد الشميتى 


منه عئزة ما يلحق بفمل الشاق 


أن يجرى ذلك جرى 


فى استحقاق الثواب به » ولذلك جمل 


حدوث أل واحد . رعلى هذا الو. 


ض ‏ فإذا نيت ذلك فالنمل وإن كان 


نينا الإحباط وال 


فى باب الوعيد » وعليه اعتمدنا فى باب الور 


ال به عن الألذ فلا بدمن أن يلحق الافس” فيه ما يلحق بفقد الشتبتى وأؤيدء 


فلذاك سح أن تحق الثواب » لا أته يستتحقه على القمل اللذّ » لكن على عدوله عن 


الت وقصره ننسّه عليه بالإرادة والمكراهة . ولذاك 


الشاقة أو بألا يفعل الأمور الله » فيحل حل الشاق» على ما يناه . وأما استحقاة 
القى يستحق بها العقاب ؟ لأنى, 


اق العقاب بها لله 


الدح بذاك فسدذكر القول فيه من بد » وفى الة, 


لا ادخل لا”؟ فى عذا اباب من حيث لا بشترط فى امت 


ولافى استحقاق العقاب بألا ينمل الراجب ذلك . 


0خ لأس ماف 


روود 


اكليف مع النع من فمل ما كلّف 


زلة كله أن يأو عل تعدونين لما كلك رمق 0 


لية وتمذّر القمل لأجل فالتسكليف قبيح . وقد يي من قبل أت 


تكليف مُن يتعذّر عليه قل ما كلق بأكدوجكائلا محسن » وأنه الم م 


مالا يطاق هذه الله . وقد علدنا أن الفمل بتعذّر مع المع لل أنه يتعذر مع المجز ٠‏ 
نبب آلا عن جد تالت امليف مه 

فإن فيل : جوزوا أن يكثفه ‏ تعالى بششرط زوال المتع + وإن كان المع قأئما بم 
يحصل شرط النسكليف » فلا يوجب ذلك كونه مكانا لما لايطاق » قيل ل : إن القديم 
نعالى ‏ عالم سال المتكلف فى وقت النمل » قإذا كان العلو, أن يمنت | القمل عليه 
لمنع يحص ل كان بزل أن يكون فى المعلومأن يكون عاجزا فى تناك الخال » فك لاحسن 
تسكايف العاجز بالشرط الذى قاله فتكذاك تسكليف المتوع وإنما يصح الشرط فيمن 
لابملر عل الامون » قيشقرط فيه ما ترج به 
فيه أعالى ‏ 


ببح إلى المسن وذلاك لابح 


إن ل يكن المدوع سكلا يجب ألا ' 
سكشف نمه له أتدم يكلب أصلاء فيصير 


صلاته ؟ لأنه لم يتنعه من قمل ماكأف » 
مانا له من فمل مالم يكب » ولايسعحون الم بانع ما جرى هذا الجرى » وإن ا 8 
به الذم فليس يسدق إلا البسير » وليس كذقك حال الات غيره من الصلاة 


قيل ‏ : إن هذا السائع نا كان منعه هو الخرج للدمنوح من أن يكرن مكأنا الصلاة 
بأدائها صار منوتاله مهذا التعل منقمة اولا قعل لأمكنه الوصول إلبهاء قصار ممه 
له من هذا الوجه عظليا أو اليس كذلك إذا متمه من فل لولا منعه لم يدخل نحت 


5 


داه 


التكاء. 


الم: عليه ؛ لأنه إما يقبح من حيث منعه من التصرّف » وفى الأول يقبح من هذا الوجه 


ومن الوجه للتقدّم جيما . 


فإن قال : فيجب على ه_ذا أن ب 
أو اخترمه بمد التسكليف أو أيجزه أو هتمه تعالى ‏ على هذه الصفة ؟ 
الوجه الذى له عَظلُم هذا الشع هو تقنتم التكليف الذى يجب أن يتناو عذه الصلاة أولا 


ا 


14 
:إن 


النع » فصح أن يكون مضر! به )من حي. 
الى - أصلام بصح” هذا العنى فيه . وكذلك إذا أعجزه أو 
كلق ما عداها » <تى لو قمل السكدّفب” فى تلك الال مثل 


“مور التى بقدر علا 


ماكلقه فى سائر الأحوال لكان اعلا مال يكلف » ولي س كذلك متىكان المائم 


ف والنشم » وإ نكنالا 


بن الصلاة يكون أقرب 


سرع » ولأنه نقسدة لأن مالع غير 


أقرب إلى أن يفمل أمثله 
فهذا أيضا يوجب عظم يبنا من قبل أن النع عندنا يب أن 
يكون فى حال الفمل لا فى حال المدّة”" . قيزلك شرطنا فى أول الباب ألا يكون 


حاصلا فى حال اافمل » وقد ثبت أن هذا هو الدعم 


القمل عليه 


() كذا . والأقرء 
(©) لأن اراد ل 


عم ل 


فصل فى أن من شرط امكف زوال الإلجاء عنه فى فمل ماكّف 


اعر أن الفرض بالتسكليف التعريض” لمنازل الثواب . فشكل معنى أخرح اللتكاف 
با الدج لم ير أن يتناوله | التتكليف . وقد صج فى الشاهد أن 
مق اللدح إذا لم يشل 
بين ذلاك أن الإنسان 
3 9 إطرمل وم 


السمء فإذا ثبت 


من أن 
الفاعل لما هو مُأ إليه الا ب 
ما هو ملجأ إلى ألا يفمله . قيييب أ 
لاب 
يأ كل الصير مع زوال الماجة » وكذلك لا بة. - 


به الدج . وكذلك لا ب: 


يكلف0 ماهذا حاله , 


للدح لأنه ل يقل هسه مع زوال الشبّه » ولالأنه لي 
الدج على هريه 
به الثواب أولى ؛ لأن ما يُطْلبِ من الشروط 


فى الدح يجب ثيوته فى الثواب ؛ وقد يبت فى التواب من الشروط ما لاي 


أنه لا بو 


بح عليه فاه 


فى للد 


: - وذلك لأن للدم إنا 


أو لاجتلاب التذمة الحاضر: 


قد القاعل بالفمل مق قعل اللسقه فى عق 


ناما إذا قعل القمل لدقع للد 


فإنه لا يستحق: به الدج . 


وما غو ماجأ إلى قمله إعا يقعله لناقمة وء: 


فيجب ألا يستحق للدح ولا الثواب . 
عليه » على تحتل 
يه أو ما يمرى. راء . رذلك لا بسخج مع الإجناء وكل ذلك بين أن مع الإلجاء 
لايحسن السكايف . فإذاً يجب كرن سكاف عل : 
الأفمال وخلاقها 

وقد بينا من قبل" أن للع لا حرج القادر من كونه قادرا على فمل ما يع منه مت 
حصل له من الدراعى إلى التمل ما 


4 إلى مل غير ما فعله دايع فيو 


وي التمل مترمة الدواى إل 


سمب الصنة 


سَق ميان 


لد اش) 


قوم مقام الشروة والنشور | [ ومن ثم ] 29 جسن 0 


أن يسكافب . وةا 


تخايص النور من الظلدة صح” أن ب 


اللدح إذا لم بذ وإن كانت ١١‏ 


اتى زالت لم يستحةوا على ذلك الدج الصول 
عفدنا مقا 


الإلجاء : ولذلاك قامث ال. 


د ليع ق أن عنده يصير الفمل فى حم 


الك 


٠‏ فيستحق” عليه الدج والثواب 
والشبْه فيس لأحد أن يتسكر ما قلناه 


يقتطبه لفقل وإبرادم الب على أتفسهم , 
فصل فى يبأن وجوه الإلجاء وما يتّصل بذلك 


قال شيغنا أبو عائم - رحمه الله فى بعض الطبائع : إن الْْجَأ م من دقع إلى 
ضررين 'يدفع أعظمهما بأدرنهما . ومثل ذلك بالاجأ إلى المرب من الع » والملجأ إلى 


أكل 


ذا فم به البوع الشديد ‏ واللجأ إلى المرب من المدق . 


ذكر أن الإياء والاضطرار فى افنة عمق راد .وة كر قوة - نمال - 
زقن» اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنم عليه ) » وقوله ‏ تعالى ‏ : ( إلا”""مااضطر رتم 


) وغير ذاك . وبين أن المتسكلمين إنما فرقوا بين ال 


الاسطللاح ‏ ولا فيما من جهة الاذة لا لفان . وذكر لم أن تمصيل الجأ أن "يفطل 


الذى ليس بشجاع شمول على الا 
أكونه إلجاء "كخروج الطند للشمية من الإلجاء إلى ألا يقتنوا أنفسهم . ولاشىء ما بصير 


عدد, ملأ إلا وقد ممصل على بعض الرجره ولا بتكون ملجاً + نمو أن يرقهه له 


ل تعالى ‏ فى الوقوف عند السبع باثتواب الجر 


. واذلاك يفترق حال الجبان والشجاع 
قد الشرب :فيصل أحدها ماساً إل لإبدوث 00 دون الآأخر. 

رقال ‏ ره لله فى الأصلح : الإنسان ماجأ إلى نفع نفسه فى يعض الأحوال ‏ 
ودفع الضرر عنها وعن ممه أمرئم » وكل مابدأ إلى شىء قلو لم باجأ ليد لكان واجما 
واذلاث لا بصم أن يلجأ إلى الكذب أو القتل . ومتى حصل فى النفم 
من باب الإسلاء . ولذللك تيجب العوبة مع 


سير خرج 


فيها من زوال الشرر المظلم ولا يكون فاعلها 


ماجأ إليها ؛ لأن مايزال بها من الضرر غير حاضر 
: م 


وَحَدَ الإلجاء فى الأشرو. نى ألا يجرز منه وقوع 


إليه مع قدرته على ذاث // وارتفاع الموانع ٠‏ وذاكر بأن ”'* ذلاك 


رجه الله : لأنا قول فى اللجأ : انه 


اجوز أن خرن رجوة 


ونقول فى لكأن 


الضدين . وتقول فى القديم ‏ ثعالى ‏ : لا يجوز 
لايجوز منه الكفر » يمن لابجل 


ولايمكن تاخيص عبارة عتقص” الإلجماء ع تالص المبارة فى ف المترك 9 


قسة » والأغراض مختلفة . 


000 


اه » وقد ينال أثت سيار المفة 
والأول حذف لباه 

(ه) كذا ق الأصل . وهو بريد الاحرك . و تقف عل هذا فى اللنة . وما ترك : اللازم لاير 
بيه اق القاري 
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كوم 


وحد الحم . فلذلك 
واعل أن الكلام فى هذه للا 
منه بلمنى أن 


مرق نالك ين برشل الرهمب ارس 


#إنت نافكرط, فى الإجن1 


نان بذاك الماح 


وقد بين ذلك 
قال : إن الإلجاء هو كل شىء إذا فل بالقادر 
ما ألجىء إليه أو على ألا يفمل ما ألجىء إلى ألا يفءله . فذكر أن الأصل فى | 
ييكون ممولا على الفعل بأمر أ 


ة مخصّه . وهذًا بين فى كثير من أسباب الإلجاء و 


نم - رحه الله فى الأشرُوسَنِيات الثاني » للكنه 


اليخرج من أن يكون فى حك الختار للفمل لأغراض 


ر" فى جتيعه ؟ لأن الماار 
فى جتبمه ؟ لأن الما 


الجنة والنار هو ملدأ إلى دذوا 


لنة » وهو غير دول عليه 
ل أنه | ينتفع بالأأكل ولا مضيرّة عليه فى ركه هو ملجأ إلى الأكل ء ولا 
يقال : إنه حمول عليه . وإنما يكار فيهراب عده إلى 


اما إن مد 


فيه بقل" . ولذللك لا بق 
إنه مول على ألا ب 
ل ره ورين عل مين 


٠‏ فن خالقنافى وجوه الإلجاء وقال : إنه قد يتح به للدم 


نه إن حاول قل ملك الروم حول بينه وبيث 


قلنا : إن الإلجاء ليس ينس من القمل ؛ لأنه 


شىء يشار إل 


ان أثبه ماجاً مع للنم والمجز ققد خااف 
وكذلك إن أحال مع وجود سيب الإجما. خروجّه من كوت ملبأ فقد حالف فى اللمنى 

ولا شبهة فيا ادُعينا فيسه من الأحكام ؛ لأن مارب من السيع لا بدح على ركد 
وكذلك فلا بدح الإنان على أنه لا يكيل نفنه 


الزقوف ؛ كلا يمدح الضطرة 
5 


سرمهاء ولا يدح لأنه ل ب فل ملك الروم مع علمه أنه سسيمتفع من ذلث لو حاواه 


2 


الثار 


ولا دح على الغور إذا صُرب » ولا على دخول الجنة والتحرتز 
الأمور ضروركة ف الللة » فلا يصح إذا 
اه الخال فى أنه من باب الإلجاء أم"خارج 


المال فيه . فآما إذا كان ممتوعا عن 


تقعالشئهة فى بض المواضع 
عنه . فأما إذا عم "كونه من قبيل الإلجاء قلا تشتب 


الفمل الذى فمل فمنى الإلجاء فيه زائل ؟ لأن إما يكون «لجأ من حيث تبلغ | دواعي 


فى الركة الب الذي لا يأر سوام علي مع قدرته على ذلك ٠‏ وإذا حصل هناك من 


التسمْل بيعه وبين القادر إذا لم مل [ يبن و ] بين النمل بأن قال : إن ماله يحب أن يقال 
سلوك بعض الطريق هوكونه حمولا عليه » قلا فرق بين ذالك وبين أن تمل على سنك 
طٍِ 


اقرع 
الأفمال منه فعلى جية الاختيار . وهذا هو الأولى ؛ لآن الواجب اعتبار مايصير له ملجأء 
فى خص الثم لكان ماجأ إليه » ومتى خص الإخلال يبعض الأفعال كان ملجأ إلى 
ألايفمله . ود علدنا أن ماله صار ءاسأ إلى ألا قف عند السيع ينص" الوقوف درن 
سلوك الطريق » وإسا يوج إلى سلوك الطريق لأنه لا يمسكفه الخروج -1 ألى. إلى 
ألا ينمه إلابه وذلك دكن ن المروج من ذلك بنور سلوك الطريق لم بقع منه 
ذلك ؛ لكنه : إه ملجأ إلى سلوك الطريق ؟من حيث لا يمكنه 
الانتكاك من 
3 منه قلاشبهة فى أنه يكون عبيرافى أفماله ؛ لأنه غير مدقرع بيعش الأفمال للانقكاك 


بتى واحد . وذ كر فى موضم آخر أن يصير ملحا إلى الايقف هناك . وأم! 


لجأ إلى ألا تيل ملك الررم لمله بأنه لو حارله 


(1) كفا . والصواب : أو 
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عمد 


ما أللى» إلى ألا يفيه واذلك قادا فى أهل الجنة : إن - تمال ‏ وإن ألمأم إلى ألا يفعلوا 


| القبيبح بأن أعلموم أنهم إن راموه من نوا منه إن ذلك لا رجهم م 


ن أن يكور لكين 


فى أقنا الحم مخالفين فى ذلك الهارببة من السبم . 


بقبحه واستفائه عنه مقيل له: إن 


فيا سألت عه أنه يستحق” لهذا للدح 


5-0 رب الثديد قد يجوز حروجه م, 0 بأن برغب فى 


فى قتلهم أتقسهم منت 
مله أولى . 


يستحق فى اللقول الدح ؛ وما حل" هذا ال لايحرز أن تحمل بدضه 


:فيب على هذا ألا ينصح" القديراآ تالى ب لدج ايمل القبيحة 


ناع للواتع لا يوز أن يقم منه » ركذالك الواحد من إذا 


الإجاء أنه لا 


يفعل القبييح مع عله بقبحه لا 


إلى الب من السيع ولك مخول النة ول 


نعَب فى العا لذ رع 


بل : نفيرونا عن الإججاء الذى ترج به السكاقف من أن يحسن تتكليف ماهو 


همد 


اذى وجها واحدا؟ 


اينقسم أو30© لا بده 
“ 


أعم السكلف أن مت رام ابيع مع منه فإنه لسن أن يكف ماعل 


يمن حاله ذلاك ؛ لأنه ب وله هذه لايجوز وتوع القبيج منه . ومتى اختار ألا يقدله 


قلتكان الإجاء لالقبحه » ومن كان كذاك لاست الدح ولا الثواب . وهذا قال 


انا ب رحجهما الله فى أهل 53 غير مكفين من حيث أعلموا نهم 
لوحارارا القبيح لمهموا مند» ودايفملونه من 
عليه م يستحقوا به الدج 


أن يسكونوا إعالم يفملوا القبيح من حيث علدوا قبحه واستفتوا بلحسنات عنه . وأبى 
نيخنا أ بو على رحمه الله ذلك » وذكر بأنهم لركانوا ينه الصفة املد حالهم إلى 
0 القبييح من حيث لو فملوه لاستعاقوا به الذم.. 


جاو التق عد 


وهذاب: 


نضى كونهم متوقين المضان متحرزين منها » وذللك لا يصحح علييم ٠‏ وهدًا 
غير واجب ! لأنه متى عل من حاهم أن النبيح لابقع مهم البتة السكونمم بالصقة التى 
ذكرناهالم يحصل هناك مضارَ تحرتزوا منها؛ وم يجوتزوا أبضاذلك 
- رحسه الله ريما قال فى هذا الوجه :إن إلجاء فين ء وإن لم يكن إجاء فى القديم 
- نماك ؛ لأن الواحد منا إذا | يغمل القييح فقد تمركز به من ضرر وذم" فيكون | 
ذلك متعضيا فيه كون ملجأ إلى ألَّا ينمه . وكا استحال ذلك على القديم - تبالى ل 
تمر هذه الطريقدة فيه . وقد مخرج السكذّف من أن بحسن نسكليفه يوجه آخر من 

الإلباء وعو الذى ذكرنه الآن من أنه تعالى لو أغناه بكسن عن القبيج وأعمه 
قبع القبيح لكان حاله فى أنه لايقع ذلك منه حال الجأ بالوجه الأول » ومتى. عر من 
جاه أنه لا يجوز أن يختار التبيح لا بحسن أن يكذلف ؟ لأن الفرض بالتسكليف لابح 


أبوعيد ال 


() ف الأسل دقرم 
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00 
رد دوأ 


بين النبيح واتاسين » ومن حيث لا يستحدق» الثواب على 


1 ديل المح عليه أر 
أو يثبت فيه الدح فى أنه لا يمسن تسكليفه فى الوجوين جميما » لأن الفرض بالتسكايف 
لا مموز أن يكون هو اللدح فقط . فإذا عادنا من حاله أنه لا بستحق” الاواب - وصفته 


ولا فَمْل بين أن يحمل هذا الوجه ماحقا بياب الإلجا. 


هذهل مز أن يكلف . وقد اختاف 
هذا الوجه الأخير . فن قول أبى على رت الله - أنه لا 
جاه يوام ا د رط داف ١‏ ون ان 


ألا يكاف . وستذكر القول فيه فى فصل مقرد إن غا. 


وقد ثبت بهذه الجلة أنه لا يمسن أن يكلف إلا إذا زال عنه ماد 


وأن" زواله عثنة زوال للوائع ى هذا الباب 
فصل فى أن من شرط لكلف أن يكون له أغراض ودوايع 


ين 1 ب أن يكوك كنا با كان ع وبوديا ل عل وعد حدر رين 
ب أن ترتفع وجوه الإلماء عنه . نإذا صح” ذلك وجب أن يكون له دواع لما 
ينمل ويترك ؛ لأن من هذا حاله لا بد فا يقدم عليه ويقركه من الأفمال أن يكون له 
أغراض ٠‏ ويبين ذلك أن لا بذ من أن يكون غير فاعل للقبيج مع شبوته 4 أو 
دبره التق فيه » وذلك يتعضى أن له إلى فمله داعيا » وإغا لا ينمله لما هو أقوى مده 
رد كل ا بكر ردت رك درف لد راان 


امن لانواعي 


يقصد بفماما تلك الوجوه مع الثة 


التى تلحقه فيها - ولذللك لا 


بمح أن يدل فى 
التتكليف مالا تَنآق0'" فيه اللواعى . وكذلك ثلنا: إن الداعى إلى الثمل بدعوه إلى 


(1) أسله تتاق , طذف إحدى النامين 


أبو سلوم العتسزلي 
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الإرادة » والصارف عنه يصرف عن الإرادة ؛ فيصير من هذا الوجه فاعلا ( لأقمال29 
القلوب ) لادواعى أبضا . وحن نبيّن من بعد ما يجب أن “فم له الفمل أو تيترك حت 


إسعحق 
وقد دخل فيا تقدم من الأبواب أن لكأف يحب أن يكون مكنا من سيب 
ماله ؛لأنه ل يجوز أن يكلف اليب ولا يكف السبب . فتى بيدا وجوه كونه 
مسقنا من فمل ما كدف دخل فيه ذلك : ودخل فيه أنه يجحبكوته منمكنًا من الإرادة 
إذا ملف الغمل الذى بقع عل بسش الرسبو بالؤرلوة أن من حؤة الإرادة ألا خضل ية 
النمل إلا إذا وقمت من قهله . ول يسكن مضطرً! إليها . وتقارق الل اق ذلك ؛ لأن 
الم بإلفمل الحتكم قد بصح” وإن كان مضطرا إلى أن ينعله ولا يفمله ؟ فلا مخرج من 
حي ث كان مضطر"! إلى العم | من أن بكون الفمل واقما قله على طريقة الاختيار .. 
ولو اضطرءه الله تعالى - إلى إرادة امير لم يم منه على خلاف 
ذلك الوجه . وإذاصح أنها إنما نؤثر فى أفماله إذا كانت من قبله » دخل ذلك نحت 
اما يناه بن التسكين ؛ لأنباكالسبب فى هذا الوجه . فأما تذاقر النظر وإن لم يكن سببا 
لما يفمله من العلوم فبو بمنزلة الدواعى . وقد بيدا أن التكذّف لابدّ من حصول افدواعي 


عليه الثواب فى باب مقرد إن شاء الله 


يسح أن يفمل ذلك القدل 


. فقد دخل ذلك فيا قدسماء» ذلك لم ترد ل بي 
فصل فى ذكر ما ألحق بشروط لكلف رليس هومنها 
اعم أنه ليبس من شرط للتكلف أن يمر كوته مكلا لفمل .قبل أن ينمله ؛ لأن 
0 على أنه سيبق لا حالة وقد اثبث شلافه ؟ لأن الواحد منا 
د الاخترام ىكل لا القطم على ذلك يجرى مجرى الإغراء 


)١(‏ ان على هذه البادة فى الأصل علامة الشرب والح ؛ وكان الأسل 


علا للدراعى أيا 
لذ | اشع 


ا 


جفةهت 


بالعامى » فيجب ألا يكون ذلاك شرطا ؛ لما ذكرناء أزلا » وألّا يموز أن يحصل ق 
لكلف ؛لماذكرناء ثاليا . 

فإن قبل : فيجب على هذا لا يعَطم أحد من اكد 
نولش يوشم فى الأنبيا مسوصا خلاقه ؛ قيل ل : إنا إن قلها نهم لا بلدون أنهم يبون 
لاعالة » ونا يكتّفون أداء ما حجلوه من الشبرع بشمرط النقل 4ل نقوله فى سائر 
السكفين استمرت ما ذكرناه . إن قلنا : إن تعالى ل علم من حاطم أنهم لا يدون 
على ما ير ويزيل الَدْح خرج إعلامه | حصول القدرة فى حال الأمر إلى حصوة ف 
حال الماجة إلى الفمل بمرلة ني الول إلى عالجئ يدك ى اليد .ولاق يوسن 
فال يذلك وبين من قال : إنه يحب فى حال التسكايف أن تكون السماء فونه والأرض 
تمعه . وهذا من يعيد اكلام . 

وليس من شرط امكف أن ييكون فى حال التسكليف عافلا عالما يمسكن معرفة 
اططاب ؟ ا لثل ماقدمتاء من الم ٠‏ ولذلك جوئزنا فى المعدوم والعاججز 
- سبحاته - آمُرا لما ؛ مكلا إذاكان عناك من يتحمل الفكليف ٠‏ ويكون 
امطاب مصلحة له . فإذا صح ذلك ثبت أنه ليس من شرطه أن يكون موجودا فى نلك 
الخال ؛ لأأنه لو اعتبر ذلك لوجب أن يّبر من حيث يحب كونه بصفات لكلف ؛ لأن 
الوجود وحده لا ممتبربه . وقد يندا أن ذلك لا يصح” . 
ليس من, شرط لكلف أن بس أنه ليع الامحالة ؛ لأناقد دنا على حسمن 
من يلم أنه يكفر » فلا يجب إذا أن يكون دالا بأنه يؤمن ؛كالا يجب أن 
يلم بأنه.يكثر . وكذلك فلا يجب أن يكون عالا بأنه يكفر » إلا أن يملم أن فى ذلك 
وا مقر الأخزاء, 

وليس مون شرط السكلف متى كلف بمش الأفمال أن بسلم أنه لا يزول ذلك 


بأنه سيبق لاعالة » ومن 


بذعةويت 


التتكليف عند”"؟ مادام تمه بصفة السكلف إلى خلاقه ؟ لما سنييد من يبد فى باب 
انس الشرائع . ونم يجب فى المقليات أن بسلم أنها لاتعنير ؛ لأن الدلالة دلّت على أنها 
الاتختاف فى الوجه اقذى لكلف » لا لأن ذلك شرط فى التسكليف ؛ ولذلك يصحح أن 
يكون مكنا | وإن لم يستدل على ذلك . وقد ينا أنه يجوز أن مخترم ‏ تمالى ‏ 
التكافر » وإن علم أنه لو زاد ف 
شرطه أن يلم أنه يكلف بدا إذاكان فى العم أنه يز 
مذعب شيخدا أبى عل رحه لله أينا ؛ لأنه الابوجب أن بعلم الكلّف ذلك ؛ وان 
أوجب الثىء فى نفسه . فإذا مح ذلك فيا ذكرتاه فيا 
يكلفه ما دام التسكنيف صلاحاله أولى ؟ لأن ذلك كله تفضّل » فا 
فى تسكليته على بنش الأحوال دون مش ؟ كا أن ل ألا يكلف . 


رف عن قرا لمن أنيم أن لد يكنا الأن إذا عم 


وجوب الواجب عليه 
وقبج القبيح منه كن ذلك فيا يصح منه من أداء ماكاف وإن م يعام أن له مكلا قد 
أعلمه ذلك أوأمره به أو أراده . وإنا يبأ يملم ذلك فى السمميات خاصّة ؛ لأن طريق 


معرفته بوجويها الأسى » ويقبح ما يقبح اللهى » فلا بد من أن يتقدٌم له للعرفة بالكل 
اليعرف أمرء ولبي على وسجه بسح أن يستدلٌ ممما على ما بلزم قنك أو تركه . وقذيك 
قلنا: إن فى حال ما يلزه النظر هو مكلف وإن لم يصح” أن بكون دلي لكلف 
لو عامه لم يكن ايلزمه النظر الذى يصل به إلى معرقه ‏ تعالى ‏ قأما قول من فال : إنه 
تعالى ‏ إننا يكلف الإنسان الأفمال إذا تقدّم اله العم بها وبأحواها » وأبطل حسن 
سكليف المارف فسنبين فاده فيا مد 
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17ل الأصل :م سدع 
(؟)كقاق الأسن . وكا السواب ‏ 


بت الانفياد م فى أداء العبادة وأن يزول عن السسخط ل ولوكان 


ون 


ولبس من شرط المسكلف أر 


للب رضاء فيا كلف .. ولذلك يحب على الإنسان 
| باختياره لم يكن 


أتعجب هذه ال 


فإن قيل : أبس لا يمسن منا فى الشاهد أن 'يازم الفير الأمور للنمية إلا برضاء إذا 
كان من له رضا ير » فلا أوجيتم مثله فى القديم # سسبيحاته ‏ »وا 0 
الذير مع السخط فهلا تبح مثله من القديم ‏ تمالى ‏ قيل له : إنها يعتيرالرضا فيا إصير 
الرضاكالوجة مسن أناإذا حَدُن 


بح منا إزام 


الشىء مع نقده فلا معتير به ٠‏ وقد ثبت أنه يمسن 
من الواحد منا كرا لير على الأمر الذى تباغ للنافم فيه اليا الذى لا يميل على أسد 
من المقلاء أن ناث المشقة تختار له . ولذيك فر وعى 9 الإنسان إلى أن يتكلم يفطل من 
السكلام ليم ولاية الدع وجه بحسن ولامضرة علي لمن بكراهه على قله 
الامتداع من ذلك لاحقا بن ل يتكامل عقله وإنما اعتيرنا الرضا فى الإجارات 


وغيرها ؛ لآن وض لا بياغ هذا الباغ وا أيه » ولأ الستأجر 1 اما يقمه 
لمنافمه التى مه . وليس كذلك حال القديم - تالى ب و تنا هذا اكلام 
فيا سلف . وإذا ثبت با نذ كره أن الآلام النى يستعق مها الأعواض لا ينتير فيا الرطا 


ستير ذلك فى التسكليف أولى . 

م ا اا رأ أنه بالصفة التى لو لم يكن مكلفا للزيه أ 
فيس وجوبه عليه من بل لكلف إلا من حيث 
الزومه بئزلة رجوب رد الوديعة » وقد صح أن ماحَل هذا ال لا بمتير فيه الرنا 
لخسول وجه الوجوب فيه / وليس كذلك الاستنجار فى الشاهد . وكالا يجب أن ب 
لخصول وجه الوجوب فيه رضا لكلف فكذاك لا تير زوال سسثمله فى 
التكليف »م لا ينتير كلا الأمين فى تصرف الولية فى أموال 7" ليم ؛ لأن 
000ل الأصل :دادم 6 


فيه المقل . فإذا مح" ذلك 


(1)لق الأسل :م أحرال 6 . 


سم 


الكاف قد صار فى هذه الوجره بميزلة ال 
فيل : فيجب إذا كان امعلوم من <ال الكل أنه سيكفر ويستحق النار لاممالة 
أن 56 4 الامتماع من التتكليف ؛ لأن ذلك إلى مرت 
قبل له : إنه أولا غير عالم بكينية حاله فى الستقبل فلا بصح ماذكرته : ولركان 
عاليا أيضا لكان مع تكامل شروط اكليف فيه امتناءه من قبول النكليف فى 
أنه يستحق” به السار كإقدامه على العاصى . فأمًا إن لم تهسكامل شروط التتكليف فيه 


الذى ل يبلغ ميا الرتشد فهايتمان عناقيه . 


رب منه إلى التقمة» 


فالسألة زائله . 

وئيس من ششروط لكلف أن تسكون الناقع التى يستسق! على الطاعات له اسل 
أوى 2 الحاص ل كالماوطات فى الشاهد ! لأن حصوها مع كرمها غير متناهية يستحيل 
وحصول ما يستحتها فى هذه الأوقات لا يصح ؟ لأنه مرج الطاعة علي أن مكرن 
سكون مفعولة على وجه الإلجاء لمناقم 
اتشيميه الذواب بال 


موه ملركه بعد ارات درا اله أن 
ضرة . وهذا لا بصحة على ما امن بل ٠‏ ققد سقط ان 


ص 
الرجبين جميماءحلى أن نشبيه ذلك بم بيعنى 7 فيه امن حمل المشقة رجاء النافع الآجلة 
فى دار الدثيا من غير أن بكون أجرة ومعاوضة أقرب . وند ثبت حسن ذلك وإن ل 
تسكن المناقم حاضرة » فيجب أن يكون الثواب بعنزلته . 

ويس من شروط سكلف أن علٍأن التواب سيحتصل له ؟ لأنه فو عل ذلك شل 
على أنه سيب إذا كان فى الخال فاسقا » وهذا إلى أن يكون فادا فى التتكليف أرب » 
وكان يحب فى الؤمن أن يقطع على أنه يموت على إعانه » وهذا كالأرّل فيا ذ كر 
ول ل اق 7 ايكون هذا اليل محتاجا إليه وإن لم سكن فى حصوله مقسدة . 

ويينا أنه لبس من شرا للكلّف أن يمسق كل حال أنه قد أذ مالزمه . 


)١(‏ السكلمة غي واشمة فى الأسل , ويثمل أن تسكرن ( يسنن ) ل 


5 


فلا وجه لإعادته » وإن كاتف ذلك واجباله لم يصمح كونه قاسم الم بأنه لم 
يود مكلف . 

ولس من شرط الَكلّف أن ييكون مريفا لفمل ما كآف ؛ لأن من جمة ما كاف 
الإرادة ؛ ولو وجب أن بريدها لأدَى إلى ألا يمكنه الخروج مما وجب عليه . وإأما يجب 
فى كثير من الأثمال أن بريدها ؛ لأسها لاقع على الرجه النى يكون طاعة إلا بالإرادة » 
وقد بقع منه ماليس بإرادة ولا يريده أيضا من للسببات . وإنكان قبا لاد من أن 
بريد إمّ على جملة أو على تقصيل . 

وقد بنا أ ليس من شرط امكف أن بكون تافز الطبع عن كل ما كف » 
رلا أن يكون معي لتكل ما كلك عمابيتد »فلا وجه لإعادة القول فيه .. 

واعرآن الذى حكنا فيه أنه من شرط اللكلف يحب أن يكون شائما فى 
وفى جميع ما كلوه" . والذى ببنا ثاني أنه ليس من شروطه فتكثل . ولا 
من شروط ال مكلف فى أمور مخصوصة كافهاممًا لا يدخل فيا قدّمناه . وأنت د 


ذاك مشروحا عند ذكر شروط الأفضال الى يتناوها | المتكليف ؛ لأنه بذيك 
الوض ا 
الكلام فى ذكر الصفات التى 


فى أنه تعى يحب أن يكون عالما من حال كدف بما فدمناه ليحسن أن يكا.ه 

إما قلنا ذلك لأنه - تمالى ‏ ل لم يعم أن امكف متسكن بالعلوم والقدرة وغيرها. 
- وقد انيت أنه عام النفسه فيجب أن بعلم كل معلوم ‏ لسكان تالا من حال المتكاية 
أنه غير قادر ولا متمكآن بسائر وجوه التسكين » فسكان بقبح التسكليف ؛ كا يقبح من 
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او اال ا قل يح عد بل فر ل د كا 
الثول ببح مالا يطاق ؛ فلا وجه لإعادته وذكرء ٠.‏ ويينًا أن المعبر فى قبح ذلك أن يسم 
أن الأمور يتمذر عليه ذلك على الحد الذى أير به » وذلك يقنضى أن يعل من حاله أنه 
متمكّن بسار وجوه التتكين » وآن الوائ لا تحصل فيه ولا 0 
أداء بالقوعل الوجه الذى كلف مع الإججاء لا وصح ؛ لأنه لا فرق بينأن يقم الئل 
منه ولا يكن أن يستحق” 
الى فاون عي للف ات طب 

اين فيل :يدن رن بن الوكمد. 60 أمر اليز 'بلافل - وان جور آلا حتكن 
منه ‏ إذا أمره على شرط » فبلاً حسن مله من القدبم . تعالى ؟ قيل له : قد ييا أنه 
بوص ف يأنه عالم من حال الكل فياه متمكن فلاب نكوةء إعاليا 
.من حاله بأنه غير متسكن ؛ وليس كذلك حال الواحد مما ؛ لأنه لا + أن يل كل" 
معلوم ٠‏ فيحسن منه لفقد علهه أن يأمر الغير على شرط ء سيا وغرضه فى الأ كثر من 
الأمر منافمه ء لا ابتال الأمورٌ بالفمل الذى أمر به غرضًا . ولا فرق فى هذا الوجه بين 
به دبنا أو دنيا ؛ لأنه إذا أمّر بامعروف فلاب من أن يسكون له فيه صلاح . 
0 
أن بعل ين «اله ماوصفناه . وأا إن سأل فقال : هلا جاز أن بأ 
وإن عل أحواله فى ااستتبل » قند أجبنا عن ذلك ويينا أن الشرط لا يصحم مع العم وأنه 
لاب عند التنصيل من أن بثول إلى قبح الأمر فلا وجه الإعادته . 
من الأمور التى قدّمناعا . فا كان منها 
00 


نه يأمر غبره لنافم تعود على ذلك النير » فلابد من 


مال ادكه 


ويب أن تبدتر غيا به يصير للكذّف مكنا 
متدورا للقديم ‏ تعالى ‏ قنط فيجب أن يفعله به فى حال حاجته إل 


يل من حاله ماوصفناه . وما صح أن يكون من قمل الكدّف 


. ففيه مالاايحسن 


00 
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أن يفعه ‏ تعالى ‏ ويجب أن بأ 
حاله فلابد من أن يقيله به . 


منه . ومئه مايحسن منه ‏ ثمالل ‏ أن يقعله ؛ وماهذا 


ولايسن أن يكلنه إلا أن يكون الغرض حصو قفط » ققد يجوز أن يكون من 
فعل أى” فاع لكان ء ويحسن ممه التتكليف - وإ نكان لا يجوز أن يَكله إلا وله صفة 
زائدة على حصوله فقط . رشرح ذلك يذكر فى كتاب الاطن . 

| فصل فى أنه تعالى ‏ يجب أن يكون مكنا مكلف بنصب الأدلة 

اعر أن للكلّف وإن كان لايسسكن من قمل العارف إلا الأول : قيس ل 
الأدلة صفة . ذلك جعلنا ذلك من صفات للسكدّف ؟ لأنه يجب أن يقمله حت إصصح” 
بن اا لبا يف لا ار 
الغيد فأصولها من فعله ‏ تمالى ‏ رموضع 99 البيع ‏ 
عفات الكدّف . 


اوإن كان فبها ما يكون من 


إليه . فيزلك أجلنا القول فى أنه من 


وإما وجب أن ينصب الأدلة ؛ لأناقد ينا أن من شرط السكدّف أن بكون 


الما بصفة مكلف ؛ وبا معه يمكنه أداؤه من العارف » وبمامعه يمكنه أن يل 
قد أذى ماكلف قإذا لم يسح ذلك أجع إلا بالنظر فى الأدلة فك لابن ٠‏ 
يمكنه من النظر لبصل إلى العرفة فكذلك يجب أرث ‏ يمك 
الرصول”” إلى العارف . ونبين فبا بعد أن النظر لا يوجب العم ولا يسكون 
إلا إذاكان نظرا فى دليل بمله لكف على الوجه النى بدت . وذلك بين 
صحّة ماذ كرناء 


- أعاك ‏ الأدلة فيا 


وإتها يجب أر نتاج فى معرفنه إلى اكتساب الملوم , 


(1) كنا , وليب مرجع 


(6)ق الأمل : ل الوسول » 


هنا مايمله كدف باضطرار فتسريفه ‏ تمالى ‏ ذقك باشطرار أبن 0 
٠‏ نيزيك 9 لايم أن الأ كد منه منا لا دليل 
علبه فالسكلام فيه أصلالا بصح” . وند ينا آن فى الأمور التى يمتاج المكلف إليها 
ما الممتير فيه حصوله من | أى” جية حصل ؛ يا أن للدتبّر فى قبح السكليف عند قند 
فقدها من أى” وجه حصل . وقذلك قام تصب الأدلة من فعل غير 
القديم فى بعض الواضم متام نصب الأول من قعل . وإذا صح أن الل لايح أن 
يكنب إلا بالفظر فى الدلالة المعلومة فقد صار قندها فى أنه يوجب. 


فيه نصب الأدلة . و. 


شرائط الستكلي 


ار ذلك عمزة ققد 
الآلات . فإزلك وجب عليه 
“ارسي ان تكن الات رنيزعا 

واعل أن الأولة على ضريين . أحدها 
والآخر يتتضى التكليف" وجوبه من غي, 


يمل حسواه شرطاق حن التكايف ٠‏ 


٠‏ فلذى يجب كونه شرطا 
هو مايجب أن يتقدم حال التكليف ويَرد | ايفعل حال 90 
التتكليفت فإن جمله شرطا فى حدن التكليف يقتفى أن يحمل الوجود فى الال شمرطا 


فأما 


ليف عليه أو يجاء. 


فى المدوم القتضى: » فيجب إذاً أن يفال + إنه - تمالى - باتكل قد التزم وجوب ذللك؟ 
كا التزم وجوب الألطاف والإ: 
فل أن لطا هاف ع أن رفرس اريس 
الثثواب يفمل ما "كا 

را حكيا » فلو لم يكن له بالد 


اغرض لقبح » وإذا لم عر أن يكون غرضه لعافم المائدة عليه الاستسالتها عليه ثبت أنه 


قد بِينَا من قبل أنه تعالى -. 


07ل الأمل : ٠‏ تكتاك » 
(1) موشم هته ااسكامة بين ل الأسل 


عمد شيع 


ين 
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أن يكون غرضه منفمة لكأف . ولا يجوز أن يريد بالتسكليف الشمةالتى لا 
انستحق” بدولا تمصل . فيجب أن يكون / الفرض وضوله بفعل ما كذّف إلى مايستحق” 
بهمن الثواب . وقد ثبت 
أن يكف الثاق لأجله . وهذه امجلة توج أنه تمالى ‏ يجب أن يكون عالما بأنه 
سيحصل كاف مامعه يتبكن من فيل ماكدف ؛ رأته يمل أنه سيحصل ل 
إذا هو أدّى مالف ماعو الترض من الثواب . فإذلك جلنا ذلك شرطا فى 
حسن الفتكليف 


أن الثواب لا يحن إلا مدقا . فيج بأن يحسن منه _تعالى ‏ 


لق أت حا فلك عقر 1 ار 
1 - أعالى ‏ عالا أنه سيفعل به المستحق ؟ قيل له : اذى مممله شمرطا كوف تعالى عابلا 
بذلك ؛ لأناقد يبنا أن مابتراخى وجوه عن حال التسكليف لا يموز أن يكون د. 
فيه[ و ]1 
به لكلف 


تؤثر ف وقوع النعل من رقبله على بض الأوصاف » وكاقدتؤث, 
بالفعل . وهذا صصح أن يحسكم بحسن الألم مما إذا علدنا أن فيه انفما أو دقع مضرة :و إن 
يحصل ذلك فى المال . 

قل : غيجب الا يحسن منا أن تأمر افير بلفمل ولام الل 
به ؛ على ماذ كرتموه فى القديم ‏ تعالى ‏ ؛ لأن ماله يمسن التكليف الا تداز 
فيه الشاهد والغائب ؛ قيل له : إنما جب ماذكرته متى تساوث الأحوال وأا 


أرفى استحقاقه الذم” للدم 


اق يسع 4 


1 
عند انترانهما فذللك غير واجب . وقد يبنا أن الواحد منًا لا يأمر غيره لمثل الفرض 


الذى 4 يكلف القديم - سبحانه ‏ فلا يجب ماذ كرته . وبيتا أنه إذا لم يصح أن ,. 


ب المواقبكا يجب فى القديم ‏ آمالى- / أن بعلم كل معلوم ‏ لم يجب ذلك فيه . وَكل هذا 


كمد 


يبين الفرق بين الأمربن . ولدلاك فام الفان: فى الشاهد إذا كلف الخير -اصول الأغراض 
على هذا لولم يحصل الثواب بأن 
أن يمسن التكليف ؛ الأنسع ل لوا وج ١‏ 
يجب أن يكون عالا بأنه سيثييه فلا بل 


يفدله القديم - تعالى 


حصول الثواب ؛ قيل له: 
يحصل معارمُة على ماعليه . 


وبصي ركأأن” وجرده شرط فى حسهه 

إن فال : إذاكان وجود التراب كالنفصل من كوته عا بأنه سيحصل أمكن أن 
- عاق - مع عله بأنه يفله كيف كان يكون ! يصع أن 
ال : لو فمل- تعالى ‏ البييح مع العم بأنه لا يفمله كيف كان يكون فا الجواب عن 
ذلك ! قيل ل : إنا تقول : إنه ‏ تعالى ‏ لولم بفمله كان لا يفرح التكليف من أن 
را لمر ده 
لأنه إلتكليف لا بد من أن يلتزم رذ 


- غير فاعلل لما وجب عليه؟ 
فل كان علا بالواجب 


استحق الم لأجل ذلك . وهذه 
ولهذا قلنالمن خالفنا فى استحقاق الذم” : إنه بأزم على قولس فى القديم تعالى - لو لم 
يفمل الثواب وقد وقم التكليف على الوجه الذى يمسن ألا يستحق الذم وأن يكون 


الثراب كالتفضّل » ولوكان كذلاك لعاد الأمر فى التسكليف إلى أن7'؟ يكون حَسّدا من 
يقنطى وجوب أمل الثواب ومفارقته اتنضل . وكا يجب لهذه الملة 


يكون- تعالى ‏ عالا بأنه سيئيب من أطاعه | فنكذات يجب أن يكون عايلما بأن 
الثواب نقسه مستدّى ؟ ويكون عالما بأنه يجمل التكف بااصفة التى مسر بص 
إإنه ل تعالى قد انم بااتكليف الإعادم ؛ 
بمد السكلام فى ذلك . 


توفير التواب عايه . فإزاك قا 


اصح توفير السعحق” وسنبين ٠‏ من 


ده 


فصل فى أنه ليس من شرط التعريض للئواب إرادة الثواب 


زيم قوم أنه الى لا يصح أن يكون معرةضا بالتكليف النتاقم إلا رحو 
مريد للثواب فى حال التكليف . وكذلك لا يكون ممرتضا للاآلام بالمرض إلا ودو 
ريد فل فى تلك الخال . وجوّزوا على هذا القول أن يقذم - تمال - إرادته على 
الأرادات . وقالوا : متى كان الفتكليف لا يصير تعريضا إلا بها خرجت من أن تكون 


١‏ ؛ وجرت مجرى الإخبارء وحصل فيها معنى تخرج به من أن ككون عَبَنا »قفارت 
سائر مالا تموتزه عليه من الإرادات . قالوا : وإذا صمح أن بريد تعالى - أن ينمل 
لكلف الطاعة ولا بكون معرتضاء وصح أن يريد أن بقعلبا ويكون معرضًا فلا بل 
من إرادة ثانية يقم بها هذا القمل أعرإضًا ؟ كا تاج ادير إلى إرادة سوى إرادة 
إسدالة #اليصير ميا يآ . وكذنت الأمر وغيرما . وقالوا : لولا أن الأمر كا اقافاء 
ليجب أن يكون ‏ آمالى ‏ مر 
صح أنه إها يم" ذلك على قوا 

راع أن اللعركض قد ييكون مي ضاغير, للأمر وإن لم يكن مريدا 4 فى الخال . وإغا 
يجب أن يكون | مريدا للأمر الذى يتوصّل به إله على الوجسه النى يصيح” التوصل بد 
إليه » ولك يترصّل يه إليه . اه امازل وإن ل 
يكن مريدا لها فى المال إذا أراد ملذ كرناة 
تلك الأمور لانسكون مستحقّة بما يمضه به إليها . فآمّا لوكانت مسعحقّة عليه لوجب 
فيه ماثلناه فى القديم ؟ 


بدا لاثواب بالوعد وللمقاب بالوعيد »فإذا وجب ذلك 


ن ذلك أن الواحد مدا قد يمرئض 


إن قبل : ما يسم" خلك فى الشاهد ‏ لأن 


له : قد تسكون تلاك اللنزلة مستحقّة عليه وواقمة به» ولا يحب 
مع ذلك أن يكون مريدا لما » بل رعالم مخطر ل بلبال تقصيكم! » ولاخرج من كونه 
معرضا ها . يبن ماقدّمناه أن التسكليف لايصير على يدض الوجوه بالثواب ولاله به 


- 


أن تكوق ريسا ليان يلون اراب نزامة..آقا أو بلاق انر 


ألأيكون أمرا إلا وللأمور مراد لتمكق الأمر يه ؛ ألا ترى أن اللير لا صح كونه خيرا 
وك لم يوجد الخير لم جب ألا يكون خرا إلا بإرادة إيجاده » وئيسكذلك الأمر 
الأنه متناول لإحداث الفمل قلا بدّ من إرا 
ليت ا سان فى كوي يني بول بطو فس ان لكر زاكاة 


ددائه ممه . وقد عابنا أن الإرادة تقسهاق 


على الوج الى يب 

فإن قال : إذا كان الثواب مسعَحهًا بالفمل الذى يتمق القسكليف به صار التكليف 
كأنه متاق به » فإزلك وج بأن براد ؛ قيل ل : فيجبء لهذا أنيكون الآمر منامريدا 
على ماللأمر به تماق . وبطلان ذلك يقى 


لما يسدق بالأمور به من حب ثكأن مدت 


بالقسام 1 على ماأوردته 
يريد أعالى ‏ الثراب فى حال التكليف ليمير به 


أعريضا ء فيحب أن تقبح هذه الإرادة لو وقمت منه ‏ أمالى ‏ ؟ لآنها عبث لافائدة فيها 
انه زو وجب أن يريد آمالى ‏ فعل الثواب 
ديد فمله لمن العلوم أنه يكفر بأولى من أن يريد 
ذلك ين العلوم أنه يمن ؟ لأمرم! يتتفقان فى أنه - تمالى _كلقبسا على وجه التمريض » 
فكان يحب أن يكون مايريده عند تسكلينبم يتّفق ولاتتلفء إما على شرط أو علىغير 
وجه الشرط . وفساد ذلك يُبطل ماقالوه . 

وبمد» قلو م يكن الشكليا 


عل مالقوله فى العدم . ونا بين 
ليصير التكليف به تمريضا لم يكن 


تعالى الثواب » وقد علبنا أنه 


يد غيره فكان يمب أن 


دق ب من الثواب بأولى من أ 
يكون مريدالما لامهابة له من الثواب بإرادات لانهاية لها ؛ وهذا محال . وليى لمأن 
بقواوا : متى أراده على ال+-لة حصل به نمريضا ؛ لأنه لوكان لا يكون آمريضا إلا بأن 


اليس بأن بريد بم 


عد 


ريده لسكان المفتضى لذلك فيه هو كون 


لاإلى الملة . ف 


قاب » والاستحقاق برجم إلى التفصيل 


تعالى ‏ عالم بالتفصيل » وذلاك يوجب عليهم ما قدمناء 


وسدء فإناسخ 


الواحدمنا أن يأمر غيره بالممر, وف بإذلم بردفى الال ما 
من للدح والثواب قبلاً صح منه - أمالى - أن بريد من التكلّف هذه الأفعال وإن لم 
: إنها فأرق حال تالى ‏ حال الشاهد لأنه ‏ تعالى ‏ معركض 


ىكذلك / فكا يجب ان 
الك لأنه أمالى - مع كو 


باغى ذلك فكذلك فما تناه ؛ قبل له 


إيدا مئه الفمل قد 


إن آمره ‏ تماق وإرادته إنما وصفا 
جءله بالصفات التى مكنه ممها التوضل بالقمل إلى الثواب الطلوب فصار م, 
ويس كذاك حال الآمر بالعروف . واو وجب ألا يكو 


الثواب ل يكن هدك لاسو ىكون الذواب متمق با أراد 


نا لذلك, 


اال ها امم 


نه » وذلك قائم فى الأمر 


اه ء وم يرجم علينا فى العريض . فإذا صحمّ بهذه الجلة أن 


بالعروف » فلزالك ازمهم 


التكليف يكون تعربضا لاثواب وإن لم تعالى نقد سقط ماحكيناء عنهم فى أوّل 


؛لأميم بوه على هذا الوجه . 


ما الود فلابةصّل بذلك لأن الوعدهر خبرعن أنه سيفمل مهم الثواب اللس: 


لأنه قد يرا :ا 


ققد جع جيلا إلى جيل ٠‏ داوكا 


.. فت أورد هذه 


ادة لوجب إخراجها من باب العزم » على ماقاله 


٠‏ دون غيره . ولو صمّ فى غيره أن مختص: بهذه الأوصاف للم 


جام وت 


ولمذء امل ثلنا : | إنه ‏ تعالى ‏ أ ييكون ممرضا بالمكايف للمنازل السَييّة وإن لم يرد © 
أن لكلف إلا ممه . ولوكان الأمر 


فى الحال إحداث القدَر والعلوم وسائر مالا بت 


كا قالوه فى إرادة الثواب لوجب مثلله فى إرادة وجوه المكيت. بأسرها ؛ وكل 


والقول فى لدو ضكاتقول ف الثواب ؛ لأنمس عق بالآلام كا أن النواب مستحق 
إاطاءات . فلاب أنك يكرن القديم ب سيحات ب مريدا له عند قتله للألم؟ 
لثل ماقد. 

فإن قيل : فعلى أ وجه يجب أن يريد الأ ليكون خسنا ؟ قيل له : قد ثبت أنه 
قد يكون مغمولا على وجوه : منها على جهة العقاب ومنها على جهة افر . ومنهالشتاقع . 
وينقسم ذلك . لهل فىهذا الوجه مل لنظ طبر الذى يجوز أن يكون خيرا عن أشياء». 
فسكا أن الخير يحب أن يريد المير على بمض الوجوه دون الميرء نه » فسكذلك قعل 


الألم يجب أن يريده على وجه الدمويض دون سائر الوجوه . 


فصل فى الصفات التى لاختصاصه ‏ تعالى ‏ بها يحسن منه 
22011 


اعز أنه تمى لا أخقص” بكرته قادرا على خاق الإنسان رّلق مابسير به 
حا قادرا متمكنا من قمل ما كدّف » واختص مع ذلك بأنه قادر على أن يحازيه على 
7 ذلك أن كاذه . وهذه الصغة منص بها 
القديم ‏ تعالى ‏ دون غيره ؟ لأن غيرملا بصح منه التمسكين ولا التعر يف ولا الجازاة على 
الل الذى ستحق: بالتسكايف . فإزلك صار | سبحانه ‏ مختضًا بأن له أن يكلف ,., 
أن يكلف 4 ألاترى 


لكل 


ار حسن ذلك منه كا حسن ذلاك من القديم 
0 :كك ترز از لال 5105 من إذا صح فى السكل وجب 
له م, من الميع على واحد”؟ . 

وما مختص" به تعلل -فى هذا الباب أته العام من خال الأقمال ما يمسن منه 
أن يتاوله الكليف + 


أن كون الأفمال مصلحة ب إلا العام لتقسه دون غير 


فك أنه الس" تعالى ‏ بصمّّة خاق 


يمح التكليف ٠‏ فنكذلك هوا 
التكليف من أحوال الأفمال . 

فإن قبل : هلا جوزتم أن يكلف ااوالد ولد الأمور لمغم إنعامه عليه ؟ ولس 
تجوزون حسن ذلك فى الشامد ؛ لأنه يلم الولد مايكلقه والده ؟ لازم طاعة 
القديم ب تسالى - فيا كافاء 


بالمز عمامعه 6 


1 حك بأنه - تعالى هو الخنص يذلك 


قيل له : إن الواك وإن 5, 


أن منها على ولده فايس محسن منه أن يكالفه » و | 


عليه" أن يفمل ماليكون برا به لاعلى جهة التسكليف من جبته :لمكن الأنه 
دض الأحوال » قصار هذا التكايضراجما إلى 


دون غيره ؛ وإصير أمر والده كالشرط فى لزوم القبل وح. 


عقله حسن ذلك ووجوبه فى 


فك أن َم الح يفى أن 


فى الطريق سبّما هو شرط فى ازوم مج 


» وإن كان جميع ذلك يل فى الملة 
المقل - ولمذء الل قلنا : إن القديم ‏ تمالى ‏ عو الختص بصفات بحس والكره عا 
أن / بو! بؤلم الببلغ على جهة التمويض وللصاعة . وأنت م 
وليس لأحد أن يقول : أليس القديم ‏ تعالى ‏ قد يجب عليه الواجب مزل غير 
نكيف مكلف » لاقم مثله فى الواحد مقا ٠‏ وذلك لأنه ‏ تثالى ‏ لاتمصل على 


دعل دق واسد ١.‏ (©) أق ل لول 


500 


المقة التى يمب لأجلما عليه الواجب من قبل غيره البنّة ٠‏ ولا يموز أن يكون مَكلنًا 


لننسه» ولأن الأفمال لا شق عليه أصلا . وليس كذلات حال الواحد منا ؛ لأنه ين 


يحصل على الصفات التى ممها تلحقه لكلف زمه الواجب من جهة القديم ‏ الى 
فمح + أن يكون ‏ تعالى مكلا 4 من حيث ث جمله كذلاك » وحمن أن بَكلْه لكونه 
قادرا على ماممه يحسن ذلك : من اللجازاة وغيرها . ولسنا تجمل الدل الى لها يمسن منه 

بدا أن بعلت في نعم » وإها تجمل النعم فى حسن عبادقه وشكرء » على 
إفلا بد من أن تمرى تغْرى الشكر فى كونها مستحقة 
والتسكليف . و[غنا حسن ا للمكلف فيه من التفعة » فيجب أن تكون الما 
افيه ماذكرناه . 


فصل فى أنه تعالى ‏ المختص باستحقاق المبادة وما بتصل بذلك 


ماستبيه من بعد ؛ لأن العبادة :.: 


اعل أن ف جمة مابكلنه ‏ تعالى ‏ من الأفمال مالايحسن إأ 
فإزلك بينا مالا يستدن العبادة وحن منا أن تيدم .. 

من الضوع والنذآل للمبود على م 
بغمل ؛ كاأن الشكر | لاب>. 
انا أنه تماق يستحق ذلك علينا للإنام المظليم .يجب أن وكون عل شيطق 
. فإن قيل : أليس قد شارك القدحم ‏ سبحاته ‏ غير 


نعل . وقد م4 


فاك دون غير 
فهلاً استحقٌّ العيادة بذلك ؟ ثيل له : إنه لمق الإ 


عمصوص لابصح إلا فيه آمالى ‏ وهو لآن2'0 تممه مستةا 


مع عظمها ؛لأن ثم سيره لاتتكورت: يها إلا 


- أعالى ب من جمات » انآ 


(١)كنا‏ .را أن 


عمد للقي 


اختص أممه هذه الطلال 1. مبادة ذا 
النقاهى فى التيظم رالعذال واللضوع وجب أكونها تابمة للإثمام الذى لامزيد عليه 
قاد 


أايس قد بد» قد يستحق” ييسير القبل 
البسيرك منةكالدح والذم 0 وغيره » فبلا ار سائرة 
العبادة لكان بعضيم » وأن يكون الويةك اتساق أنه يستحق” لظي من اللمادة 
00 

قيل له : إن العبادة جهة المقل » وإها تمقلم بالقصد الذى 
تقتضى فبه الهالغة فى المضوع والتذلل للمعبود . ولذلك تتساوى عبادة الضميف و 
القوى” . فإذا قببح أن يقصد إبقاع القمل على هذا الوجه إلا له تمالى وجب كر نه عنتمت 
دون غيره . وفارق حاطا حال سائر الأمور الستحقة بالأفمال 
كان العبادة مت قعيد بها ملذ كرناء كانت عبادة » وم تحن إلا لد الى - وم لم 
يقصد ذلك بها لم تحصل عبادة أصلا . فالسائل بما سآل عله كانه طالبنا بأن > 
يفمل بمضنا | ببعض ( ماليس ”© بعيادة ) وذلك ميمح عندنا ؛ أو أن سر 
إمشنا بعش مثل مايجب للقديم من المبادة » وقد أقرة 


تحقاق المبا 


شبح ذك. 

: ألسم تقولون فى القديم قمالى + إنه إل 0 اوقل فى 
الإله : إنه الستسيق” للعبادة وهر فيا لم بزل لم يقمل النرء وذلك 
بلتعم قيل له: إن الإله هو الذى تمق له 0 وتا 
اكلام أنه التادر على أن يفعل من الإنعام مايستحق” به ذلاك . فلا اختص” بذاك دون 
ونث كان قاهرا على 


غيره اختص- بكونه إلها. وليس يستحق” الا 
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مايستوجمهاء ونا يستحقها من حيث فمل ذلك . ولذلك نصفه ‏ تعالى ‏ بأته له الجاد 
ولا بستحق العباد: على الماد ؛ لأنه وإ نكان قادرا على أن يفعل به ماِستدق معدالميادة 


فهو غير فاعل به ذلك ٠‏ 

إن قيل + أليى قد أمر الله لللائكة بالميادة لآدم والسجودله : وذلك يُبطل 
تولك : إنه ‏ تعلق الخقص” بذاك ؟ قي : إن - تعاللم يأمر بأن يمظّم بالسجود 
آدم» وإما أمر أن يعظّم هو تملى بذلك » وإن كان السجود نحو آدم ولسكان بنوتته 
يتضمن تمظيمه صل الله عليه وسلم . لجرى ذلك تخِْرى أن نطيع لرسول عليه السلام ؛ 
إلملاة وإ نكا نقملها عيادة كنا تطيية على الله عليه بها 
بتضْسّن نعظيمه» وإنكانت لا محصل عبادة إلا ل تعالى دون غيره . وقد أجيب عن 
ذلك بأنه عليه السلام كان كالقبلة فى السجود . فكا أن صلاتنا لا تكون عبادة للييت 
وإن كنا نص إليه فسكذلات لا يكون السجود عبادة لآدم . وهذا وإن أمكن أن يقال 


ينه على بض 


على جهة التقريب فهو مخلاف للجود نو آدم ؛ لما فى ذلك من 
الوجوه . وليس كذلك حال السجود نمو القبلة . فهما من هذا الوجه لفان وارنتف 
اتققاء من حيث لم يكن أن عبادة لواحد منْهما وكانت العبادة له تعالى . والمبادة إذا "كانت 
بن امضوع والتذلل على طريق السقلم للنعبود فلا بد" من أن اتستيد إلى عل حال 


بود رأنه منص" بما سه يسعحق ذلك » وذلت لا إصح فى المادات . وند يسح أن 


نمتقد فى الى> بعض هذه الصفات . فالواجب إذاً أن نعوال فى الجواب على ماذ كر 
؛ لأنالم تقل إن ال 
امن لا يستحقها غير مقدورة » وإما قلا : إنه لا يستحقها إلا القديم تعالى ؟ تنا أن الششكر 


فى أ م يكن 


فَأما عبادة العرب للاأصنام فذلك غير طاعن فيا ذ كرنا. 


لا يستحقه إلا للدم » وإن صح من جهة القدرة أن 'يفمل بغيره . وا 
رحدكية لعلو عن أن جوف 


من الأصعام 


بد البادة » فلا وجه للاكثار فى ذلاك . 


ب ؟ كا أن الم معتلف بسب اختلاف المذموم عليه من الأفمال ؛ فلزلك جاز أن 
يستحق غير الله تمالل القكر إذا م بقع من ان 
كان حاله ذلك ل يستحق” الشكر » ولذلك نا : إن الجبرة لا يمسكتها أن تقول بوجوب 
عكر الله تعالى على السكافر » مع قلحا :1 خقه نم . وإن كنا قد الزمنام م 
أنه لا يمكنهم القولٌ بوجوب الشكر له والعبادة على اللؤمن أيضا . فأنّاما | تمد الله 


تير مجعاه . وإنا تب أن عتشع غير و 
جية للبالغة فى التمظي ؟ لاخقصاص القديم ‏ تهالى ‏ باستحقاق ذلك 
مند أن يكون الأمر ف 
نهاية ميعكن , يجب أن يكون القديم - جل وعز ‏ عذة سا به دون غيره . فإن قبل 
فيجب لو فل القديم” آمالى ماميط بد تميمه ألا يستبحق” الشكر والعباء 


اق" المذاب م يستدق” منه الميادة إذا باغ ال الذى مط ب 


فصل فى أنه تمالى ‏ بح بكونه قادرا على الجازاة وعالما بكيفيتها 


قد ينا من قبل أن التعريض بالتسكليف للثواب لاه 
إلا مع صيمّة كونه فاعلا للثواب ”2 وموقرا على م. 


منه تعالى على وه » 


اه . وقد تيت بالدليل أنه تال 


يستحله التكأن إذا أذى ما كلف » وأ غنى” لا يموز ال يفل ماوجب 
ارمع رايت ركع ل ل ان عق 
على جدة التمريش لاثواب . والراحد منا ينارق القديم تمالى فيا ذاكرناء من الوجوه ٠‏ 
للذلك لا يسن منه أن يكلف » وإن كنا قد ذاكرنا فى أ مياينة حال الواحد منا للقديم 


وجوها لاطائل فى إعلدتها . وسنشبسع القول فى هذا الوجه فى باب 


0 : 
فصل فيا عَدوه من شرائط ا مكلف وهو خارج عنه 


ن العلوم أنه يكفر وبعمى وعرت 


. فلا يحوز أن يممل من صفات لكأف أن يكون عالا بأن لكأف سيطيع 


الامحالة وينال النزلة التى عرض لا 
وإذا صم ذلك ثبت أيضًا أنه لبس من صفات السكلف ألا يكون عالا بأن 
المقاب . وقد دلافا على كلا الوجهين مالا طائل فى 


الا ع 


إعاده . وإذا ثبت فى التكليف ‏ على مالقوه ‏ أنه تفل م يصمح أن يجمل من صفات 
ان 0 أنه مؤْدى ”0 بالتتكليف ملوسجب عليه من حي ثكان صلا لالت 
أو أصلح له ؛ على مايقوله من خالف فى ذلك » ويظن” أنه تعالى لو لم يكلف لاستحقة 
الم أو لحقه تقص فى الحكلة . 

وليس من صفات المكأّف أن يكون ناعلا لكل: مايينًا أنه لا مداخل له فى حسن 
التتكليف » ولا أن يكون قادرا على مالا :ا 
الكل اكد 


(0) كذا . والأظير : يز 


له بذك . وهذء الجة ثُنى التأئل عن 


أبوسلوم المعتسزلي 


1 


وقد يبنا أنه 


ن شرطه أن بكون مريدا للثواب والجزاء إلا فى حال فسله ليا 
وإنما يجب أن يكون عالما بذلك وبأنه سيوفره على مستحقه . وقد سبق تفصيلة ذلك : 

وليس من صفات | التكذف أن يكون مريدا لفمل ما كلف حالا بيد حال 4 لأنه 
متى أراده أوَلا أغنى عن تسكرير الإرادة قبل وجود الفمل . وند ينا تأويل فوله تمال: 
ومانشامون”'"إلا أن يشاء لله رب العللين» وأنه لايدل على أنه تما يشاء قبل الكل 
فى كل حال شاء, المبد 


و 


ا أن من التتكلمين من زعم أن 'من شرط حمن التتكايف منه ت#الى أن 
يسكون آدرا بالثى. قبل ساله يوقت أو أوقات يكن ممر الفمل » وأنه لاد من 


مله فى حال القكليف بالصفة التى معها 


يؤْدى ما كلف ثاتيا . ولبس الأمر 


كاقدّر لأنه يحسن منه ‏ تمالى ‏ أن يكلف الجاهل بالنبوتات أ 


العملاة ‏ رإنكان امعلوم أنه للا مرف ال: ات ويضيع لذلك العم بالشرائع والصلوات 
أن التسكين من العل يجرى مجر 
حن التكليف . ولذللك يستحق: الطارجى” الذمّ على تيل الها 
الإخلال بالشرائع » وإن لم بتكا وها على تلاك الخال 
يحكنهما أن يترطلا إلى لت بأمور يككنهم إحدائراءفلن ألو ا أثوا من فيل أتقسيى, 
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فى نقد المسَكن من هذء الأمورء فاستحةوا الذم> . ولذلك صار اغخل بالتعآرف مستبحةا 


رقد بين شيخنا أبر هاشم رس 


لف واقبرممي” إ! 


اذك ؛لأنه قن 


للم ؛ لأف لم يفمل سائر الواجبات فى هذه الأوقات النى أولم يضم المارف من قبل 
لأمكنه أن يعامها ويؤديها على الوجه الذى ككف 

وليس لأحدأن يقول : إذا كان للعلوم من حال الكل أنه لاينظر فى ممرفة اله 
فلا يمكنه لذيك أن 
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شرعيات فى الحال العاشر ؛ فيجي ألا يمسن أن 


(1) الكية 09 سورة المتكوير 


ا 


4ك لايحسن 
إقبله”" )كلا مسن أن بأمر ‏ تالى ‏ بلقيلم من يقطّع وجل فسه وإن أأتى في 
ن تله ٠‏ وذاث لأن القطم متى حصل لم يسكن له سبيل إلى أن يمير نفسه عن يحكبه 
لدم الوارد عليه » والمجز وسائر مايزبل التتكليف .. ولس 
من أخلك بذاك لايخرج من أن بتكن أن بتطرق إلى أداء 
ا كلف » وأنه قد كان له سبيل إلى ذاث وهذا حاله . فإذلك قَرقنا بين الأمرين . 
ولوكان حصول مامعه لا يمكن الفعل' بور فى وجوبه وإن تمسكن من تخصيل مابعه 
بصم القعل لوسجب إذا أه - لكلف أو أماته ألا يكون الثواب عليه واجيا؛ 
لأنّ ‏ والحال هذ. 0 


5 بذلك وإن ألى فيه من 


بذك إإوإن أ 


القيام » ل فلك عل 


الشرائم من أن تسكون واحبة على البتمى” + وأن يحسن منه ‏ تمال 
وحاله هذه ؟ من حيث يمكنه أن يذعل من القدّمات ما يح ممه الفعل . 


إائها عليه 


ولبس لأحد أن يقول + نوكن للفمل واجيا عليه فى رقيه ذا لوجب لزوم 
مالا يمكنه أداؤه ؛ لآن أداء ذلث القمل مع ققد وإن فلم 
: عن الذم بألا بفعه » وهتذا يؤذى إلى ألا تحن البرمى” 
بألا بفمل الصلوات الم" . 

وذلك لأن القمل قد بكون واجيا على القادر على ضرب سن الترتيب » فلا يصح” 
أن بقال بوجوبه على خلاف ذلك الترتيب /! ألاترى أن الإصابة التى من تا 
إَِا فى العاشر تسكون واجبة عليه » بأن بفمل سبي فنحصل فى الماشر » وإن 
كان لا يقال : إمها واجبة وقد فات السبب ء وإتما يراد بذلك أنه لا يحب عليه أنييتدئ' 


(5) لامر أن ماك القرسن زياد من لاس , 


4 


ع 


أر » ولا مل ذلك بوج, 


جا عل التر: 
لمارف » 


ما بؤدى إلى الإصابة فى الماشر ؛ لأن ذلك 
الأول » فكذلاك القول فى الصلوات : أمها واجبة على البرعمى” على 


وإ نكان لا يوصف بأمها واجبة عليه على خلاف ذلا الترتيب . فأما الذمّ فيجب أن 


تح لأنه ل بقمل هذا الواجب فى الوقت الذى لو تمد لأدانه فيها بفمل القدّبات 
كان يكند ذللك ء قلما أت تله بأن ل بفمل ذلك استسق” للدم الاعافة 
وهذاطا تقوله نى للسيّب الذى يوجد ميب البب : أنه وإمث فات قله و1 
بقدام ” السبب فلن فرج من وجب عليه من أن يسكون مستحقًا ليزم » فسكذك 
القول فيا قدمناه . 

ويحب على هذه الطريقة متي أخل: لكف «النظر فى حدوث لأ 


امرفة الرسول فى الر 
ولذلك يحب عليه النظر على القرتيب حالا بمد حال . 


السكن هذه الواجبات تتقسم إلى ضر بين 


فيه الاستثنافٌ باستثناف القدّمة » وهذا رما بصعة 
حال . ومنّها ما إذا فات فلاب ا 5 أماته ؛ لأن ماله يحب ألا تتاف 
حالهبالأوقات . ولذلك قلنا : إن من لم يفعل مقلّمات صلاة/ الجعة حتى قاتتهلم ب 
نبوئات وجب فيها الاستثئاف » السكنه 
3 5 ير مافاته أولا وضيّمه ؛ فلا يكون 
مستدركا بالتالى ماشيّه أرلا . وفالك قلنا : إنه يازمه التوبةً من الأول وإن فمل الثائى» 
ولوكان قد فمل الأوّل لم بلزمه التوبة على وجه 

وقد دل" شيخنا أبو هاشم رح الله على ماذ كرناه بأنه لولم يحب على التكاف. 


0 ل الأمل دسمع, 


هه 
الفعل" إلا إذا تسكن من إيجاده وحصل على الصفة التى يمكنه ممها إيماده لوجب فى 
السكافر إذا قمل مع السكثر الزنى والشرب ناخمر وأخْل بالصلوات والصيام والمبادات 
أن يكون عقابه متل” عقاب بن فل السكفر ول "بقلدم على ساثر القباتح . وفى عامنا 
القرقة ينهم وتفارت حالما فى مقدار اذم والمقاب دلا" على أن الكافر قد كلف 
الامتتاع من الف وإن لم بتكن من معرفة قبحه فى النانى » انا كان له طريق إلى أن 


ينول حالا بمد -ال إلى أن يعرف ذلك فيجتنبه . وقوله ‏ تالى ‏ ( والذين 2990 


لا يدعون مع الله إها آخر ) الآيةء يدل" علىماقاله ؛ لأنه ‏ جل وعر - بين أن المذاب 


على 


؛ لأن الحنة فى باب المندود إنما تسكون 


سمة ذلك أن السكافر م 


مع النوبة والإفلاع » فلولا قبح ذلك منه م يكن بست 


ه قضاء الصلوات  »‏ وأن 


فأما التملق بأن السكافر إذا دخل فى الإسلام لا 
ذاك يدل على ألما لم تسكن راجبة عليه فبميد ؟ لأن القضا. 


فرض ثان » واذلك قد 
؛ ألا ثرى أن الحائض 
عليها » وقد يسانط 


يلزمهاقضاء الصوم ول يكن الصوم فى الأصل وا 
وإنكان واجبا فى الأصل - وقد ثبت بالاليل أن أفمال المباد لا تتقدم ولات: 


فلا يضح أن قال : إن مالزمهم فى وقت هو بمينه اللازم للم فى وقت آخر » فإذا لابدّ 
من كونه غير الأول - وإذا كان غيرا 4 لم جمنع أن يختاف شروطوما وأحكامهما . وإ 
؛ لأن الوجه الذى يقتضى كون أحدما 
صلاحا وهو بصنة مخصوصة يقتضى كور . الآخر بمازلك فى سائر أحكامه . فلبذا 
متنا أن يَتَمبّد ‏ الى فى الفملين الثابن فى حالة واحسدة بعبادتين مختلفتين » 


لم بصح ذللك ف القءلين الثلين فى حال وا 


3 ) الكية هه سررة الثرون 
00000 


م 


حت يأمر بأحدها ويمبى عن الآخر وير 
اقدّمنام أنه - تمالى ‏ 
وجوب التسكين والإقدار لقف ٠‏ ثم وجوبية الإثابة حالا بمد حال إلى مالا شرابة 
ل ؛ لأن الدلالة 


على دوام الثواب . وإذاصح” فيه الى ذلك 3 كان 
ذلك الواجب يصع إيماده فيجب أن اصح مثله فى الواحد منا إذا صح” أن بصير يحبث 
يكن أداء ذلك القمل م بن قبه أو قبل غيره . 

قرس من شاي نير الكل الأفال وصفتها ؛ على مايقوله من 
اذنا فى للمرفة . وذلك لأن الدلالة قد ولت على أن الإنسان يصح أن يفمل المارف 
ك2 الأفمال » فيج بك يصح” أن | يكانه الأفال ألا 3 أ بتكلل العلوم . وات 


نجد ذلك مشروحا من بعد إن شاء الله . 

وين من صفة السكلّف أن يريد من امكف إيجاد القمل على كل حال ؛ الأناتقد 
دنا أن إيماد القمل على جهة الإجاء ترج التكليف من أن يكون تمريضا ؛ إلى باب 
الإلجاء » ويخر جدمن أ, أنبصح التعلرّف ؛دإلى نيل الكواب . وفى ذلاك إبطال البية ا 
بينا من قبل القول فى ذاث ء ودلنا على أنه أعالى ‏ لو شاء من تلكا ١‏ 
ع ىكل حال لوقع منه وم يتقع به على ماقال ‏ تعالى ‏ : ( قر يك9؟ يتمهم إكانهم 
لما رأرا بأسنا) 


اكلام فى بيان جلة ما يقتفى اكليف وجوبه 
المتكليف نه تعالى - كا لا بحسن إلا بعد شروط مخقسته وتخص 


تفى وجوب أمور عليه - تلق - فولا التتكليف لما وجب 


م 


؛لأنه قد يب القمل لكان قمل تقللمه 4 


عليه إذا ألم غيرء الاق الموض” » وإذا عد 


اوضة البدل ٠‏ ولم يكن 3 بقول : إذا كان الأمر غير واجب لولا تقدام 


ما يقنم فبلا قم : إنه غير واجب مم القدّمة » نكذلك القول فى التسكنيف 


تقرلون : إن الوعد من الواحدد مما إلشىء الايقتضى م وجويه 
عليناولا على النديم - جل وعز - فرلا لم : إن اكليف لاليكون سبها لوجوب لأف 
قيل له : إنه لا يجبي 


ثبت كون الثىء سبيا لوجوب غيده أن يشبة به غيره 


0 


بلا دليل يقنضى ذاث فيه » ولا إذا ثبت فى بعض الأمود أنه 
سر 
ت ‏ 


اصح أن الواحد منا إذا وعد 


يفتفى وجوب غيره 
فيه على الدليل ٠‏ رقد 


الأمور بل يحب أن يقف 


معي لذ 


امعو 


لا يعرف المواقب ؛ ويمور الاخترام قبل الإتماز ه فلا يحم 


لبس مخير عنه » ومن عزم على فال شىء لم يلزبه فمله » فإرلك قلنا : إن 
الوعد لا يقتضى وجوب القمل . ولو أخير بعش الخيرين عن الأعل نقسه لكان وعده 


فى الشاعد كون 


قبيحاء ولا يجو, 
الوعد سييا لوجوب الإنجاز فلا بيصي نثله فى القدعم ‏ تعالى ‏ 
نذر الثى» يازمه الوفاء به إذا لم يكن فى معصيّة 


: إن ذلك إن تحب ممما . فأمّا من جهة 


تضى ذلك وجوب الواجب عليه . فإذا 


فإن قال : أليبس قد ابت 


فبلا دلّ ذلك على وجوب الوفاء بالوعد 
المقل فإن وجوب الواجب لا يمير بالأقوال والضمان والم: 
أن الوعد فى الشاهد لا بوجب الإيجاز فسكذلك فى الفائب » فلذلاك اخترنا ما قا 


فإذا ثبت بهذه الجلة 


0ل الأصل 1 قاع 
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نأبو لوطهل ا 
وقد الزمه ‏ رحمبم الله ألا يصمح أن بفى - سبعحانه ‏ بما وعده يه إذا وعد بالتقطّل 4 


بالوعد قد صار واجياء وما وعد بالتفضل . وهذا باطل . وبين ٠‏ بأن اطير عن 


نعل الثىء لا مرج ذلك الفعل عن بابه ولا كد به صفة لم تسكن له . فإؤا كان 
القعل مع عدم الوعد غير واجب فيجب ألا يحصل واجبا بتقثم الخير من . ولا بلزم على 
ذلك الدرٌ وغيرء لأناقد بين أن السبع اققضى وجوب ذلك » فسكأن _تمالى _ عل أ: 
الصلاح امكف أن بفمل المج إإذا نر على جهة الوجوب . وكذلك ساثر المبادات » 
وكللكا لاد ال فيد قرعا وجي ققدم" لعل .+ وريه بن .فد 


- تعالى ‏ من اللصالم . وفيه ما تقوم الكم: 


فيه َنم الولاء به ؟ وفيد مالا 


نت فى الوعد ما قلفاهلم يجب أن يكون السكاين عثابته ؛ لأن اكليف عمئلة 


انام الأنور الشاقة فى الشاهد . فنكا أنه يتعفى وجوب التنكين بإراحة الل 
وان انض إذا وقع على بض الرجوه ؛ فسكذلك القول فى 
قول من قل : إته - تعالى - لا مموز أن يجب عليه الثىء فإن كان يقول 

إإنه ‏ تعالى لو م يفمل الئواب و|3 سكين وغيره ل ب الذم - على ما يقوله بمنس 


اخبرة - ققد يبنا فى أول بإب العدل قساده ؛ لأناقد دلانا على أن أحكام ال 


كو قبيطاء 


يمكون واجها ؛ لأن ويه 


الا تختاف » وأن ما يفبح منا لو وقم مث من القديم - 


فسكذاك ما جب علينا إذا وقع | من القديم , فبجب 1. 


الوجوب 


حمل فى أقمال الفاعلين وجب آساويها فى وجومها عليهم » واختلاف 


الفاعلين لا يؤثّر فى هذا الباب . وإن أراد بذلك أنه لا يوصف ‏ تمالى ‏ بأن الواجب 
راجب عليه وإنكان االملوم من حال الثواب وغيره أنه يستحق الذم: لو ل يفعله فوو 


الف فى 0 الاسم . وقد بيدا 


لأن قد اعم ممفى الرجوب فيه 


ويد 


بنيد أن القادر لمكن إذا لم بذءله يستحق القم 4سا أن 


وصف القبيج ينيد أن دن فمله على بعض الوجوه يستحن الذم” . فإذا صم أنه تعالى ‏ 
كلف وإ ينب من أطلعه لاستحن لقم » ثعالل عن ذلك + فيجب أن نصف الثواب 
بأنه واجب علي تل 


؟ لأن وصف الواجب بأنه 


اوصف أقفماله ‏ آمالى ‏ بأنها قرض عاء 


فرض يقتضى أن مقدّرا قدّر إيجابه عليه » قلا م يجب حك الجا بن جزة غر ني 
فا ب 


يُوصف بذلك » وإن وُصف الواحد منّا بللا وجب عليه الواجب 
ولتل ذلك قلنا : إن أفماله توصف بألها حّسّنة » ولا توصف بأنها تدب ء ولا العقاب 
فمله يوصف يأته مباح ؛ لما فيه من إمبام كون غير أو معرفاله حال القمل 
وليس يوجب”" قولنا د إن الشىء واجب على ز ي' 
ب تعالى ‏ » ولا يقتضى معنى الإلجاء فيزالَ عن القديم سبحانه ء ولا يذبى' عن الوق 
الشقة بالقعل فيال إجراؤه على القديم - آعالى ‏ فا الذى بنع من أن يوصف بم 
مقفورائه آنا وان ولازم إذا حصل مته ‏ تمالى ‏ ما يقتفى وجوب ذلك عليه ؟ 
وإغا الستتكر أن يجب الثىء عليه غيره . فأما إذا التزمه بذءله المكليف 
أو الآلام فلاوجه ننع مفه لا من حيث العتى ولامن حيث العبارة » فسكيف وص" 
أن يقال : إن إطلاق هذا الوصف عليه برجم فيجب' أن يثى عنه . ولافرق بين من 
قال ذلك وبين من قال : إن أضماله لا نوصذ 
قول يننى فساده عن تسكلف الإإكثار 

فإن قال : أليس الواحد مثا إذا أمر غيره فمل لا 
بالآلة ؛ كيف كت بأن اللتسكليف منه ‏ أمالى ‏ ,: 


إيانة نمس فنننى ذل عن القديم 


إأنبا حسّنة ؛ لما فيه من الإيهام . وهذا 


لابه لايثمه لكين 
نى وجوب الكسكين وغيره ؟ 


)لأس اميه 
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قيل ل : إنه متى عل الآمس أن50 ؟ غير ممكن مما أمره به » وآن له 


دوقم الأسى مته على طريق النستكليف فإنه بلزمه [ الدم”"*] إن لم 
وإنما لا يلوم الآسرة 


مر بإلديانات ؛ لأنه غير مكلف ذلك » وإذا ير 


فلا تَمْل إذا بين النالب و 


ممادة للضي فيه لدنفمة بوقوع للأمور به . فآمّا 


ميق م كذلك فالحال فيه 
كاطال فى التسكايف. وقد ييا أنه جل وعرٌ - او كب 
كوك مكنا ا لايطاق ؛ وقد بينا قبح ذلك » فإذا لم يصيح الخروج من إلا م الول 
0-00 0 


ما هذا حاله 


لأذى إلى 


إل به » وليس كذلك حالى الأوامس فى الشاهد ؛ 


لأن 


بها ما يفارق ذللك » ملا ييا واحندا 


لكلف بالقبيح ‏ أعالى عن ذلك - لم يلزمه التسكين والإثابة» وإن كان الأمى قد 


دا 


ت الملة فى ذلك الأسس ققط ء وإننا الدلة م فيه اكليف على الوسجه اذى 


يحسن ويكون مر يضا للدئزلة المالية » فلا وجه لاتْح فى ذلك بذك ب 


علا لتر وجوت 


يقتطى التسكليف" وجوب النواب الذى لاا 


علنا أن إيجاده ذلك مستحيل » ومأ يستحيل وجوده بست 


بل وجوبه » ف 
وجوب نا لا يصح وجوبه » وهذا ال ؛ 
بعد أن إيماب الثواب وإن ل كن 
بعد حال ؛ وإن ل مالا نهاية له إلى الوجود . وف ذلك إسقاط !| 


فإن قيل : إذا كان التتسكين من الآلام لا يقتضى وجوب الءوّض عليه آمالى - 


اخر لقب إيماد. حالا 


() زيادة اقتفاها السياق 


(©) كذاء والأول فيل 


لعو 


بالأم لا بالقسكين » وكلاما.من فءسل العبد وإن كان القكين من قمله - تعالل - > 
قيل له : إن القعصد لكين من الأم يبس هو مله فلا يجب الموض عليه جل رعلا 
إذا اخعار لسك أن الألم » وااقصد بااعسكليف إيماد ما مسي 


أن يتضمّن وجويه عليه . ولو أنه موقا 


1 - الأن الكين بالإفدار وغيره إذا تآخْر عن حال الفسكليف لم 
أن يقال أن / تقدمه شرط فى <من التسكليف . فلا بد إذا من القول بأن التستكليف 
يتعفى وجويه عليه . ومنها الأملاف لأنها تتقسم . فاقارن الستكليف يكون تنشلاء 
نوسي الا سات جد ب بالا فسن السكليف ممه وام يتقدم ما يقتفى 
وجوبه ؛ فنكا أن التكليف تفضّل فسكئلاك الأظلف القاررن له وبفارة ق القسكين الى 
بتقدم التسكليف . ما سكين اللدى يفارق التكليف القول فيه كالقول فى الألطاف » 


وستذكر القول فى ذلك فى موضعه إن شاء الله . ومنها الثواب لأن السكايف يه 

وجويه بشرط أن يؤدى الكلف مايجي عليه ولا تحبط ثوابه » وكل مالاتم هذه 
الأمثور الواجبة إِلّا به فلا بد من وجوبه ؛ لأنه قد ثبت أن مالا يصح أداء الواجب 
إلا معد على كل ودبه فيجب أن يسكون واجيا . ولذلك فلنا بوجوب الإعاده إذا أففى 


الله سبححانه - الما 
الله - سسبستانه - العام 
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ا 


َأمًا الثناء فيجب أن 


فيه . فإنكان. من الأنطاف سكم برجوبه» وإلاكان 


من تبيل الجنس الذى يجرى مخرى القطع بين حال التتكليف وبين حال الثواب » 
ولا بصح التول بوجوب الثىء إلا بمد ثبوت كوف متدورا ونمن ندل الآن على 
أن هسذء الراجيات مقدورة ‏ ثم نبين القرل فى وجوب ما اختلق الناس فى وجويه 
9 


اكلام فى الفناء والإعادة 
]فصل فى جواز الفنا على الجوامر 


0 أن المقل يجوز في" أن إصح قناؤه » ويجوز أن يستحيل ذلك فيه . قطريقه 
.من جمة الدقل التجوبز ؛ لأنه لا دلي يقتضى القطع على أحد الأمرين . وما اتتنى الدليل 
فيه وجب التوقف فيه » على ماتذوله فى ساثر المصالم الشرعية . 

فإن قل : ما أنسكرتم أن الل 


1 لل على بحمة الفناء عليه ؛ لأته لى لم يسح ذلك 
لأدى إلى رجوب وجوده أبدا واستحلة العدم عليه » وذلك يوجب أنه مثل القديم 


لأثه إنما بان من غيره لوجوب وجود. 


كرنه قديا ؛ لأ, 


عليه فى ذات لا ليل ولاعن الفاعل . والجواهر لو ثبت وجوب وجردها فى السعقبل | 


1 


قيل له : إن الذى به خالف 
ذلك يقنشى فيه أن الوجود حصل له لما هو 


القديم”- تتالى ‏ 


بفتض ذلت فبها وجوب الوجود على وجه تستفنى عن الف ٠‏ فلا يحب أو وجب 
وجودها أن تكو قال ء 


وليس له أن يقول : إن ااصنة الننسيّة متى 


الموسوف فى عال ما اقنضت 
غالفه انير » فلا فرق بين وجوب الوجودفى بمض الأحوال » ويك وجربه فهاليزل 4 


(1) أعاق الجومر 


30 
كا أن الذات او حصلت سوادا فى بعض الأوفات لاقتقى ذلك ممااقئها لثيرها ما يققضيه 
إذاكان سوادا فكل عل . ولك لأن الفا النفسيّة تتقسم . فيه ما تقع الإبانة بها 
نفسهاء فسكل ما استتحقها فلا بد من أن مخالف غيره » وإ نكان لا بده من أن يستمرة 


رع سان اصرف #الاباشياوهب 


استحقاقه لما . فَأمًا إذا | اقدضت الإ 
اعتبار جبة الاسة<قان دومها , وقد علمنا أن القديم ‏ سبحان ‏ لا مخالف غيره بالوجود 
الأن غبره قد شاركه فيه » وإنما حالف غيره باستتحقاقه ذلك على وجه 
ًا أن الوجود إما يرجع إلى ذانه متى لم يحصل بالقاعل ٠‏ وذلك لابن إلا فى القديم ؟ 
الأن الجوامر لو وجب الوجره لما لم يخرجها ذلك من الحاجة فى الوجرد إلى موجد » 
وكل” صفة حصل الوصوف عليبا بالفاعل أو املة لم تفع بها”؟ الإيائة على وجه . 

تم يحب أن تكو نكالقديم ‏ تعالى_-ى. 
وجوب الوجود ها ؛ لأنها قدكان بصح ألّا توجد فى هذه الأونات فتسكون 
ل فى القديم ‏ تمالى ‏ . على أنه لافرق 
بين القديم ‏ تعالى ‏ وغيره وبين من قال : لايجوز فى 
الحوادث إلا أن تنقطم ؛ لأنها لوم تتقطع ول يكن ها آخِر لنت محل القديم - سبحانه - 


إلى ذاته . وقد 


وبعد» فإن الجواهر لولم يسح أن 


لأنها إنما يُجدت باختيار القاعل » وذلك 


بين من أوجب بذلك النك 


الذى لأآِر 4 » فيصحمح بذلك مذعب جم : أن الجنّة وانار تفتيان . 

قبل : هلاً قم + إن المقل بهل على جواز فناء الجواهر ؟ لأن القادر على الثم 
يمباكونه قادرا على ضدّه ؟ قيل له : ليس الأمر كا قدّر ؛ لآن فى الحوادث مالاطيد له . 
وإنما يجب ذلك متى ثبت أن له ضدا مقدورا ‏ فيجب أن يكون القادر علينه قادرا 
على جنس ضده . ولا دليل فى العقل على أن لاجواهر ضدًا » فلا يصح” ماد كرته . 
)ل الأسلة 7 


(؟) مو جهم بن صفوان ٠‏ وانظر الكلام على واه فى الئل والتحل تمستا على هاش التمل 
لابن حزم 001 


ل إحد اشع 


0 


1 


بع 


فين قال لاقم : إن فى امقسل دلاة على ذلك » وهو أن كل مقدور يضح 
البقاء | عليه فلا بد من أن يكون له له شد . يدل على ذلك أنا اعتير نا ماهذا حاله »فو جدنلن 
على اختلافه واختلاف وجوه الختلافه ةا 


ترك فى أن له شد . 


قيل له : إن الوجود لايدك على الأحسكام . وقد ينا ذلك فيا سلف ؛ ذيجب أ, 
إظهر ماله وجب فى هذه امن 


الكونها مقدورةباقة ليم 


ارات الباقية أن لها أضدادا» ويبيّن أن ذلك إنها وجب 
كرت فإن قال : إذا رأيت فيا لاببق مالا ضذه ء ورأ, 
له : لبس الأمر كا ظنقته ؛ لأن فيا 


بك الكل فى أنه 


أن الملة فيه صحّة بقاله 4 


وبعدء فإن قيا ببق مالا ضد له أيضاء وهو الاعتماد والتألين والمياة ؛ على ما حمل 
يتنا أبو هاشم د رجه اس نت استمر ار الورجود فيه فباطل 
إن وإنكان لاضد له فلا بحتاج إليه ضد » ويجرى ذلك فى 


با فا 


ال 


ناموط 


قادرا على ماينافيه مجرى نفس الضذ ؟ قيل له : إذا صح” أن فى القدورات الباقية مالاطلة 
له أصلافا الذى بمنع من أن يكون فيبا مالاض ل يجتاح إليد به يحتاج فى وجوده إل 
غيده وقد ثبت فى البوهر أنه لامعاج فى وجوده إلى غير ٠‏ كحاجة الدا 


ليف 


وبعدء فإن ماذ كره ٠‏ السائل إنما يصح فى ضدٌ الثى. ٠‏ باللفيقة » وَأمَا ضح ماعحتاء 
فلا يجب أن يكون القادر على 


| 
على الثىء قادرا عليه ؛ ألا ترى أن الواحد منا بقدر 0 
ولا يقير على الحباة لا كان ضيلً ل يحتاج إليه . ومتى / قدر على الإرادة قدر عل 
المكرامة ؛ لأنها ضْدٌ فى المثيقة فإن قال : إن الجواهر مقدورة له عر وجل - ول 
يجوز أن يكون فى أجناس القدوراث مالا يقدر ‏ تمالى ‏ علبسه فيجب إذا كان لهضد 
أن يكون - تعالى ‏ قادرا عليه على أىّ وه ضاة 


وم 


فاد الطريق الى 


تدر[ عل ] مضه بقه 


ماذ ارت . وإنها أوردنا ماقدمناء 


لأن الس من ذلك أن الفادر على الث 


الابواسلة. 
فإن قال : إن القادر على الثىء يجب أن يكون قادرا على مايذتنق به » ولا انض 
ذلك كوه فى حسم الاجأ إلى ذلك الفمل والمضطر” إليه ؟ لأنه يبد الإيجاد لابمكنه 
؛ قيل له : إن الذى ذكرته لوصح لسكان إما إصح فى الأفمال بار 
لق ف بس ادر 2005 

«وأامن الاك 


الايجكنه بمد إجماده أن يتفيه يعيير بجنرلة 


فة غير حيحة فيه . وأذلك لانصح فى 


إذا أوجد الجواهر فار لم يوصف بالقدرة على طلتها ريصح 
أن مخثر منبساء ولو جاز الابصح منه الللو من ذمل آخرا ليجوزنٌ ذلك أزلا : قيل له : 
إنالم يمر "© يحنو من الفمل فيا لم بزل ؟ لأن كون النعل موجودا لم يذل يتناقض » 
إذا) ل تل من فمله فيا بعد - 

5 الى أولا لكل موجود وسايقال4 فيسب كوتد 
١‏ للموجودات ومتأخَرا عنها ؛ قيل له : الذى له وجب “كوه أولا لا 
اء من الول » وليستبموجودة فروجوب تأخرعنها . فإنقال : أليس ند وصّف0© 
تعالى ‏ نقسه بأته الأول والآخر ؟ قبل اه : ذم رجوع منك إلى السمم ٠‏ رذاك. ما 


وإثبات قديم مءه يستسيل » ولس 


(ح)ن الأسل 4 م أن » 
(؟) أى ن الوه مسال : + مو الأول والآشر والظلمر وابالمن ومو بطل عىء علي »فى الآية م 


هن سورة المديد 


ع 


الانأباه » ونا أنسكرنا ذلك عن جرة لاحقل . فإن قيل :هلا قل : ) 
الفاء لايصح على الجراهر للرجوه الى تدمتمرها؟ قيل ل : إنا ب 
على سمدة فائها . نأما أن يدل" على أنها لا يصح” أن تنتى فمحاا 


عا إقتضى ذلاك عدم الدلالة 


ذا تجوز أن يسكون 


لها ضد مقدور كا تجوز خلاف . فإن قيل : علا قال بأنه لا موز أن بكون ها ضد ء لأن 


عن حق الضدين أن يتعاقيا على غيرها قبصح أن ,. 


وذلك لا يضح فى شد الجوامر 


لكان فمجب القطم على أنه لا ضد له ؛ قيل لد : إن تخاد الأشياء تلن 97 الأحكام 


فنه ما ينضاد على ابل » ومن 


يتضاد على الواحد منا بأن يوجد فى يمضه . ومنه 


ما يتضاة على الحى” لافى ل كإرادة القديم ‏ تمالى ‏ وكراهته . فَإِذًا اختلقت كانه 


م يمتنع أن يكون لنجوهر ضَد وإن خالف حالها حال سائر القضادات . فإن قال 
فى أنها لا تتضلد إلا على غيرها من مل أوخىى وانه 
فيا افيجب الايصح فى الموعر أن يكون لد ضد إذا كان هذا 


وإن اختلقت أحكامها نهى مء: 
اولاذيك القير ل بسح 
- الاإبصح في 


إن لإجتع أ 


إضادالثىء غيره بأنبوجد | ججيما لان حل 


فمق حص لأحدم تجرد الوجود”"'من غير تمأ با لد تنا ما حال د كماله فى الوجود 


ذلاك وجب التوقف فيه على الرا 


تقال 


لوجب أن يكون لنا طريق إلى إثبانه كساثر 
بأن لاضنال أملا. أوَلسم توطام عثل 
يكون ماما بل ؛ لأنه وكان7* يب أن 
تتوصلون 


اق الأسل 
(15 أى لو كان علا بل » أو كان هنا ناة »وا 


فة ا 


لاق 


0 علافتم إن العقل يدل على أن الاضد لاجوهر الأن ل كان ف ضر 


الأجداس فلنالم يثبت ذلك وجب النضاء 
هذه الطريقة إلى أنه تمالى ا 


ييكون ف المقل طريق إلى إثباته » أو 


إك إبطال أصول من اداعى فى الجسي مما غيره » ولتم اتتوصلون عثله 


0ق الأصل دام اللوجردة 
حب ء واب أو 


ممت 
كل معنى لوكان ثابتا لتفيرت به أحوال لطم 
7 الل فيحب تفيه إذا ل يرا" ؟لأنا لو لم نقل ينب 


وليس كذلك ضد الجوهر ؛ لأنه لوكان لم بقتض تفير الوصف على الموصوف ؛ وإذا 
اث ل يب نفيه لفقد الدليل المت عليه . وإما أبطلها الذول باسائية لأنبا 


إلى إنطال القولى بلمائية”" ؟ قيل ل 


أذى إلى الجهالات » 


بق 


لو قانت لوجب أن يقنضيها 


؛ كا يجب فيا طريق معرفته الإدراك أن يقتضيه 


الإدراك ؛ وضبه +١‏ لا يسح أن يقتضى فى الجوهر حالا فتصح هذه الطريقة فيه 
0 إهر لا إيصح أن يمتضى فى الجوهر حالا فتصح 3 


على 


ولاعو مما وز أن بوجد مع وجودها فيصح” اختبار حاله » فلذاك صح الترة 
السمع في 

نإن قال : 
الأنشياء درن إثبات انبا ؟ وم قل : إنه بوصّل يه إلى إثبات القناء اقضم هذه 
الجلة ؛ قيل له إنافى المقيفسة لا نصل بالسمع إلا إلى معرفة حم الجواهر ؛ وهو أن 
إذا علدنا أنها لا تصح أن تف 
إلا لنى قضينا بدء فلم ترجع فى التحقيق فى إثبات الضد إلا إلى طربقة اللقل» 
ورجعنا فى إثبات 6 للجواهر إلى طريقنة السيع ء وذلك يليل مايوه 


تقولون إن السمع إما يتوصل يه | إل 


أو اسم 


عدمها وقتاتها عشم أمخبر من اجهة دليل || 


من النشض , 


فصل يِتصّل بذاك 


ننى الجوهر فوجوه . منها قوله 


*©) + فلا يلو من أن يريد بفوله: هو الآخر أنه 
للوجود بعد وجودكل ثىء وإن جاز فى الوجودات أن توجد فى ذلك ء أو أن يُكون 


للاهية وهى حقيلة القىه وحدم 


3 


الراد بذلك أن يتأخر وجوده 


) وجوده قل يضح 


وجرد غيره ممه أبدا . رقد ثيت بالدلالة أن الثواب حالم .وأ لا تطعء وام 


لتاب لا بد من أن ببق أبداء فلا يصح حمل الآبة على هذا الرجد ء فر ببق إلا أن 
في 


لازاه به 


جد بعد وجود سائر الموجودات » كا وجد قبل وجودها 
إلابأن يفن الجراهر » على ماقلنه . وبطل بذلك قول جَمم © تأول ذلك 
على أن الثراب ينقطع ؛ وأن الثاب 7" [ يفنى ] لأنا قد ييا أن المقل يجنم سر 
أبة وجهين وبطل أحدما | بدايل الدة| 


التقلام 


إن الراد بلآية أن الأول وال 


ال ف غير صفة الوجود» فم 


فى غير صفة الوجود ؟ قيل له إن قوانا : أول وآكذر 


إذا أطلق لاه 


منه إلا أنه موجود قبل وجود غيره أو بعد وجره 


00 
3 


مه غير ذلك إذا قيلد ؛ كا أن قولنا : فوق ونحت إما بفيد الأما كن » ومتى فيد صم" 
أن تاد به غيره #.كقوة - تال :"© وفوق كل ذى عل علم 

وبعدء فإنه لاخلاف بن أه ل التفسير أن المراد يذلك هو الوجود درن غيره» فلاو به 
للاسأل عن . 

فإن قيل : محلم قو 
والباطن ) على اللجاز؟ قي. 


عر الأول والآخر على الجاز ؛ كا حلم قواه ( هو ااتلامر 
:إقاصم 90 اج لكلامه ‏ سبحانه على الجازمتى ل 


يكن لهفى الحنيقة مسَاغ . نما إذا صح حله على المقيقة لأمله على الجاز بلا دلبل 


1 


لابح ٠‏ وأعاقلنا : إن قوله : ( هو الباطن ) مجاز؛ لآن حقيقته لانصح إلا 


(5) سامت هذه المارة فى الأصل 
(4) كفا فق الأصل . والأول : 


ازحال الأصل دم إتاة 
90 الآية 05 سورة يوست 


ا 
اخملناء على أن الراد به الل بالأمور الباطنة . وكذلك ملنا قوله : ( هو الظاهر) على 
أث للراد به :هو القاهر الستءلى » وذلك حت 
الأنفاظ مت افتضى الدليل حل بمضبا عل الجاز حل باقيها عليه » من غير ضرو, 


فى الظهور والتابة . ولايمب وز 


وتتباموك ان +( كل 3 ليرا فان ) حقيقة النباء هو المَكّم » فإذا جمل 
ذلك وصفا لمنعليها اتعضى الفلاهر يأن600] من عليها يفنى ويُدم .ان قال + ما أشكرتم 
أن المراد به الوت دون النناء ؛ لأن أهل اللغة قد ينواون فيمن مات : إنه ننى وهسك » 
بل لا بعقلون لانناء فى المقيقة سوا قبل له : إنهم قد عقارا قتء الأعراض و إن لم يمقلوا 
فناء الجواهر . ومتى صح تصوترم لذلاك وجب حل كلامهم عليه دون المجاز» فلا يجوز 
حمل التكلام على الأوت ؛ لأن ذلك فناء المي 


فتاؤمم » والكتاب قد نطن 2 


يفون » لاحياتهم تق 
لقثم : إن خله على هذا الرجه أولى ؛ 


فإن قي 


فى هذا اكلام ؛ لأن افظة من لا نقداول إلا المقلاء ؛ ومتى فلت : إنها متقاوة لهام 


ور صح أنا أن تقول : إنها متداولة جيم الأجسام 


-وإن أراد للوت الذى يصح قيهم وفى غير فلا يمحم 


(0) كذاق الأسل . ولأ : 


م 


د 


لاسكلام متى كان الاستدلال به لاه إلا يبيان قائدته . فأ 
تسكلف ذلك » وإن كان لا يمتنم أن يُكون ‏ آمالى | 


التتكليف سيتقطع عنهم بالفناء اذى هو باب تبعيد حال لواب من حال التكايف أولء 
نقطاع التكليف بعده ليكونوا أقرب إلى أن يفعاوا الطاعة للمسنها فى المقل 


أسف دون غيره 


3 
لاللتاقم | ولا على وسجد الإجماء . وهذء الا 
وقد سقط عا قدمناء قول من يقول : إذا حماتموء على االنناء ل يكن لد تمدق بالل 

الماقلة ؟ لآن الة: 


فت ص كل جنء . ومتى لئاه على الوت اختص بذلك . ويسقنا 


أيضا قول من يقول : إذا حمالناه على اللوت أذَى إلى توفية العموم حقّه . وم خاتموه 
على الثناء اقعضى خلانه ؛ لأنه يفول : بأن كل عاقل يفتى وإن حكنا يفتاء خيرم ممم . 


وبما يحقّق ماقلناء قوله سبحانه ‏ عاطلفا على فلك م 


( وييق وجه ربك ) فإذاكان اللراد 
يذلك أنه تمالى ‏ يبتى موجودا ‏ لأن إطلاق لذئا 


يكون اللراد بما تقلام القناء مضا للبناء دون غيره . 


ناء تفيد ذلك فيج 


وسنها قوله ‏ تعالى ‏ :( كل ىء ”© هالاك إلا وجوه ) ٠»‏ فلا يلو 
بالملاك الفناء على مانقول » أو المراد به الموث والنغيير بالذّبول وغيره . وقد عابنا أ 
له على خلاف النناء يقتفى التخصيص ؛ لأن اموت والذبول لايصدّان إلا لبش ("" 
الأشياء دون بعض ؛ ومتى لباه على القناء أدَى إلى إعطاء ال.. 


“ومح 
له عاء 


[ أن ]م 


ه الأمور . فأنًا إذا لب 


أرردء من لشي 


وقد علمنا أن المراد فيه سبحانه أنه لا بفنى » يجب الراد به 


(1) الآية 6ه سورة القسسن لاق لأس ذم 


مود 


فإن قيل : أليس فى الاستثناء مالا يضح أ, ذنى وهو ماند أقفي 3 
العيادء وما اتعالى ‏ وما ليوجده الله آعالى ‏ أصلا من 
يه قولاك + إن حسله على الناء أعطى العموم حقه ؟ قي 


نسيس أقلة مما بقعضيه التأويل الآخر صار أولى » 


00 
208 تورف 


مقدوراته » ف 


إذاكان أمد 


قصار بأن يكون قد وفى حت الم.وم فيه أول ؟ 


منه شىء ء وقد يوق حم بأن يبق من جلنه ما يمكن 


فبه . وقد اعتمد شيوخنا 
فى ذلك أيضا على الإجماع وأنه لا خلاف أنه تعالى ‏ ثيفنى العام ثم يميده . وقد شي 
عن إمش الملناء : فى هذا الياب اناف » وهذا لوصح لم يمترض ما ذكر ناه ؛ لأن الال 


فى ذلك فى الصحابة والتابعين ومن بعد أظلور من أن يصح أن بأعى فيه الملاف ؛ لأن 


الإجماع على ذلك من الأمور النامّة الفاشية الظاهرة . وإنما يمسكن أن يتأول إجماعهم 
على أن المراد به الوث دوت الفناء » وهذا لا يسوغ فى الإجماع ؟ كا لا يسوغ فى 
إطلاق السكتاب . 


فصل فى أن فناء الجواهر لا يصح إلا بضد 


البافى لا يفتفى مع جواز الوجود عله إلا بضد » أو بيطلان ما ب 
٠١‏ ؛ لأنه متى لم يحدث ما ذكرناء ل يكن بأن ينتنى أولى منه بأ 
فى الجواهر أنه يجوز البقاء عل 
وأنه لاحال بشار إليها إلا ويجوز أن تبق إليد » وثيت أنه لا تحتاج فى وجردها إلى 

غيرها ؛ لأن | الثىء إن يتحتاج فى وجوده إلى غه ه إذاكان حا فيه قأمًا على حلاف 07 
الوجه فإنه لا 


إلي فى الوجود أو ال 


ببق » وإسقمر” له الوجود . فإذا صح ذلك » وثب 


بة الثى. إلى غيره متى نمآ 


(1)كقاق الأسل . وكان الصواب 2 « 


ارده لد الق) 


عد 


لمكم الوجّب عنه م غيره ؛ كداجة الارادة إلى الاعتقاد . وقد علنا أن هذه 


على اللمواهر ؛ لأن الملول 


حكا لذيرها . فإذا صعب ذلك ثيت أن انتفاءها لا يكون إلا بضد . 


فتاتق 


فإن قيل : إنها تحناج فى وجودها إلى السكون و”"؟ فى بقائمها إلى البق 
0 إز عليه البقاء ولا ينتق عن 


عند اتقاء لدعا ثبت بالدليل أن السكون » 
الحل مع وجوده إلا بضد ! لأنه لا يحتاج فى وجوده 
.وموم اط[ السكرن إلا وينافه كون غيره ء ذ. 


قل 


أن الجواهر نبق ويستمر” بها الوجود من غير معنى ؛ فلا يصح ما سألتَ عنه . وقد فال 


خيخنا أبر هاشم - رجه الله - : لو ثبت أن يبن بيقاءم بص القول بأنه - الى 


لايم 


05 


إضافة بقاء الجواهر إليه أولى من إضافته إلى غيره . فإذا صيح أنه عرّ وجل" *و 
الى هاء فيجب آلا يمل عل فنامها ما لا يصح ممه إضافة الثناء إليه ؛ فتكيف يصحّ 


أن الجوهر ينتنى بألا جد البقاء . رهل ذلك إلا القول بأن اللوجو, ألا 


يوجد الفامل مقدوره » وإنا صح” اتقاء الباق بأ ينار ذ 
ينكون | الجر 


ذلك يطل هذا القول ؟ 


به ولم ضار ف 


» سبا مع ثيوت حاجة البقاء إلى الجوهر فى الوجود ٠‏ و 


حاف الأصل ده أوعم 
(؟)فى الأصل 2ه نه » 


عد 


و1 


الحدوث . وبينا فى فصل 


بأحدانه , وقد دلاها من قبل على أن القادر لابقدر على الثى. إلا على طريق 


الاتصح . وأوردنا فيه من 


ون قر عق إقدام 


كونه قادرا عليه على سائر الوجوه التمقة بالفاعل » وبين أنه يؤذى إلى أن بص" أن 


يفل الحياة وغيرها مما يصح أن ,مدمه . وقد قينا القول فيه 


ن الم بأن الواحد منًا هو الذ كان مريدا بالأمس شرورعة .وذلك 
يقعشى جواز البقاء عليه ء وإذااصح فى المي أن ببق وجب هلله فى غسيره ؛ لاتفاق 
الكل فى الجنى . 

: هلفقم : إن 


فى لأنه تعالى هر الذى حدما حالا بد عال» 


4 : لوكان مايقمله ‏ سيسات بحدئه 


احلا ببد حال ومتى لم يحدثه ففى لوجب مثله فى 


فى الأجسام ول تحدئه حالا ببد حال أن يبطل » ألا ببق الجسم 


لامكن أنه سبحاته ‏ يفمل التأليف حالا بعد حال من جهة العادة ؟ لأنه كان يجب 
ألا يستير” على وجه واحد ا . ولايمكن أن بقال : إن التأليف ولد الأليف ؛ لأنه 
أو ولدء لوا 
عامنا بساد ذلك أجمع دلالة على أن مأقما: 
فيا يفل القديم ب تعالى - من التأليف فى اتليجّر حالا بعد حال أن بقتضى 


.فى المال امح داء فكان ذلك يوجب إبات مال مهاية له . وفى 


ن التأليف باق فيه » ولولا أنه يبق لوجب 


وألا بصعب علينا تفريقه مرة [ فهو ”2 ] تعالى إن أحدئه وقصد إلى ذلك فلاب من أن 
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يقه علينا ولا يضعب ١‏ 


وى بطلان ذلث دلالاً على أن التأليف يبت ولا يب أن محدله الحرث حلا بد 


وقد تقينا ذلك فى كناب 


حال » وما أوجب ذلك فى التأليت 


فإذا ثبت أن الجواهر لا تن لهذ الأمور لم ببق !! 


أالى ‏ هو احص بالقهرة على ذلك الضداً . ولذلك 
لاجواهر والقنى طاء وأته فى مضا 
بل أنه لا يجب الا ينانى الثى. غيره ويضاذء إلا متى آما 


يره على خلاف هذا الوجه إذا دل الدليل 


عحك أو حي » وأنه لا يتم أن يضاد الثىء 
عليه ؟ كالم يمع مضادة. الإرادة للسكر اهة لافى محل ) لما ببت ذقث بالدلييل 


فصل فى أن الشد الواحد من سد الجوهر يحب أن يننى الجواهر أجع 


الأصل فى ذلك أن مر فى الوجود على الوجه اذى 


فى حدما الا. 


وجد عليه فى نفى وإثبات . ومتى لم يشتركا فى هذا اوصف لم 
كانا يعضاان فى لبنس 
الآخر وإن كأن صفتهما كصفتهما إذا حصلا فى محل واحد ونا أحدها الآخر 
ند على ما عليه ف 


ين ذلك أن السواهفى أحد الْحلين لا نافى البياض فى غلم 


ومتى ذن ال واحدا ناقى أحده الآخر لأم, 00 


أنها قد استويا فى الرجوه على الوجه الذى وجدا 9 عليه . وكذلك القول فيا 
بالجلة أو اللي . 
فإذا صمت هذه الجلة وجبت مفارقة منافاة الثىء لفيره لتملق الثىء بيره ؛ لأن 


(0) أى امال والنأن (و)ل الأسل ف ودام 


4غ 


الاعتقاد والإراد: قد يعملقان بنبرها وهو ممدوم ضلا عن أن يتكون مساويا للا فى 


الوجود » وكذاك امرض قد يختص" بمحل دون محل وإن لم يكن هناك عه 


بها عرض من عرض أو ل من بث ل يؤثر فى عتله تأثير الضدا فيا 
فإذا حت هذه الجلة وثيت أن الفتاء يضاد الجوهر 


نافبه » فلابد من أن يعتير فى 
تافاته له مساراته له فى الوجود مع أكونة فى جنسه مضادًا له » وقد علدا أن الموهر 
يحل موجودا 
نى عجرتد وجودهما عن آملقهما بالذير فى أنه معتيرق 
لق الضْدَين بحل إذا تضادًا عليه . فلولا أن الأمر كذلك 
لم يسح أن ساد الجوهر أصلا ؟ لأنه لابد على ماقدمتاه من أن عير 
حكا زائدا على الجنس والوجودء فول 
د به مضادنهما عنزة لمم الجارى تجرى الإثبات 


لايتعاق بنيرهء وإتما محصل موجودا لافى نحل ء فالفتاء 


على هذا الوجه ؛ وصار 


مناقاة أحدها لخر 


٠ 


: ا ذكرناهم ينافه 29 أصلا » وصار نقى 


اشرما الور أقن | تس .د 


للعتير فى سائر القضادّات 


فإذا سح ذلك وثبت أن الى متى وُجد على الوجه الذى بضادٌ غير هكان حك 


مع عض مايضاده فى الجنس والوجه الذى ذ كر ناه حكله مع سائر مايضاةه » وجب أن 
يناق السكل” . يدل" على ذللك أن السواد الواحدإذا طرأ على محل فيه أجزاء من البياض 
مب أن ينغسها كلها ؛ لماذ كرتاه من العلّة . فببجب متى وجد الواحد من ضد الجوهر 
- وحككه ف جنسه وف الوجه الذى عليه بضاد الجوهر وينافيه مع بعض الجواهر حكد مع 
سائرها ‏ أن يننى الكل على حد واحد . وقد سقط بما قدمناء قول من 
كا مخقص” الترئض بأحد اين دون الآخر لا لمل ؛ال 
أنه لا بد فى المنافاة واللضادة من اعتمار التناف فى الجنس والاشتراك فى حَّ زائد 


البعض دون الم لا لءلة 


ذل الأمل ف يايد ء 


كد 


عل مجرتد الرجود فى اول من يرل لااجار ان 


أ بمراد دون مراد وإن كان حالها معم.! على حلت واحد ء فيلا جا: 


تق و1 


القول بأن يضاده وينافيه . فإن قال : هلا قد إه 


لا يوجوده ؛ لأنه 
- ماليس الوجرد ؛ ألا ترى أن الحادث يكون مادا دون 


بق البائى أرلى من أن 


فى الباق الحادث ؛ ثيل له : إن مايضاد غ 


بن حيث بستتعيل اجتماعوما فى الوجود قت جوز ذلاك فاق 


اثر الأحوال » ولو جوتزنا خلاف هذالم 


إفى حال الشىء فى حال بقائه كله فى حال حدوثه إذا لم يود ذلك إلى 
قلب الأجناس أو ائنة اض الأدلة ع فأما إذا أدذى إلى ذلك نيجب القول بفساد التفر ف 


نيما كا وجب القول بذ 


قول من يقول : إن السواد فى حال بقائه يكون سوادا 


دون حال حدوثه . قإن فال : إذا ثبت أنه با 


هر وأن لا يصيم أن إضائه لجرت 


الوجبود لم ببق مع ذلك إلا ماقلنه ؛ قيل له : إذا ثبت بطلان ماذهبت إليه 


لس لاج سم 


وجب أن يبرق مضلأته لاجوهر جاقدسناء من 1 يؤذى إلى قاد 


وبمدء فإن الذى قاله خروج العشادٌ للنقول فى الشاهد الذى قلناء ؛ لأن 


الذى ثبت ف الشاهد أن الشىء ما يضاد غيره يأن بشتركا فى الخاول فى محل" واحد 
أوفى بعض الله » ول يثبت أن الشىء ياد غيره بأن م 
إختلافبه! فى وجه الوجودلاشترا كبا ف بقول : إنهما يتضادان 
على هذه الطريقة » وإن خرجت عن قشيةٌ الشاهد ليجورّن ماقلاساء » بل ملذكرناء 
أولى بالجواز ؛ لأنا سليناعن الجوهر والقناء التمأق بالحل” ول ثثبت فيهما اختلافا فى 
اما فى باب الوجود على حم واحد» وإن رجمنا فى ذلك الحكم إلى 
أثبت أحدم غافانى 2 الزاثدعلى 
النة من العشاد" والتنا لكا قرب فيا قاله. 


:فيه ؛ لأن ذلك يؤذت 


الوجود» بل آل 
الوجود الْجرّد وبتى التعاق بالدير هوهذااقا 


الوجود اصاحبه . فلو أرادأن يمل هذءالار 


فإن قر 


5 مم : إن القناءيناق بعض الجواهر دون بمض لأنه يرجم إلى جنسه؟ 
قبل له : إنه لابعدو [ وجها ] من وجوه : إما أن يكون مخعلفا أو متضادًا أو متائلاء 
:لفة أنها لاتنضاة حينا واحداء قز يبق إلا القول بأنها أمثال أو 
أضداد » وأتبا كان فلاب من أن يكون الواسد منها يشا جميع أجبزاء المواهر ى 
جنسه إسكا أن ماعدا البياش" من الألوان إذا كان معضادً! أو اثلا فلابد من أن يكو 
الواحد منه ينا ىكل أجزاء البياض إذا وجد على المد الدى ينافيه . 

فإن فيل : علا قنم : إنه يناف الجوهر بأن يوجد فى الحاذاة التى يوجد الجوهر فيها 
فيتضادّان لتمكقهما بالحاذاة ؟-5إ باد السواد البياض لتعلفها باغمل / الراحد ؛ قيل له: 
ليست بم بشار إلمهاكا لحل فيقال بأن أسدها إذا تلق به 
على الحد الذي بوجد الجوهر عليه وإن لم تتكن 
نجوزوا أن يكون سببا فى نضادها ؛ قيل له : إن الجوهر إما 


وقد صم فى الأشياء اللخ: 


يجب أن 


0 


0 


نّ الحاذاةلالمنسه لأن جنس ال 


نوهو فى هذا السكم مفقرق » ولا لوجوده 
رض ف فى ذلكء فإن يكن عمتسا بمحاذاة فإما اخخص بها لأمر برجم إلى 
الكون الذى أوجب ذلك فيه؛ وقد عابنا آن إيجاب السكون ذلك فى الفناء يستحيل من 
حيث يمتاج فى وجوده إلى على والفناء لايصح أن يكون محلا ؛ لأن ذلك وجب 


فيسهدكوته سجوهرا » ومن حيث لابتماق القناء على ونيد :ا 


استحال فى القمَاء الاختصاص” بالا 


نى فيه هذا اسم فإذا 


بيناه لم يمر أركف حمل وجبا لنالاة 
الفناء الجواهر . 
وبعدء فل جِوّزنا فيا 


ذاة لأذى ذلك إلى تبون 


تيل حلولٌ الكو فيه أن يساوى الجوهر فى الاختصاص 


عسذه القضية على القديم سبحانه , ولأوجب ذلك نووز 


كونه فى جبته دون جته » وأن يرى على حال دون حال وإن لم يكن جوهرا » وبطلان 
بن قساد ماسأل عنه » على أن الجواهر الك: 


محوز وجودها فى محاذاة واحدة على 
لذ الوج فير از بأن يا بمضما أولى من أن ينان سائرها 

أمن أن ييكون الذى لأجله 
- تعالى يفعل الفناء فى الحاؤيات التى تروم فمل الكواهر فيه 
القائل إلى الل بأن الجسم الايصح أ 98 


بسح أن يضاد | أحة الث 


على أن هذا القول بو. 


ن دون الآخر إذا لم يود ذات إلى حصول الموصوف عل 


ن > دنا يتنم ذلك فيه إذا أدَى إلى حصو على صفتين ضدين ؛ ألا 


ترى أن السواد نما 


افى البياض على اغلٌ الواحد ؛ لأنه يؤدى أولم ينف جميع ما 
السواد أن يكون أسود أبيض » وَكذلك القول فيا ينتاف على الى" . وقد علدنا بأن 


الذول بأن الفناء ينا جوهرا دون جوهر لايقتضى ماندّمناه » وإنما يقتضى أن أحد 


الموهرين موجود والآخر مسدوم نقطء فلا يؤدى إلا إلى أمر جميح ؛ فيجب جواز 


ك1 


ذاك» وأن البياض الواحد للأجزاء الكثيرة من السواد فى ذلك الحل » 
قيل له : إن ايل لاصفة له اوجود السواد فيه » حتى يقال : إنه يستحبل أن بحصل على 

7 كوك أسو فى حال واحدة فاللراه 
قله من الاعتهار في 


أن يمتبر فييسا ممنى ااقضاد » وإذا 


يتضادُ على المى” لأنه يوجب له أ-والا لابصح 


صم ذللكف السواد والبياضينعلأم,ما بتضاد"ان وإن م يود ذلك إلى ماقاله . فيجب جواز 


مئله فى النناء أنبضاد الجوهر وإنلم يؤد إلى ماقاله وإذا صح ذلك فلا نرق بينالقول بأن 
السواد الواحد ينا فى الحل هون الآخر » وبين القول يأن الفناء الواحد 
يضَاد أحد الجر 
وجود الثى؛ مع ضده لا إلى شىء سواه » وهذا محال . 


دون الآخر » ق أن القول بذك فى الوضين جميما بؤذى إلى 


كان وجوه جوهر مع عدم آخر والقول بأن الناء ب 


إليه فيجب صمنه ؟ لأن أم اراد للوجود فى الل الواحد قد يجوز وجود 


أحدها دون الآخر 


عدم الآخَر من الأجزاء » وإن لم جر أن 
سمة ذلك فى الابتداء لايوجب اجماع الضدين ؛ وه على طريقة المدافاة توجب ذلك ٠‏ 


أعالى ‏ بالقدرة على أن يننى جسما 


وماقذمناه يُسقط قول من يذول : متى لم يصفره 
دون جم قند عمَّرتموء ؛ لأن الراجب فيا هذا حاله أوّلا أن ينظر فيه » فإن صح 
حصولة 1 نفس وصف القادر بالقدرة عليه » وإن استتحال فى نفسهلم يوصف بذلك ؛ ولم 
بعد تمجيزا ؛كا لابقتضى القول بأنه ‏ تعالى ‏ لايصح أن بفنى أحد أجزاء السراد عن 
١‏ ؟ فالتعجيز لمكان الشىء فى نفسه مستحيلا فسكذلات ماقدمنا 


اغلى الواحد درن غ 


انما قول من قال : إذا باز غيبة جوهر مع حضور آثثر وإن لم ينناف ذلك وإن رجع 
ذلك إلى فناء رضادّه فساقط ؛ لأن الذى جاز ذلك لدف الدَبية والحضور هو أن الجوهر ى 
ماد لقي 


3 


اب 


3200 


جنسه لا بختص محاذاة دون غيرها ؛ لخصواه فى بعش الحاذيات دون بعض بحسب العلل 
اللوجودة فيه » وليس كذلك حال 
مع سائره كه مع ذلك الب.ض بفيجب أن ينافى الستكل . ولرص فى الكون الوا 
يتعلق يجميع الجواهر على حد واحد لوجب كوتها أجع فى محاذاة واحدة » لسكن ذلك 


اله ؛ لأن ما أوجب اتتفاء بمضه قد حصل حك 
أ 


إستعول لما فيه من قلب الجنس وغيره من الوجوه . وإذا نبت من جة القل مافد. 
بص لأحد التاق فى خلافه بالإجماع لوثبت إجاع ظاعر ولوجب أن بتأوّل على ولق 
المقل » فسكيف ولا إجاع فى ذلك يمكن بيانه ؛ لأن الذى لور عن 
- تعالى ‏ يفنى الأجسام لم | يميدهاء ول يظهر علهم أنه على أعئ وجه يذنى بل لم يرجد 
عن أحد منهم اكلام فى القناء وأوصافه 
بالإجماع ‏ والخال هذه ينبىء عن قله تحصيل . وإذا صح ذلك بطل التتكفير 


وأنه ضدّ متدرر للقدم تعالى » فالتماق 


فى هذه السألة ؛ لآن من سلك هقه الطر الإجاع ل 


امنه بأن ذلك يصمح لهء فإذا بآن قاد تملقه به للوجه الذى ذكرناء ققد يطل 
ناقله أصلا. 

وهذه الجلة كافية فى فناء الجواهر ؛ و إنما عدلنا عن اكلام فى أحوال القناء ؟لأ» 
ليس له بذ للوضع كبي تمق . وما أوردناه من دليل السمع بين أن ا 
دكين مح عات 
بأنه الآخر » ولا له أن يفول : إذا كن الجوهر ييق فسكذلك ضدء ؛ لأن بقاء الثىء 
لامب أرل يشترك فيه للتضارًاء 


فليس لأحد أن يقول : إذاكان النناء مق وجد 


؛ كالا يب اشترا كه فى الاروج من العسدم إلى 
الوجود؛ لأن البقاء من ترابع الرجود كالحدوث » فإذا صب افتراقها فى الحسدوث 
فتكذلك فى ترابمه » وإذا صح افتراقها فى الملول فى الال المتغايرة فتكذلك فى البقاء 

وما أوردنا السكلام فى الفناء لأن الإعادة تبنى علي . وقد تك الفاس فى الإعادة كثيرا. 


دروي 


وأوردوا فبهاشبها اقتضى التشاغل عله ليزول الَمِى فى ذلك ء فلا لم يمسكن ذلك إلا 
بذكر الاناء ذكرناء ‏ لالأن الحاجة إليسه مامة ؟ لأن اسم إن ل يسم أن يف 
#الستكليف صميح »كا أنه إذا ففى وص الإعادة في 

من الثيه فى الإعادة ثما صل به وبالإنسان اماد ندكآنالكلام | شروطالدكليف 
يم وإن ل يذاكر الإعادة ؛ لأنها كانت لاتخلومن أن نصحم أو 
أكفينا 
إفناءء لما كان يؤدى إلى نا + 1 
وشرائطه » لكنا تطمئافى صدر هذا الكتاب أن نورد مايكشف به السكلام 
درفة ذلاث إِلّا به . فعلى هذا 


لاما أوردوه 


اتذلاك © 


بل . فإن محت 


'بانة لصعتها أو استحالت وجب القضاء بأنه ‏ تعالى ‏ لا ثيفنى الأجسام ؛ لأن 


اف وضية 


ويزول به اللبس فى التوحيد والندل ؟ كا نورد مالا 


الوجه يجب أن تجرى هذا لباب . 


فصلفى صحّة الإعادة على الجواهر 


الأصل فى هذا الباب أن القادر إذا ثبت كونه قادرا على الغىء من غير مخصييص بوقت 


فتى صمح وجود القدور صح منه إعادته ”" ؛ كا أن الجسم إذا صح أن يتحر 
تخصيص بوقت فمتى صيم” أن بتحركك صح من القادر أن بح" كه» وكذلك متى صح" 
فى الجسم أن يكون عالما صح من القادر أن ي+ه4 كذلك . وق ثبت فى الجواهر أن 


ب أن يجوز أن يوجدها 9؟ 


القديم ‏ تمالى ‏ قادر عليها من غير خصيص بوه 


ىكل وقت صم أن توجّد. 


فإن قبل : ومن أبن أن الجواهر يصح” وجودها فى كلل وقت ؟ قيل له : قد 


رجاف الأصل :م إعادة 
(؟)ل الأسل :م يوجد 6 


مع 


جواز البقاء عليها » وأنها يب أن تسكون موجودة بعد الحدوث مالم تحدث ضدها , ولا 
تتهى إى حال إلاويجوز أن تبتى إليه ؛ .كا أن الجسم لا بنتهى إلى سال إلا ويموز أن 
يجوز علبها: فلست أسلم | 
”" ]إلى وقت يحب أن تدم فيه ؟ 


فإن قال : إفى وإن سامت أن البة 


بق أبناء 


أن بتعهى بها الخال وى | [ مو جود 


الأوقات يقتقى ذلك فى سائرها ؛ فتكذلك ما اقنضى صحًّة استمرار وجود الجواهر 


فى يعض الأحوال ,ة: فى سائرها ؛ لأن الله فى ذلك أن الوجود ند 


من غير تخصيص بوقت» فالم يحدث الضد قيجب صًة الوجود قبه ؛ على 
3 


فإن قال : أليس المدرم قد يستحيل 
صحّة الوجود » فبلا جوزتم مثله فى الجوهر )3 
هو عليها لا بخرى عرى استحالة الك على الذات يبد 
[13] !يزلا 


أن يعخرج عن الوجود لأنه من باب الإثيات 29 


تحيل وجودها؛ ىا 


إن الجوهر لو صح فيه أن يحب عدمه فى بعض الأحوال لاستمرار الأوقات عليه وقد 


ثبت أنه قد أنى عليه من الأوقات مالا نهابة له لكان هناك أوقات لوجب أن ب 


يوذ ف كل 


() بياش 


لسعم 


ل البقاء أنه يجوز وجوده فيها على سبيل الإحداث ؟ قيل له : لأن 


غير مخقص بوقت ؛ كا أن صحّة وجوده فى 


قيل كه : لآن القادر فى كوته قادرا على الثىء إنما بختص بونت على أحد وجيين 
إنا لأن اللقدور فى نفسه لا إصحح وجوده إلّا فى وقت واحد » وإما لأن كوت قادرا. 


إلا عقدور وا<د فى وقت واحدفى حير واحد . وقد 


برجع إلى معنى لا بح أن 


نيم - دالى بقدر فىكل وقت على مالا مهابة له » وأن سسنى الحسر فى 


مندوراته لا يصح ؛ ولبث أن الحوه, فى نفسه يصح وجوده الأوقات ال 
ألا يحص فى كرنه قادرا على 

فإن قيل : هلا جوتزم أن 
فيه ملقكر 


بوقت دون وقت 
:سن فى كونه قادرا على الإوخر يوقت وإن لم بصي" 
[ أن ] يخس 


بن الأعراض ٠‏ واقاحر لنفسه يقدر على 


موه من الوجهين ؟ قبل له : لأن ننس اللقدور إذالم 


بوقت فى الوجود حت يحرى تحرى مالا ببق 
شير فى كو نه قادرا ما 
اقادرا على الموهر بوقت دون وقت لزوال مايقتفى تخصيص الأوقات فيد . 


الثى» فلايصح أن بن ودلا لبن لان 


بالقدور فى وقت دون وقت وإن 


دون وقت وإن 


أ قكونه قاهرا على الجوهر 
لق بالقدور فى'كل حال ء وقد ثبت أن ها فى كل حال مقدررا مخصوصا اصع 
أن بقعل بها تدوز الأول وللقدور الثانى نم كذلك أبداء فكان ذلاك يؤدى إلى أن 


عه ماقدمتاة 


بوقث دون وقت . يبيّن ذلاث أنا لو قانا فى ااقدّر : 


يصح من القادر بالقدرة الواحدة حمل الجسم المظلى . وتعذر ذلاك ير 


وليس كذلك حال القادر اتفسه لأ: ندر على مالا نهاية له » فت ثبت فيه أنه قادر على 


الجواهر » وثثبث أن وجودها ىكل وقت يصح » وانبت أن الوجه الذى بقتغى أخصبص 
كواقه قادرا عايبا لوقت زائل » نبت أنه يقدر على إحدالها فى كل 


ذلك وثيت أنه تمالى ‏ لو ل بحد؛ 


نت . فإؤاصمم 


يضح أن ب 
ثم أقاها أن يجوز أن يحدلها ؛ لآن تقدم وجودهافى هذا 
الاب لا بغر حكبا ؛ ألاترى أن ماله 


قواء تدم إحدائه أو لم بتقدم واطال 29 واحدة فى استحالة وجوده فى غير ذلا 


ها بالأمس لكان فى هذا الوة 


قبجب وإن أحدنها بالأ. 


لالم يح وجوده إلافى وقث واحد 


الوقت . يمن ذلاك أن الذات واحدة والرجرد والحدوث فيهالا مختلف فى هذا الوقت» 
فسواء تقدم منه إحدائها أو لم يتقدم فيجب أن يصح من آمالى ‏ أن يحدمها . 

فإن قيل : إذا صح كوته قادرا على الجوهر فى 
فى حال وجوده فبلا در على إحدائه فى حال دون حال وإن كان معدوما فى 
المالين ؟ 


عدمه ويستحيل وصقه بذاك 


ل له : إن الجوهر وإن كان موجودا قد عرثها أن يباه تعالى له ومو 


موجود بستحيل » فإذا صح ذلك لم يصح أن يوصف بأنه قادر عليه فى حال بقائء 
ولس كذلك إذا كان ممدوما فى الخالين ؛ لأن | 
فيه من حي ثكانقادرا عليه أنيختص" بوقت دون وقت ؛ فيج بأ 


كل حال 


حال الأسل 


ده مما جميعأ يضح ؛ وليس بص 


بيصم منه إحدائه فى 
ذكرنا فى بش الع أن ماله خرج ‏ سبحانه ‏ من "كونه قادرا على 


واطال 6 


7 حال الققدور - وقد و‎ ٠ 


الجوهر فى حال وجوده هو حصول الوجود له دون تقغى وقته » فإذا زال الوجرد 
بالعدم ققد زال ماخرج لأجله هن أن يوصف بأن قادر عايه » فبجب أن يكون حاله فى 
أكونه قادرا عليه ثابتا كحاله أولا . فإذا صم فى الابعداء أن يمد هذه العلة مح بعد 


الإقناء أن يحدثه لهذا اموجه 


اك 


وقته دون وسجودء ؟ كا قم الوا حد م 


إن الذى أخرجه ‏ تعالى - من أن يوصف بالقدرة عليه هو 


فال : هلا قات 


بأنه قادر عليه ؟ ثيل له : قد ينا أن القدره لا ب 


أن تتملق إلا يمزء واحد فى وقت 
وأمن أن توصف 


الأصل . وليس كذلك اله - تعالى - لآن 


واحد من جفس واحد : فلل تقل بأن تنضّى ونث مقدورها يمر 


535 ها قدرة عليه لم يصح ما 


الذى بميلكونه قادرا على الثبىء لبس إلا وجود مقدوره ؛ فإذا زال هذا الوجاكان 


© ذاثاء وص إمماده لد على 


ما قدّمنا الثول فيه يدجم إليه يستحيل وجوده إلا 
فى وقت واحد من نمل أى فاعل كان » ولا يصح أن يحدث الأ فى ذلك الوقت» 
وايس كذلاك حال الجواهر ؛ لأرك وجودها كل وقت على جبة البقاء والإحداث 
ايصح ؛ على ما قدمناء . نإذا أفناها ‏ تعالى ‏ فيجب أ 
يحدتهافى تلك المال لول 
منرلة تحريك الواحد منا الجسم ؛ فسكا أن ذلك لا صح فى كل حال من الواحد ما وإن 
كانت المركات التى نفملها 


الذات فى كل حال » وإن كان الوجود موجودا واحدا . وإذا ممت 


بصح أن يدها #كاصح أن 


تقدم إحدائه لحاء وصارت الذات الواحدة إذا امقدورة للقديم 


تخابرة فيحب أن يمح فى القديم ‏ تعالى ‏ إمجاد هذه 
م الجلة 


لحل الأصل م عدم » 


م 


ا 


اختاف التسكامون فى ذلاث . فنهم من 
كذيك ؛ م أن لمتسرّك إننا 
3 
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أنه #ايموز لانن كوه رشان 
» فسكذلاك يصمح بدلا من كول مُعآدا أن يكون غير م. 


اتحرك 


يعن بكونه مادا ل( . قلرا 


أن بكون معادا لا لملة » لسكن لأنه إحداث 


ثانيا بمد حدوث أل . فلا أعيد ثانيا إلى الوجود الذىكان له وزال وصف 


الصفة | هذه القائدة وإن لم يكن هدك َل . يدل على ذلك أنه | 


أنه بحدث لالدلة » فكذاك القوا 


1 
م 


]١(‏ فى الأسل :ه لزلك 
(2)ق الأصل : م كذك » 


مع 
ألا يكون لوجود الحدّث أوّل * 
وفى هذا إيحاب قَدَّمه » ولأن المدوم لا يختصّ المادث إلآّ كاختصاصه بالم يحدث » فل 


5-87 


ول 8انساميتوية ردن الح ا ا 


نعلة فى حدوث ذلك أولى من أن يكون عل فى حدوث غيره ؟ 


ولوكانت الءلة قدة لوجب أيضا فمها ماكر 


من الوجبين . وليس هذا من 
استحال وجود القعل فيا لم بزل بسبيل » لأن القادر 
جد ]لا بد امزال «لأن الادرى لا (يسكوق. 
بى كذاك الحدّث لوكآن ذا اءلة» 


قولنا : إن القديم ادر 


قدية » لآن للرجب إذا ود فيجب حصول الوجب لا عالة » سيًا إذااكان ذلاث 


للوجب عل ول يكن سب 
ممع من وجودعاة 
بزل » والمحدث 


:جوزوا أن يكون 


يم موجه الحدوةه على طريق يجاب السسبب لاسب 


دن اكسبب اسان 
النع . فت علنا من حال الثى, أنه 
الكثيرة علهنا أنه لا يموز أن يكون سيا له 


وإن كانت الول حلائة فيجب أن نسكون كذلك » أيضا اءلة هو 


نا 


نْب فى حالة أو فى 


رجد مع ارتقاع اللوائم ولا مني قب الأرقات. 


بعحدثة فلا يجب كذلك اءلة وأن يقصل علا مراية 4 ء قيل له : إن الحدّث لم يكن 
ممتاجا إلى علة » لأنه بسمى يذلاك لا ب 
ل يكن ؛ لأن الحدث هذا بين ف العنى من 
فى ذلك » فيجب أن تسكن كذلك الم . وفى هذا قدمماة كره : 


البآلى » وأا 


اج إلا لأنه وجد يمد أن 


ره وقد علنا أن ال قد شاركته 


القوسين كان تكله فى الأصل بياش م قند ا ترى 
ةف الأسل غير مثقوطة (#اكثاق الأمل . والأول 1« بيقلاء 


لمملحر القع 


ك للتحرك فيا احتاج له إلى علة ؛ لأنه نما احتاج إلى عل بو 
ساكنا بدلا من كوته متسركا ‏ ولا ييح فى المركة أن تسكون سكونا له 
حركة فلذلك لم يكن كذلاك امل 


از كو 


9 


ن كونها 


فإذا بطل جميع ما ذكرتاه من الوجوه لم بين ف الحدّث إلا أنه ععدّث لااماة 


لض ذلك تمل الأقمال المحدثات بالقاعلين » 


وقد ينا من قبل أنه لو كان لما 


ولسكان للوجب أوجودها حصول الم دون القادر . فإذا بطل 
2 


وجب تعلق كل 


درث بطل ما قاله . 


: إلى أقول فى الحدّث : إنه يحدث لملة ؛ وأعنى 


بها أنها سيب لحدوث ؛ ثيل له : قد بيش من قبل أن القديم - تعالى - ا 


بلا 


١ل‏ من الأعراض يستحيل وجودها عن سبب » وذلك يطل 


جروا أن يسكون الأس كذلك » قيل له + إنا تجوز فى كتير من 
الموادث أن يتكون حادثا اسبب ء وإقا تخالف فى عبارة ؛ فلا تدر 


كرتم أه لاعدث إلا 


أنه - تمالى ‏ لا تجوز أن تُحدث الأشياء بكُن' » فلا يصح أن يقال : إن الحدّث عداث 


املة ويراد بد ذلاك 


وإذا يت 29 ذلك ثبت ”2 أنه لاصفة اماد من جمة المنى إلا ما للحدث 


(1) كتب ف ا" 


بح » ومو إشارة إلى نسة أخرى ٠‏ 


مع ٠‏ وهو اماق نسغة ألحرى ٠‏ وقد جم بيتوما النأسح فى الصلب 


4 


إذا يح كونه حا 


قبل ل : قد بين أن الملة ها بات فى الصفات التي 


تتجدد للاوصوف دون الأسعاء » ركنا ذلك فى صدر السكتاب ء وقد علنا أن هذا 


للماد لولم يتقدّم حدواه كان حاله كحاله إ: 


عر يدوه »م ىق أنه وإكل 


يكن هناك علة ققد حصات ذا 7 » لأنه أعيد إلى الوجود الذى كان 
نسكنا فال فى ز يد : إنه عاد إلى خاقة إذا حصل عليها بد زوالا فتكذلك 


أبو اقم - 
ا“ 


أرثك يوجد ابتداء قلا بكون إعادة » ويوجد بمد تقدم الوجود ف 


جو طلدؤرتة لاق 


عليه تجوز عليه إلا 
وأا مقدوراته الباقية التى يقدر على جنها نسنذ أبى على” لا يجرز أن تماد » وعدد أ هاشم 
الأنه مص" فى الوجود 
بوجد إلّافى ذل الوقت؟ لأنه متى آملكى قصحة 


ئر الأوقات مالم 


أن تماد . ولا متتلفان فى أن مالا بيت لا يجوز أن يعاد 


واحد فى الوجود لا ضع 


3 يوجد ماخيل وجوده - فإذا 


وجوده القت الواحد ضيح وجوه 


عن“ الث أن ماران وحؤفة 


ويفنى ثانيا نم يوجد ثالنا عل هذا الترئيب . وإذاصح ذلك وكانت الإعادة تقنضي 


فل الأسل 


(1) موضم هذه المكامة 


> 


530 


صدة الوجود عا ادس" بوث مب ألا يوز أن ياد . وهذا قال شيخفا 


أبو هاش : إن اقول في لا 


بأنه يجوز أن يماد يرد الخال فيها إلى أنه يجوز أن 


ببق » فإذا بطل ذلك فبه بطل القول يمواز إادته . وما دللناعليه من قبل فى صحةالإعادة 
عل رار 


وجه لإعادته ؛ لأن الاريقة واحسدة . وقد قال شيشا أبو على : إن مابدخل جاسه نمت 


نى صعحة الإعادة على ماييقى من مقدور انه تعالى من الحياة وغيرهاء قلا 


مقدور النباد قو جاز عليه الإعادة إذا كان 


از علبه الإعادة إذا 


الله سياه 


كان مقدورا إن ؛ لأن الجنس الواحد فى الرجود وصحته ومايتيع الرجود من الكر 


الاعتاف . ولذاك تنبت أنكل جنس بصحم البقاء عليه من فمل بعض الفاعاين وز 
أن يبفى من فمل سائرم : وقد ثبت فيا هذا اله من الأحكام ألا نياف باختلاف 


غم لبالقدرة فى هذا الوقت سائر مقدورائم_! 
التقدتمة »أ 


ذا يؤدى إلى أن يصع من الضميف ل" 


ى إلى أن يثقاف حاله مايقل م 


القدررات بالقسد؛ فى تسد فيها إلى 


وإعادة وُجد من الفمل أ كار ما ووجد إذا ! بقصد هذا الوجه ء وبطلارة. 
ذلك بن 

وليس لأحد أن يقول : وا أن يميد بهذه القدرة فى هذا الوة 
ن أن يكون لابح 


نط » أو بصح أن يقمل على جمة الابتداء سواه 


ا واحدا 


من النساد . وذلات الأند لا ء 


»فلا يؤذى إلى ماق 


أن يفمل بالقدرة إلا إعادة هذا الدزي 


لومت 


ذا" ل يكن بين الجزء معاد وبين الجره 


» وذلث يوجب أن يصح أن ينمل بالقسدرة 


وإقاصح ذلاك فيجب 


أن يفعل مها 


اللبتدأ تناف أن بصح أن يفعلجما بالندر 


الواحدة أ كثرمن حِرَء واحد فى وقت واحد ق/ محل واحدء وهذا يوجب ألا يكون 


بمض المدد بذاك أولى من بعض 


سراء في صار بأن يصع أن 


اقول 


وبعدء فإذا كان تماق الندرة بمميع ارقم بها من 


هافى هذا الوقت بض" الأجزاء التقدمة أولى من بعض ؟ وهذا يوجب فسا 


باجزء واحد فقط . وذلت يِؤْدَى إلى أن بصم" بما [ إعادة ] كل ماتقلتم 


بأن الذى 
ذكره . فإذا صح” فى مندورنا الباق 


أنإعادنه لا نصحصح فبا هو منجنسه من مقدورات الله تمالى ؛على «اساف التولفيه 


والجنس واحد _اجاز أن يفرق بين أفماله وأقعالنا فى 


الو خاو ان “فرك ينها 
ولو جاز أن أيفرة 


بأنها جب ألا 


مقدورائنا الباقية ماتقدتم ذكرء من الختصاص النا 


إلا مقدور واحد من جنس واحد فيجب أن يكون هذا المسكر مقصورا عايها ٠‏ وليس 


كذيت حال القديم - مساك ؛ لأنه يقدر ىكل وقت على مالا نهاية له » فا أوجب 


قليس بحاصل فى مقدوره سبحانه » فيجب أن يصح 


مال لإا 


أن أ بميدهء وأا يفرق الحال بين ماتتقص هو بالقدر ليه - عر وجل" -و 7 


على مثله لأن الما 


فيهما جميما ماتقدام ذاكره من أن الى إذا لم مختص: ف صئحّة الوجود 


ال لأسن دم ولقاة 


3 


د 


محال دون حال رلا الاجر عليه فى كوه فادرا عن 


الإعادة . وقد يبنا أن الذى 


إنقفى وقته اخنصاص القدرة بأنها تعمل 


:* واحد وأن القديم - سبحاته - 


هذا حاله ذيجب أل أكونه قادرة 1 
له نيجب ألا يمخرج من كونه قادراً عل الثى. إلا بوجرده 


ومقدو راتما ؛ لأن ااملة فيه [أن] ا( 


برج إلى نفس الفعل لا إلى حال الفاعل ؛ قوجب أله 


وئيس كذلك مأببقى ؛ لأنا قد يبنا أن مالا لا يجوز إعادته 


رفاك ب 


مناء فلاجتم أن يالف ا 


أسه؛ وص أنه لا تس ف 
ن وقت» والثىء فى فه يضح وجوده فى كل عال 
على طريق البقاء وعلى طريق الإحداث ؛ على ماسفيينه ٠.‏ 


إل : ذالم تالف فم تمالى قمل العبسد فى جواز اليقاء واستحالته 
فكذلك فى جواز الإعادة | واستحالته! ! لأن الأمر فى هذه الأحكام .وتوف على 
الدلالة » وإتما يجب القضاء بقساوى الجنس الواحد فيه إذا كان ذلك الحسك وا 
جع إك قا إن 


مرط أو بغير شرط ؛ فيجب اثفاق الجنس فبه ١‏ 


نتدالنه ؟ الأن ذلاث لابرجم إلى ذات الشىم» فإذ! دا 


ولولا نيام الدلالة على آن السكون يجوز علبه البقاء من فمل أىّ فاع لكان ل يب 


الجنس فيه » وكذلاك الذول فى سائر الأجناس . فإذا اصح ذلك وثيت بالدليل اانفرة 


عجوت 


بين الجنس الوا<-د فى جواز الإعادة فالواجب أن يقضى به . على أنه قد صح بالدايل 


عندنا أن الجن الواحد إأى به الإعادة حون يحض ! لأنه 
-تمالى ‏ إذا فمل اليل متولدا عن النظر وقد ثبت فى النظر أن البناء لامجوز عليه وفى الل 


جواز ذلك » وتبت بالدليل أن مانولّد عن شىء خصوص لايصح أن ,وجد على طريق 


«قدرره سياف ع 


الابتداه ولا متولدا عن سبي سواه» فإذا صح ذلك فالواجب فيا يحدثه من العلوم أبتداء 


أن يسح أن بميده ؛ وإذا قبل مثل متوقدا عن 
استحال الإعادة على النظر » من حيث لايحوز القاء عليه . وكذلك القول فى السكون 
اللتولد عن الاءتاد الذى لابصمم أن ببق . وهذا سحبيح يمكن الاعاد عليه وإن لم يصح 
إبراده على طريقة الننض على أبى على" ؛ لأنهالايقول فى القديم تعالى : إنه يقعل بأسباب. 
وقد كفنا تمن القول فى ذلث . فأمًا اتفاق الجنس الواحد إذا دقع على | 110 
الحسن والقبح فالملة فيه هى اتفاقها فى الوجده القتشى المسن أو القبع دون اتقاقيااى 
٠‏ واذيك الزستا الجبرة فى القبأتم 
حي ث كان الممتئر 
بالوجه الذى يمسن أو يقبح » وهذا إيما ريصح العماق به لما ثيت بالدئيل أن اخصلاف 
أحوال القاعلين لايؤثرى هذا لمم ع وأن الدقبر فيه بوجوه الأقبال . وليس كذلك 
حال جواز الإعادة ؛ لأناقد بينا أنه لاد 


رالابمح 


الجنس ؛لأنه لافصل بين مختيلف الجن وء 


والحتنات هذه الطريقة » ول تراع 


اتفال الجنس واختلافه » 


فيه حال الفا 


ابد من اعبار 


حال لاقدرر فيه . وإذا وجباعتبار كلا الأمرين فى صحّتها فتى حصل أجدما دونالآخر 
فالإعادة مستحيلة » أن مقدور العبد لا محصل فيه إلا لم الراجع إلى اللقدور,. 
درن المك ارا اجم إلى القادر » فيجب ألا تصيح عليه الإعادة 


وهذه الجلة تسكشف عن م قول أبى هاشم فى هذا الباب . وقد ينا أن الواجب 


.أن يقال على مذهبه الصحيح : إ نكل مقدور لله سبحانه ببق لا بتملق وجوده بوجود 


م 


00 


سبب لا ببق فإعادته تصح . وما أخل يبع ضهذه الشروط فإعادته لانصح ؛ لأن للقدور 


إن كان مقدورا اثيره تقد ييا أن الإعاد: لا نصح فيه ؛ وإ نكآن مقدورا لله تعالى والبقاء 


الاابسح عليه فكثل . وقد دلانا على م ذلك بما تقدّم من النظر » وأنه لا يجوز أن 
يول عدا إلا ويصح وجوده على هذا الوجه دون غبره على الذهب الصحيح » وأن 
وجوده إذا تعلق عسا لا بيق / [ فهو ] تعالى لا يفله أصلا مع وجوبه . ولا يصمح أن 
يقال : إنه ‏ تمالى ‏ قبل الإفناء يوثره عليه » فلي ببق إلا أنه يجب أن يميد لأن توفير 


لكي يفعل الثواب الستدق عليه 
الأسس اذى إذا حصل صار عمبيث يمكده 
ميث يكن عاد 


ّ لدم إإذا مات فإنه لا ب 


حق الدم »ذلك خوج من الاتكون وإخاة ؛ لكنه تعالى إذا صب 


مه قى باب الد. 


ايستحقه الئاب فى أحوال 
أن بكون واجبافى تلك الحال فيلا باز منه فى 
سائر الأحوال بألّا بميد انكل ؟ قيل له : إن الأحوال التى أشرت إليبا الثوابة فيها 
واجب » وإنا أخره ‏ آمالى - اضرب من المصلحة ينود على لكلف || تأخير المقوق 


موه وعلمه + قدا جاز ترجه بر 


5000-5 


هذا العنى يسن فى الشاهد ؟ الأن ول الينم لو عل أن ا. تيناء حق اليم ممجّلا يؤدى 
إلى علاكه » كان له أن يؤخره » فسكذاك القول فيا ذ كر 
بخره تعالى ‏ هذه الأوقات 


وإقايم ماسأل عند 


معكونه حا له فبلا جاز ألّا بعيده وبوجده حلا ببد حال . وذلك أن الأوقات التى 
أخْر الثواب فيها لاب من أن يسكون فى تأخيره مصاحة » فلا يجوز أن يقاس عليها 


الأوقات التى لا مصاحة فى تأخبره 


ينم يكشت ذلك 
تأخيره فى سائر الأوقات . وتحن نبيّن السكلام فى أن مالا يفعله ‏ تعالى ‏ من الثواب. 
فى هذه الأوقات فلابد من أن يُوفره » فى بإب الوعيد إن شاء الله . 
فنا من يستحى الموض فإعادته غير واجمة » إلا .على بعض الو 
ثبت أن الهو ض منقطع خير دائم » ففارق الثواب من هذا الوجه » وصح فيه أن “يفيل 
فى أوقات متقطمة . وإذا صيمٌ ذلك ل يمتنع فبا يستسقه الإنسان فى حال حياته أن بوقر 
عليه فى هذه الأوقات من جوة المقل » م ؟. 
الموض لا يست بالموت إذا. حصل من غير ألم وغ » والقديم ‏ تعالى - قادر على 
ذا فعه من غير أل لم يسعسق ذلك الحو عليه هوا . 
فإن قال + إذا كانت الحياة من أعظم العم "لبها يققضى الموض أرء وإن لم يقارنه 
ألرونم؟ يقطع عن جمبع اباقع ؟ ؟ا أن وجودها بصحح ججيع انق ؛ أن ليس الواحد 
منامق سُلبٍ باله فلابد من أن يستحك عوضا » فهلا وجب مثله فى سلب الحياة 1 
قبل 4 : إنه ‏ ##الى- - إذا أنهم على الإتسان ب ليا فإها بعم بذلك عليه إلى مده ؛ وغير 


مع تملك الخير ما 


الى من غير أن يستح الوض ؛ لأن 


نفع به إك مدّة» وقد ثبت ذلك عقلا وشرعا فالعوارى وغيرها. 
ب» الحياة لم يجب بذلك الموض »كا أن للسترد لاموارى لا يلزمه 
لدء تشع 


0 


سيوع 


بذاك بدل . وإذا صح ذلك ول يكن هناك أل ولاغع ينه 
أماته ‏ تعالى ‏ على هذا الوجه ألا يستدق المرض أصلاء وقد 
قبل » فلا تب إمادته . فأما من أوم فى حال موته أو.قبله فلا بد من توفر اليوض عليه 
إمامن جبة القديم تمالى أو على جرة الانتصاف 4 من الظام . وقد يمكن أن يرث ذلك 
عليه من جهة المقل بأن يعيده حيًا فى دار الاثياء ويوقر ذلك عليه م عينه أو يننيه . 
هَمَنْ هذا حله فلا يحب أيضا أن يماد من جهة العقل ؛ وإما بعل بالسمع أن من ماث 
لايحيا مرة ثانة إلا من حيث يمدب فى القبر أو يرى مكانه من الجنة . فم أن بعاد على 


عد بوفر عايه العوض فالسمع هو للائع مه . فَأماالمقل فب 
الباب . فن هذه حاله أيضا لايجب إعادته . وهذه الجلة تبين أن 
من جهة العقل غسير 1 


العوض عليه » قلا بد من 


لد على ماذ كر ناء فى هذا 


الموض 
اجب أصلاء وإنما يجب ذللك إذا ميخت القنديم تالى توفير 
يميده لبوفر ذلث عليه في بعسد . ومتى أعاده فالسكلام فى 
أنه ذا اقطم العوض ماالذى يحسن أن بذءا 
إن شاء الله 


آمالى من اخترام أو تفضل سيجىء فيا بعد 


فأما مستجق العقاب فلا يمب إعادته عندنا عةا 
وقد ثبت بالدليل أنه يحسن مده سبحانه إسقاطه واليفو عنه » فيجب أن يجوز ألا يميده 
العنو . وهذا قولنا فى كل مستعدق العقاب من كافر وفاسق ؛ لأن حال 
سوا؛ فى حسن المقو عنهم . وسنذكر الدلالة على ذللك من يمد إن 
أمامّن لايمتحق شيعا من الحقوق فلاشببة فى أنه تسالى مير إعادته : إن شاء 
أعاده وإن شاء لم يده كا أندكان عخيرا ىالابتداء فى ذلك . هذا هو الثابت فى المقل » 
أن السمع ققد دل على أنه تمالى سيميد الستعرق" لاعقاب من حيث أخير بذلك » وأنه 
ا للدوض ؛ لأنه لاخلاف أن الانتماف لا 


أن العقاب حنّ عليه لاله 


خا 


إعيد من مات إلا فى الآخرة ؛ 


د 


ذلك فقد ورد اتلبر بأنه تعالى 


ن لاستحق مين 


كالاقع الجازاة إلا هناك . فآما 
لذ به أهلها ؛ والبمض فالنار فيصير عقايا لم ولك قل الرسول 


يميد البععض ف الحنة ليا 


عليه السلا : الشاة من دوابة الجن . 


وأمًا الأملفال قد ثبت بالسمع إعادتهم ف اللدة ! حتى قال بعض العلماء 


الحور العين والولدان مهم فى الجنة » وإنكان فى الناس من مخالف فى ذلك / وقيهم من 


قف . ولسنا نقول : إن ملا نجب إعادته عقسلا يجب بالسمع إعادته » لأن الدلالة 
يديل 


والأخبارلا تفير أحرال الأقمال ونا نر بالسمع أنه تمالى عختار لاغلة الإحادة 
الفجويز فى ذلك - 
تصيل 
فى الوجه النى يصم أن يماد عليه الى والوجه اذى لا يصح ذلك فيه 


اعلرأته لا بت فى" إعادة الى الخصوص بأجزاله ؛ لأن الح هو الجسم الب 
اص لأجل وجرد الحياة فيه بصفة 


بأية مخسوصة و وإما يوصف بأنه حو 
مخصوصة يصح” معبا أن ندرك وحس" . فإذا صح” ذلث فلا بد" من أن تعتير أجزازه 
فى الإعادة »الا بد من اعتبارها فى اليقاء ؟ لأت سما يب ف لاد أن يكون زيدا 
ابمينه » فكذللك يجب فيه إذا بتى منةة لا بف من أن يكون زيدا بعينه » فسكا لا يصح فى 
زيد أن يبق ويكون هو ذلك الى" مع تبدال أجزا ع فسكذلك لا يصع أن يعاد ذلك 
الجى” بعينه مع تبلال الأجزاء 

ويدلة علىصمة ذلك أنه لا بت من أن يلم الإنسان فىهذا اليوم أنه الذى كان سريدا 


من قبل » وبسل الشيخ أنه الذى كان صتيرا وشابًا » وقد ثبت أن سلوم الي يجب أن 


)كناف الأمل . والأول 1« من » 


١ 


لكوت 


يكون على ماتناوله » وإلاكان جعلاء فإذا صح” ذلاشكان لاعلوم عو الى الا ماتختص 
به من الصفة » قيجب أن يعتير عين أجزائه فيقال : إنها التى كانت من قبل » ويقال فى 
لْمَاه: إن أجزاءه التى كانت من قبل . 

إن للعتبر فى هذا | الباب هو ببكون الصفة واحدة دون 1 
يجب ألا نسع فى حال البقاء وحال الإعادة أن يمل أنه الذى كان من قبل متىكا. 


الصفة تلك » وإن تبدلت الأجزاء . 
قبل له: إن الم بأنه للريد واللى” هو علٍ بأجزائه وإن لم ينناو على التنصيل ؛ 
كا أن المر بالخاطب القاصد هو عل به وإن لم يتناوله على التفصيل » ولا يجوز أن يكون 


بسسفته التى مختص بها ولا «لم ذات الوصوف » فيجب هذه اللةأنيكون الريد فى 


اء وفى حال الإعادة هو الذىكان. 


فإن قال : إذا جاز فى السمين أن يذهب أجزاء ّنه وبصير تحينا » والنحيف أن 


يعبير سينا » ونم مع ذلت أنه الذى كان من قبل مع تبلال بعض أجزائه » فا الذى يمسم 
من ذلك» وأن يبدا لكل" 

قيل له : لأن الل بأنه امريد المى> هو عل بالجملة الل ١‏ 
علنا أن هذا المم لا يتتاول تقصيل أجزائه وإنما يتناول الجة الخصّة بيذم الصفة . فَإذ1 
مح ذلاث وكان تخت حالها فى اين والتحافة لا مرج الجلة من أن تسكون جملة »كا 
لايخرج عن أن تسكون هى التى كانت 
صح ذلك لم يؤثر هذا التذير الخصره إصن ف الم يأنه الأ ىكان » وليس كذلك لو تبدكلت 
أجزاء الجبلة » لأنه يؤذى لو علدنا أنه الذىكان أن يكون الل جولا؟ لأن الأجزاء غير 
بقة التى يمت" بها لبسث تلك الصفة ؛ فتكيف 


ران ؟ 


0010 


عع 


لق » لأنها الآن غير متعلقة يماكانت متعتقة به | ولا 


ياك أمترصيس لاد 
يوز قيسا على ذلك الا أنهاحى التق كانت وقد سار كل مت 
من قبل . يبرن ماقلداء أن لا به من إل 29 ينتاف حال المل يزيد فى حال بقاله أنه 


الذكان » والمل بأن زبدا غير مرو . فلوصح” أن يم أنه الذى كان والأجزاء قد 
تداك يتجوز أن يعلم فى زيد أنه عمرو وإن تانت الأجزاء متفايرة» فلا بطل ذلك 


فى الميين فى سالة واحدة هلا تغابرت أجزاؤما » فسكذات القول لو صارت أجزاء الم 


الواحد ثانيا غير أجزائ أثولا . 
وهذا سقط القول بأن المت فى الى 
2 من المياة » ولا معتير بأجزاء مخصوصة ولا عميا 


بكون مؤلنا مبنيامن أبيل من 
غصوصةء 


الأجزاء» وأن * 
لأن الذى قنامناء قد أبطل هذا الذول . قا ' 


فلا جتنم أن تتناير ويكون الى 
يعتير بأجزاء مخصوصة منها » لأنه إذا جاز أن يكون هو الذى 
.- والإرادة فى هذه الحال غير التى كانت وكذيك لمر فنكذلك 
أن تسكون الحياة غير التى كانت من قبل . وهذه النضية واجبة فى كل صفة 
ل أن تلك المسلة إذا كان ها أمثال لم عسم أن تحصل تلك الصفة 


واحداء فلايجب 


ابرة فى الأوقات »أ كالا بمشع اجناع اليال فيه فى وقت واحد . وإنما 
لاايصح ذلك فى القسدرة خامّة ء لأنه لا مثل لمافى الجن فزلك لم بصح هذا 
الوجه 


فإن قال : إذا وجب امتبار ءيم 


الأجزاء على ماقدستم ء فلا وجب اعتبار أجزاء 
مخصوصة من المياة لا يقوم غيرها مقامّها فى كون هذا الحى” ب. 


1 


أ بقنفى "كر 


أق بالوصوف دونما فلا يحب 


دا" وليس كذاك الصنة التى يله عليها ؛ لأن امل 
ءن حيث تنفاير المياة ألا يكون العلل به فى حال بقسائه 
عو الل بأته الحى" فى حال رجوده 


فإن قال :إذاصع” فى المياة مع تماثلها أن يكون الختص” بز يد منهسا يستحيل أن 
مختص” بدمرر فبلا يصح” أن يكون التي يزيد أ رزاء تخصوصة لا يقوم غديرها 
مقامها !قل له : قد ثبت فى العرض أن لقص منه يمحل لا يجوز وجوده فى محل" 
3 ثر » وإنكان ما يموز أن يوجسد فى الال الواحسد من جنسه لا بتتاصى , فكذاك 
مابختصض"” بأحد اللين الماة لا يجوز أن نس بالمى” الآخر . ولا جنع ذلك من 
القول بأن الخنص بالجى” الواحد لا يكون أجزاء خصومة لا ية. 
فإن ثيل : أفليس "ا ب 
فتكذاك نمم أن ما موسليه 


ل الواحد مما فى زيد فى حا| بقانه أنه الذى كن من قبل » 
ان كونه حيّا الآن هو الذىكان . وهذا يوجب أن الخياة ل 
اتتبدال ولا الأجزاء » قيل له : كذلك قول ؟ لأن المياة لا تبطل بتيرهامن 
مع تمائله.! واختصاصهما ب 
فى كونه حي 


وأو جاز خروجه عنه يما يائله من العياة كار 


لوطل يما سألت عنه ؛ لأنمي يلم ذلك فقد ييل من غيره أنه لمر 


3250 


والمتقد الذى كان [ ع أن أن ]ما 
قبل ء فسكذلك القول فكو -, 
كان من قبل متحركا ولا يؤر فى ذلك أكون الحركة ثانبسا غدير التى كانت أولا | 
ويستحيل أن 0 أن التحرك هو الذىكان رازه نفسه قد تيبل 

إن فال : فيجب على هذا أن تجوتزوا القول بأن الحى: للعاد هو الذى كان من 


فى أكونه مريدا معتقدا بس هو الذى ار 


عليه من قبل وهذا عئزلة علدنا بأن التحرك هو الذى 


(5) أى شيا واحدا 


سابع 


قبل » وإنكانث الحياة التى حصاث فيه فى حال الإعادة غير التى كانت فيه فى الأول 4 
قبل له : كذلك يحب على هذا الأصل + وإنكان عخانا لقالا شيشنا أبو هاشم رحمه 
الله فيا حكاه عنه شيخنا أبو عبد الله رحه الله أنه قال به آآخرا . فإن قبل : كيف 
يوز أن يكون لاد هو لذى كان وليس الذى مختصن ب فى كونه 
الذى كان عليها من قبل ؛ قيل له : إن ذلت جَائر » وقد دلانا على جوازه 
ان قبل وإن كان حاله فى كونه 
غختارا وممتقدا ليس هو الذى كان علبه من قبل » فنكذلاك القول فى كونه حي » وإثما 
الواجب أن يكون الحىّ البنى هو الذى كان 


جح المقات 


وإذاسخ فى 


المآد أن يسكون هر الذىكان مختارا من قبل رممتقدا 


ثانيا بنير المضو الذى الت به أء اكات اله 
؟ لأنه ا تحتاج فى الالتذاذ إلى الحياة فكذللك 
إلى البثية والحواسن ‏ 300 اتقايرهما فى أن الى هو الذى كان فتكذلك 


ثقاير المياة 


افنجوتزون أن تسكون الحماة التى تخت" يزيد أو شىء ملم | تختص” 
بديره من الأحياء على وجه؟ قيل له :-ك لا يجوز فبا لا مخنص أحد لين من السواد 
أن يختص” بالآخر » فتكذلك لا يحوز فيا يحل بعض أجراء الى” من الحياة أن يحل فى 


ميا به الآخر لوجب إذا حل ذلك فى بعض متصل هما أن يتكون بعضاطما جيما» 
وأن تسكون القدر: إذا وجدت فيه أن تسكون قدرة هما جميبا » ويرجب ذلك جواز 


ا 


قعل من فاعلين وأن يصح من كل واحد مهما أن تدئا الال فى ذلك اغلّ » وذلك 
فياة فى بعض زيد آلا يكون بأن يسكون بمضاله 
اولي إديكون. بعضا لعمرر وغيره من الأحياء ؛ لأنه لا يتكون بمضا له بالاتصال 
وإنايكون بوجود المياة ٠‏ فإن جاز فيها أن تخقص مجماعة أحياء ذا الذى +. 
تسكون تلك اليا حياة لم كلم 
وهذا عال . فزلك أوجبنا فى القبيل 


كالتناق . ويجب إذا وجدت تلك 


هد وبليته على وجه لا عخرج من أن يكون هو 
الذىكان حيًا ؟ قبل له : قد يجوز ذلك . فإ 


قيل : أفتقولون : إنه قد ,+ 


الوجوه ولا ترج من أن يكون هو ذلك الى ؟ قيل له : لا فإن قال : ها الفرق بين 
الوجه الذى إذا تير عليه وتبدّلت الأجزاء | فيه كان هو الحى الأول » والوجه الذى 
يوج من أن مكون هر الى الأول ؟ قبل له : إن أقل مايجوز معه فى زيد أن يكون 
بن الأجزاء لا يجوز أن بتبدل فصير َي 
ٍ فى المل يكون الى ص أجزائه » فلو جاز أن يصير حَيَا آخر لوجب 
الم بأنه المي اذى كان وأنه غير ذلك الحى لا يمختلف ولا يتن 


على وجه ؛ لأناقد دسا عل أن 


حال معلومه » وقد بيذ 
فساد ذلك فإن قيل : تفيرونا عن أفل مايجوز معه أن ييكون حيًا هل يحوز أن تتنير 
بليقه وتوجد فيه تلك الحياة أو غيرها ما مخقص ذلك الى في. 


وجب ف تلاك ال 


5-0-2 


نقل : إن غير تلك البنية لا بقوم 
يّة حلى هذا الوسجه فإنه يفوم مقام ماقي من 
مقام هذه الصررة على 


تلك البئية مقامها فبلا قم فى الحباة مثله ؟ قيل اه 
مقامها بل ©١(‏ كل تأليف تصير به الملة 
1 
مانملمه من حال مفارقة الإنسان فى بنيته اغيره من الحيوان . 

فإن قبل : أليس صور تسكون مثل صورة مرو ولا بنع ذلك 
من إبانة أحدهما فر وقد تسكون صورة غالفة له ولا تفع أيضا من كونه غيرا 
كل وام راق فيه سم 
الته فى الحتتين غير منتمع ؛ ول نقل بأن الى 


» بل متى أغايرت الأجزاء 


التأنيف . وإغا م غير هذه الصورة فى 


من 


ادف 


3 


له فبلا | جوتزتم أن يكون هو الذىكان 
وغ متغارة أخرى ؟ قيل له : إن الذى سأ 
لاليكون غير الى الآخر إلا إذا اختلفت صورتمما فى ال 
آكونه غير له . وأمًا الى الواحد فلابد له من صورة فى البئية تخصوصة 
اداو يكو حولي 


ا وق 
الأول بغير تلك الحياة . ولولا أن الأس لا قلناه لم يحب 


بتوسيط الإنسان و قطع بض 


أعضائه أن مرج من كونه حيا » كا لامخرج بقطم بده ورجله وتغير بلي 
على أنه لاد من اعتبار صورة فى البنية مخصوصة فى أقل 
الأجزاء الزائدة على قدر مالا يكو 
د صورته ويقع عايها الزيادة والتفصان رلا يخرج الحى” من 

يكون عى الى لذن كان . وهل .ذا الوجه يصير السقير كيرا والمزيل مبفاء 
ولا مخرج بن أن يكون هو الحى الذىكان من قبل ٠‏ 

فين قيل : أفنجوتزون على هذا الوجه أن تصير الذّة مئزلة الفيل بانضمام الأ 
السكثيرة إليهاء ويكون هو الى الذى كان 2 


الام ققد 


غنا 


بل ؟قيل له : قد جوكز ذللك 


مخض 


م 


بيب 


سوبو 


رحمهم الل إذا كانت الزيادات على تدرييم فى الأوقات وفى خلال أجزائ 


وتتباعد ؛ ولم يموتزوه فى الأوفات الب بجرة . وألقوا حكم الإعادة حك 
البناء فى الأوفات البسيرة ١‏ 


وقدكان شييخنا أبو إسحاق ‏ رحه الله يقول فى باب الإعادة : 
يعاد / المى فى باب الزيادة والنفصان على الىدّ الذى موز 
الثاني ؟ الآن أوقات الفناء لا ممتير بها عم 


روج ال من أن بصح فيد حلول الأعراض 
لة يحال القناء » كاتصال إدى حاتي 


قتصير حال الإعا 


وهذا يجب أن “ياظلر فيه » فيصح أن 
يحصل ف أول مايجوز أن تكون مده حيّة ومن غير 
واللفس [ و ] ماشئت من الأجزاء » يصح ذلاشف الثانى وعلى طريق التدري ولا 
الحال فيه . ومتى ك. 


ابزيادة فى أقل مايمرز أن تسكون مع حيّة أو على وجه بؤ 


مواضع النفس والروح فإنه لايجوز حصوذا لافى الثانى ولاعلى طريق الند. 


فلاوجه على هذا القرنيب لاتفرقة بين الها 


وإنما بنى شيوخنا ذلث على أن كثيرا من الأجزاء قد يحرز أن يقبدل » والص, 
أن تير 


وذ 


فأما على سارضسنا اكلا مايه فإن ذاث لابصح ٠‏ بيين ذلك أنه او جاز ( 
يمه[ الأن 49 للاجة | 


جة إلى الكل » ولأذى ذلك إلى ألا يتنم أن توسط الإنسان 


أقل” البنية أن بزاد فيه أجزاء بأن 


إلى البعض فى ذلك كل(ها. 


اق وتتشله لجاز ذلاك فى 


35 


ان قيه فى الوقث الواحد جرم 


جه اذى [لا] يجوز 


ماذ كرناه وأنه على مارتتبنا القذول فيه لا حؤئاف الزيإدة أ وا 


والأوقات السكثيرة فى الوجه الذى يحرز ذلك عامه وف 


وذلك يفن ا حكيناه عن شيشا أبى إسحق ‏ رحد الله - وإن كآن ماخخصه “بن على 


3 الأ وعلى ما ذكرناها بما يكير الصخير من الأحياء على ١‏ 


خالا بعد حال 


الطرية 


عليه من قبل . 


وحن تورد ما بوردون فى هذا الباب من الأسرة قبا يمد ! تمر قوم 


» إلى غير ذلث 


انه يحب إعادة عين التأليف الذى مبآكان حيًا ؛"كا يحب إعادة عبن 


قم 


ليخك أبو هائم رجه الله أؤلا وذكره فى كتاب الإنسان وف غيره 


جزاء أحدها قد 


الأجزاء على ما 
من الكتب ؟ قبل له : !. 


عثل ذلك التأليف فلا يصح أن يفتير. 


لاخر بأن بزاد فى جمك 


بنفس الأجزاء . ومثل التأليف مع حصوطما جيما ويكون الى غيره 5 
قال : وقد بت / أن زيدا وعيرا لو ينا بنية. .«, 
أن تسكون من جلة الآخر وتأليفه مثل تأليفه فلو 


3 
لد بأن يكون زبدا أولى من أن يسكون غيره ٠‏ 


أن يميد نلك الأجزاء وذلك التأليف 


واحدة لكان أجزاء أحدثما قد + 


م 


يب إمادة الأ 


1 


3-1700 


قال : ولو شق الله سببحانه زيدا وعمرا بنصفين ووصل تصف هذا بنصف هذا ل أن 
يكون ذلك الى لازيدا ولا مرا ووجب كونه حي .ا 
فيه ماأكان ف 


الأجزاء التى يكون زيد حي ممها أن بصير من جملة غيرءمن الأحياء وإنما يجوز ذلك فى 


الأجزاء الرائدة الجارية يجرى ا ة أصلا . وعلى هذا 


أن وهذا من لا متاخل لهافى الإعا 


الوجة لا بصح أن تسكون أجزاء زيد من جملة جمرو البّولا أن يمير تصف زيد 


نيا آآثر على ما ذ كره فى كلامه 
وأن نتبرى ذلك بمين الأجزاء ٠‏ وءثا 
ايكون النأ 
اللعاد أو مثه » على ما قدمنا الذول ةي 
أن الجلة بها صارت فى حم الثىء الراحد ل 


أن يحوز ذاك فيه أولى . و: 


ونصف عمرو 


ليف نز الأجزاء از 


أ أنه لا يجب إعادة تلت الحياة. يميم مع 


أن غيره قد يقوم متامه » والنليف 


آثر 


أن إمتبرق باب الإعادة بالأمس اقدى إذا ل ب 


فى كو إن للعاد للئاب هو الذىكان فى بوم توفير 
هو الجلة دون اللياء 


فى عليه . وقد علنا أن لناب 
ا 


فيجب أن يدخل فى الإعادة ماهو المثاب دون غيره وءا 
لاغرج فى الشاهد من أن يكرن هو الح 
من أن الى" إننا يجب أن تعاد جنا 
بلحل أو الجلةء وأن 
قذلى هذه لامار 


اللنائل الصيية . 


نير الأحوال عليه وات يصحح ماقلده 


دون الأعراض التى فيه » سواءكانت عتمئة 


نوم مقامها إذا كانت مخنصّة بتلل اله 


مولن بعتبر هذا الباب . فإن تأمل ما أوردناه من الجبلة يُسقط 


لاا 


عسسؤال 


إن الإنسان الى م رئب من طبائع أربمة . فإذا مات وفى فلا بد من أن 


عر واحد متها إلى أصله» فترجم الأجزاء الائيّة إلى الماء » والحرائية إلى المواء » 
الأرشيّة إلى الأرض ٠‏ والنارية إلى النار » وذلك يميل أن تمود أبدانحيا 
قيل له : إن قد دللنا على بطلان القول بالطبائع ؛ وأنه تعالى هو الذى مل الإنسان 
يدك كن ؛ على ما 
فى تركيب الى من طبائع أريمة لكان لاعصيع فى الثالى أن 


يحب إذا أقناه أن بصح أن 


من قبل . ولو صح ماقا 
مود م رباكا عبار مركي فى الوسبه الأول اذى صار 


سوال 


قالوا : رونا عن المى إذأكان صغيرا ثم كير» وه ربلا نم ين وهو ماص فى الهالين 
بأن يميده هزيلا أولى من أن يميده سمينا إنه يعاد هزيلا 


الزائدة من الثواب أ ما تستحقه . وإنقثم 


تعالى ‏ ماتما للا 


اصار مثيبا للأجزاء الزائدة أو معاقيا جا لاتستحقة , 


قيل له : قد بينا أنه لا معتير بالزائد فى جسمه على سبيل اسن ولا بالزائل عفه على 
هذا المدء وأن || ببين ذلك أن قل الزيل ب 
للندح نم سمن وحاله فى جنى مدحه كا كان . و كذالك القول ف الذم . فصارت هذه 


ازيادة فى أنها ١‏ تير حال المدح والذم عغزاتهافى أنهالم تؤثر فى حال علدنا بأنه الذى. 
عله ما يوجد فيه من الأعراش ف أنهالم تؤثر فى هذا لباب 


كلام . ورج ماعنا على أن اللراد : ماهو أفل . 


ا 


سوك 


إذاصح ذلككان الواجب فى ياب الإمادة 


والتدم م تعالى مير ؛ إن شاء أعاد نفس الأجزاء التى 
0 وعلى هذا الوجه يصحح ما ربروى من أنه آمالى يمف أ 


ويعيدم عا وإنكانوا فى لان راد ل 


وند ذكر شيخنا أب على - رحمه الله فى آخركتاب الإنسان أنه يميد اللئاب 


والعاب على الوجه الذى مات عليه » وإلا أدى إلى أن بكو مثيها لما لابستحق الثواب 
أن 
مب فى الإعادة لايصح خلافه » بل الأغاب فى كلامه أنه أوجب ذلك من جبة 


الحسكةء وهذا فى نهابة البسدء -تى قال 


ومسائلا له على خلاف الوجه الذى ا: تق عليه المساطة . ول يذكر ‏ رسى ال 
ذلك و1 


أبو هاشم رح الله لمه غلط من 


السكاتب » وقد بيسا فساد ذلك من قبل ما الاوجه لإا 


أن تسكون | يده فى الجنة رعو 
حال اردة ثم تلب يحب آلا يصح أن تماد يده إليء 


خبرونا عن الإنسان الطيع إذا قعامت يده ثم ارتد يجب 
فى العار » وكذالك إذا ة. 
أن نكون ف الثار » وذلك 


لامعتيرٌ بهافى باب الجد والذم؛ لأن الطبع قد :. 


حدئم تقلع أطرافه وممدحه 


كنا تمدحسه ء, 


ل . وكذلك لقول فى العامى » ولي لناب هو اليد 


فيه مافالهء بل لناب الجلة الحية . وذلك ما سقط :, 


هذا الوال 


فى هذا الياب 


مجدوانا 


- أراد أن يميد اللى” على قولسم » ويزيد فيد الأجزاء 
؟ فإن ص فبجب أن يكو, إن الثواب واصلا إلى الأجزاء ان 


سد باع سم 


تستحق ذلاك ؟ أله :ند نا من قبل مايجوز أن بزاد عند الإعادة من الأجزاء على ما كان 


من قبل ؛ ومالايحوز » وكثفتالقول فى ذلك» وبينا أنه يموز أن يزاد فيه على جهة الزيادة 
فى الأطراف والآلات ماشاء تعالى » ويجوز أن بزيد ‏ تعالى ‏ على جمة السمن فى بنيته 
مالا بزثر فى أقل البنية لتى لايكون حيا إلا معها أوفى يجارى 
وصول الثواب إلى مالا يستحقه فقد بينا أن الئاب هو اللى دون غيرء » وأنه لامنتهر 


بالأجزاء الزائدة . فلا وجه لإعادته 
شوال 

قالوا : خبرو ناعمن يحب أن يعاد لأنه يستحتى الثواب أو العقاب أو الووض يجوز 
أن يصير غذاء لحى آخر ؟ فإن جوزتم ذلك فجوزوا أن يصير بمض الثابين غذاء لبعض 
أر القول بإبطالكونه فى جسسه على جرة النؤذاء » مع علنا فسا فنك .سم 
من على 3 الحيوان » وقد نمدون الى إذا مات وطال مكثه يتولد 
ان » وكل ذلك يُسد قولسكم فى هذا لباب ؟ 

قيل له : إنا قد رتبنا اكلام علىوجه ينتضى أنه لا يصح أن يفتذى الى" بالى على 
وجه يصبر أل ما جوز أن يكون أحدها حيًا مه فى جملة الآخر » وإنكان لا يهم أن 


إن ايج إعادة بعض من 


"نون الواعة يلا 


من جسمه الذديا 


يصير فى أجزاء يتنه وتصير فيه الحياة . وقد يوز أن يصير فى 
يننا أن هذا القدر هو الذى يحب أن بعاد» وإذالم يصح فى هذا القدر ما سآلوا عند ققد 
اسقط أصل اكلام . 

فإن قال : نغيتونا : هل يمور أن يصير أقل ما بصير زيد حا ممه فى جملة مرو على 


1 التى تمتص: بعمرو؟ فإن جوتزتم ذلك لزسم فى الجخلة أن يمرا 


اربق اليدّن ونمل 


لوو 


نارة ما بصير به زيدا وأخرىما بصور به من جدلة مرو » وإن ممح ذلك فا الذى يمتنمن 
أن يُكون مرة زيدا » ومر 
الزائد فى المسم لا معتير به فى هذا لباب 8 

قبل له: ماما قدسعاء فقد دل على أن أثلى ما يصير معه حي لا يجوز أن يكون مرة 
ازيداومرة عمرا. وقد كشننا ذلك وينا أنه لا بد فى أجزاء مخصوصة أن تكون حي 
مخصوصا حتى لا يصح أن يصير حيا غيرها فأما كون تناك الملة زيادة فى حي 56 
فإذا كان لا يؤدى الفساد ما يؤدى إليه ما امنا ذ كره ل يجتنم أن يجوز » على أظر 


فيه . فإؤا صمت هذه الجلة جاز أن إفتذى الستحق للثواب أو لعوض بلحم حي 


إن فلك لايجوز فاللئع مه رقدقتم إن 


اليس هذا حال ويص 


إدة فى سمب ء وإذا أعادى القديم ‏ تعالى ‏ فإن شاء أعاده بده 


اذ 


01 بذيرها فأما إذا اغتذى بحم من يستحق الثواب أوالموض وصار اللرائد مدازائدا 
فى جدمه فكثل ٠‏ وإن صار الزائد منه فى جسمه أقل ما يحوز أن يكون حبا ممه فإنه إذ1 
آرادأتاق 3 أن بعيدة م أن يعيده هذه 


الأغرويل 


اغتذى مستحق الثواب يمستحق الِرّض وصار أقل ما يكون ممه 
فى جسسه تسد يجوز أرك يماد هذا المركض ويوقر جسله عليه ثم يناد 
فى اشاب . وما ذكرتا عو جواب التشيوخ رحتهم ال لا”"2 ما قلناء أولا» 
فإنهم ينولون : إن يموز أن بزاد أقل ما يكون ممه حيا فى جسم اللى الآخر حت يكون 
قل مامعه يكون حيا ء وأنه ‏ تعالى ‏ لا يقمل ذلك من 0 السكة , وإن كان 
بصح فى نفسه . وقد يدا أن ذلك عتنع . وقد قال يننا أبو على رحه الله : إن 
١‏ للستحق لبعض ماذكرناء لا يمو أن إصير خذاء السى: آخر الب . وإنه بصيركالفل فى 


(ل) ‏ الأسل ب مللاتى 


الست 


فنا وجب إمادة الأجزاء 
أصلا . وقد با الول فى ذلك | وهذ. 


كان 


اميد 


جسمه . قال ؛ لأنه ‏ أمالى ‏ يجب أن يميد النحى: المستحق” لانواب على ير ما ماتعليه 


إعادته 


ازا 


لم يصح أن تتكون جدلة حي 
أل وأمثالها لا يصح أن يطعن بهاعلى ماثبت  2١‏ 
بالدليل » لأن الأمر فبيا غير ظاهر » لأنا لا نعم أن أجزاء أحد العيّن نصير زيادة ف 

جم الآخر على وجه تحصل فيه حيانه » إذالم يمكن بيان ذلك فسكل من قال فينه 

بقول من شيوخنا رهم الله فله أن يتأوله على وجه يسعقيم على مذحيه ٠‏ فبذه جلة 
الباب . وقد ذكرنامن قبل أن الواجب أن يذّكر قى هذا لقصل سائر 
بسسة الثواب وسائر شروطه : لكنا رأبنا تأخيره إلى الكلام فى الوعيد ليكون 


سائر مايتصل يالاواب والمقاب جتيعا فى موضم واحد . 


فسل فى يبان السفات الى إذا تتكاملت فى الكأف وجب تتكليفه 


اعرأنالاقل لا مخلرمن أن يكون بالدغة التمعها يجب تسكليقه أو الصفة الى سه 
تسكليفه . ولا واسطة لهذين . ولا بص أن يكون على حال بحسن ممها أنيكاف 
. وهذا بمنزلة مانقوله فى بسثة الأنبياء أنهم إما أن تجب أبعثتهم إذا تعلقت 
ذلك فيهم أصلا : تمن نين من بعل الصفات التى مها 
كان فيا انذاكرى الآن دلالة" عليه ؟ لأنه إذا ثبت مع ما 


ا عل أن من لم يخم با فى قيال 


واب 
للساحة بذلك » أو لا 4. 


ليحن سكليف » وإن 


القدية أن من كان ببعض هذه الصفات وجب 7 


اوعكت 1 4 
الشروط وجبفى المكة أن يكلف + 


إما أن يجسله تعالى مزاح الو فى سائر 
52 


إن قيل | وما السنات التى, 
كامل فيه ما 
وقد ًا أن ججاته لا تخرج عن أنسام 


ب 


وجوه السكين ‏ وأن مله من يشق” عليه الفعل واجتتاب ماتهى عنه؛ ورك 


عن لدداع. إلى فمل الفبيح والامتناع من الواجب . فى اخنص ذه الصفاء 
وجب تسكليقه. 


تيل :هلا لم : إنه وإن اخس: بهذ السفنات فإن تكليف لامب 
ولا يحسن دون أن يكون عارفا ببيض الانات قيممح] 
أو الداعى 1 


قله 


إن ذلك أو وجب اعتباره فى اكليف لكان داخلا فما قلتمناء ؛ لأنه 
داخل فى وجوء التتكين ؛ ألا ترى أنه إذ كان لايصح أن يعرف وجوب الثلر عليه 
عند ورود الخساطر إلا معه صار عئزة كال المقل وغيره فى أنه قد دخل 
فكيف وذلك غير واجب عندنا ؛ لأنه لاعتع فى لكلف أن 


كدمتاتء 
ابعداء على 
رك النظر » فبلزمه ذلك ثم بلزمه سائر التتكليف ويستغنى عن ورود اللاطر 
والااعى . فإن تيل : أليس قد بكون الملوم من سال السكلف أنه لا يتفيه من ؤئ29 
كَل » وأنه لا بآفى تسكليقه من ورود الماطر عليه ؟ أفليس يحب 
أن يعرف بمض اللفات ليصحكونه بكلا ؟ قيل له : إما 


ماعناف معدمر 


هذاحاك 


فيا تقدم أن ذلك لا يب 


أن يمد فيا التكليف إلا ب ؛ لأنه قد > دونه ؛ على ماتقلةم القول . ولسنا شكر 
أن يحتاج إلى ماسألت عمه فى بس السكثنين إذا كان | فى مارم أن تسكليقه لا بم 
إلانمة. 


فإن قيل لا أدخام فى جملة الشروط التى مها يجب أن يكاف أن يكون عارفا 
بالعادات » قي له: إن كل عادة يمر الل بها مجرى ال العتل ققد دخل فيا متام 
حال فلا منتير بدء كا لاممتير بلعم بالصتائع ٠‏ وإن كنا لا نستسكر مع 


١‏ يفال ولا أ كاه من فى قبل أى فيا لستأئف 


عميد 


الخااطة أن يكون المل بكثير من المادات يلحق بالعلوم الظاهرة » يجب اعتبارها والخال 
هذءء وإنكان لولا الحااطة لم يجب أن يعتير به لأن الواحد منا لولم يعرف عند 


[عدم ]” الخالطة حال الرجاج والممديد كان لا ال" يكال عقله» رإذا عرفا جح 


الحالطة قوم بعل أن أحدما إذا ضُرِب على الآخر أن الحديد عو الى يور فى الجاج 
لكان ذلك علا بقله 

قإن نيسل : هلا ذكرتم فى الشر ول كونه عانا بالفرق بين مايا 
لأنه لو يكن كذلك لم يعرف وجوه الرغبة فى الطاعة ووجوه الحوف والزجر من 


ب وبين خلاقدع 


المصية ؛ قيل له : قد دخل ذلك فيا قلامتاه من ذكر الشهوة والنفور » فلا وجسه 
التجويد ذكره . 

فإن قيل : ملاعددثم فى الشروط حصول الأم من كبل ليصح أن يفصل بين حال 
السكليف وغوه ويعرف الدواعى” والزواجر ؟ قيل له : لا 
حيث نشق” عليه الأمور الداخة فى ياب العاوضات فيغنيه ذلك عن ذكر الآلام » رلذلك 
يمسن أن بيحدىء لله نسالى لسكأ بالسكليف وإن يده أ » بللا بلا من 
5 للاعتبار الذى لأيكون إلانى حال التكليف » فلا 


يعرف ذلك من 


ذلك لأن الأم على أ أسوانا إن 


أن 
أن 


أن يعرف الذم” وللدح على الأفمال وموقدهما من التفوس فيصح عند ذلك أن يحصل له 
انكوف عند ورود الطاطر عليب أو دعاء الداعى ؟ فإن قلم بذلك م يسح" على 
ماي كرء شيوش رجهم اللهمن أنه يجوز أن يكلف الى الواحد فى أرض فلاة من 


() زيادة اقنشاها السباق 
()كذا الأول ذف . 


8 


سعيات 


غير أن يعرف سواها ؟ قبل له : إن العم ادح والذم واستحقاقهما على الأفمال قد ييا 
أنه من كال النقل ؛ وليسيموقوف على أن ذلك قد وقم قع بل لو خالط الناسوم يقع من | 


معصية لما وقع للدم » ولو م يقع مهم طاعة لما 


بقع الدج على جع ول يؤثر ذلك فى 


10 كرناه من كال العقل . وكذلك القول فيه لو اق فى أرض فلاة فى أنه م 


أن كلف مى كل عق وم مكان الحد وام وإن ل تيم قاعلا مما 


عددتم فى جدة الشروط أ, أن يكون حيسي الدوامرة لأنامتى يكن 


كذك ل يمح أن يعرف مابه ينسكامل المقل” ؟ ولا بدة من أن ياحقه نقنس مخر جب 
عن عسذه الطريقة 1 قبل له : ليس الأمر على ماقدّرقه ؛الأنه قد يعرف القصل بين 


كث للاركات 


وذلا 


, كاقر فهاممه يكل العقل ؛ لأندوإن لم يعرف 
الأوانم 0 ذلك فى كال عت إذا عرف الأجسام وبمك بن من المعرفة بأحواها 
فإن ق 


قيل : هلا قثم : إن من ششرط الكنيف | أ, أن تتقدم ل بميع العارف اليصيح 
أن تؤدى الأفمال على الح اندى وجب عليه ؟ قيل 
بمئزلة حصول فى أنه يجب التسكليف معه إذا كان 5: 
الإنسان متمكن من حل الم فيا ببد 


يا أن القسكين من الم 
تقدم ل كال المقل . ونحن نبين أن 


فصل فى أن من اختص با ذكر نام من الصفات وجب 2 كايقه 

الذى يدل على ما قلاه أنه تعالى ‏ لولم يكلف من فكرنا لأدَى ذلك إلى كوت 
عابنا أو مرا بالقبيح » فإذا استحال ذلك على الله - جل" و 
وجوب الفكليف [ و] ثبت وجويه - وإها 5 


ذلك لأتم مع اندرته على أن 
الحم من عن التبيح قد أحوجه اليه بالثمروات اتى فملما فيه » والتخلية » لي أن فى 


فمل تك الشبوة غرض لوجب كونه عابنا بفملما . فإذا ثبت ذلك ركان لا بدام. 


همود 


غرض يكون لدفى قبا ٠‏ فإنكان إنما قملها لا ليسكقد 
عظيمة فيجب أن يكون إنها 
وهذا قبيح لأنه إغراء 


: ألم ترون الشهوة عخلوقة فى الببالم وإن لم تسكن مسكقة و يوجب 


جو لاج 
لما ليقوى دواعيه إلى نيل مشتهاها وأن ينريه بتناوله »: 


وبتك عليه 


ذلك فبما ما ذكرتم » فلا جوزتم فى / الماقل أن يلها فيه ولا يكون مغر يا ولاعابنا 
وك ل يكن مَكلنَا؟ 
نيل له : إن ممنى الإغراء فيمن لا عقل إه لا ب بصح” ؛ لأنه يجرى بجرى ابتك عل 


النى٠ ٠‏ وذلك لا يكون إلا مع الع بالمواقب » فلا يصح أن بكون مذربا لها وإن 
يشمى إليها الحسن 
ينها بذلث عن التبيح لأن ذلك مسلحة ف المتكليف من ميث عل ألا إذا أقدتت 
على النبيح كان لامزها "2 منه ‏ ومت فملناذلك كنا أقرب إلى الامتماع من القبيح » 
وهذا العنى لا يصح فى اللسكلف ؛ لأن شوواته لا رصح أن تسكون مفمولة على وجه 
الاعتبار اذى قدمناه ؛ لأن السكلام على أول للسكلفين ولم يتقدمه تتتكليف قلا يصح أن 
يجمل ذلك صلاحا . وإذا ثبت فى أولحم ماذ كرنه وكان 8 جميعهم كه » فالواجب 
صحة ما قدمناه فى الكل ؛ لأنه إننا ثبت أن الشهوة مقعولة على جمة الصاحة نتى لم 
ها من الوجوء . قأما إذا صح ما قديناه بطل ال بذلك فمها وثيت ماقدمناه 


م كلها ولا يمب معذلك أن بكون عابتا بذلت مع قدرتهعلى أ 


اباب . 

على أنه لو ثبت فى شبوة العاقل ماقدمناه من الصلحة لم يخرج من أن بكون 
مُترى بالقبيح إن لم يب ذلك فى البهيمة ؟ لما قدمناء ؛ لأن الوجه فى كونها إغراء 
| لامختاف بالقصد وبانضيام بعض الوجره إليه . فإن قيل : هالا قا 


07) قلسل 2 ماسب من عي قط 


0 


الشهوة والتفار لا اتسكايفت 


مضه على ذلك بالفاقع وتسكون عازلة 


الألم إعا يمسن قله للتعريض إذا تقدم 


الآلام فى عسذا الوسه 


التسكليف | وصار اعتبارا فوه » فإذا صبح ذلك ولم يمسكن ذللك فيمن ليس 
أصلا فالذى ذ كرت لابيصح 


0 قاط ونام إليهء وأ 0 


دون غيره 5000 ا ل ون اب ع فلا موق 


أن برغب فى فمل ما يتحرتز به من العقاب إلا وما يستحق به يجرى كْرى الثواب 


فإن قيل : هلا اقلم إن الفائدةفى خَلن الشهوة أن يعرف موقم اللفضّل ولتي 
لأند ابسن من الحلكي ال 
موقمه ؟ قيل له : إن ذلك فد ير 
قله بالمقل ؛ فيحب أن م الفائدم فى 
من نبل للشتهى ما قدمناه دون غيره . 

فإن قيل : لوكانت هذه الشعهوة تققضى الإغراء لولا التسكليف فى العاقل اوجب 
تعالى - إلى ألا يفعل القبيح » فإذا لم تقتض الإغراء فى هذا الوجه 


ذك قيهاوإن أ 


فيل له : إن الوجد ى كونها إغراء أن للشتيى إذاكان عبلى بينه وبين لمشي ولاه 
مض: عليه فى يله دعاء ذلك إلى قله ؟ لما ه فيه من القع الذى لا يؤدى إلى مغرةة » 
ولت لا يصح مع الإجاء ؛؟ لأنه قد مُنم من الإقدام على الشتهى ء قصار من هذا 
الوسهكأنه لاداعى إليه ؛ ألا ثرى أن الواحد متاقد يدعوه | إلى تناول الطلمام 


حاجئه إليه » فإذا عل أنه مسموم زال ذلك الداعى افيه من للضرة . وكذلك قد 


يميت 


تدعوه الاواعى إلى أن يقتل بعض الجمابرة ٠‏ فإذا عل أنه أو حاول ذلك مُنع منه زال 
ذلك الداعى » وصار كأن ار يكن ؟ فلا يجب من حيث لم ينبت ممنى الإغراء مع الإلجام 
الاينت مع النخلية لولاا 


فإن قبل : فيجب على هذا ألّا يصح من القديم - تلق - إلا أن يسكاف من 
هذا عاله 

قبل له : قد يصح فى القدرة ألا كته . وإما قلنا : إنه متى حصل بهذا الوصف 
فلا بد من أن يكلف من جمة المسكة وقد موز ف المسكة ألا يحل ثمالى ‏ بهذم 
الصفات أجمع فلا يجب تسكفيفه » كا أنه آعالى ‏ إذا كلف فلا بد من أن يمكن ؛ وان 
كان قد يصح ألا لزه الشسكين” بألا بفمل السكلين . 


: رونا : لو لم يكافه الققديم ‏ جل" وعر 
انه نيعار كول ع اللي 1 


وقد فعه بهذه الصنة [ كان 


: إن إذا لم تكلب والحال ما قاناه ‏ فلا بد من أن يكون مخلا بالواجب 
: فا فمله من الشبوة والمقل تمان أم يقبحان ؟ قيل له : 
أن المافل فقد وقن 27 على وجه بمستان عليه » ويكون 
- أمالى ‏ خا بالواجب إذا لم يكلف » تمالى الله عن ذلك . اما إن فملهما لالتسكلينه 
فلا بدمن أن يكون فى حك المضر به ء ويكون فاعلا لقبيح » تعالى عن ذلك . 

قإن قال : فالشبوة تسكور ة أو العر بقبح القبيح ؟ قيل له : قد علق 
أبو هاشم رح الله - القول فى ذلك ققال فى موضم : : أن نينا الاوك 
الإضرار به لا يتكامل إلا مهما لأنه - تعالى ‏ لو خلق فيه الشهوة ولم بعله العقل لم 


(0) ف الأسل :حوارم 
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حمه - 


أن مشير! به » ولو أعطاة الشمهرة وضذهالم يكن مُضرا به فإذا 


نما 
م يحصل الذ 


سرد | 

وقال فى القول الثلى 4 الضرر بد الشهوة حون السل يتيج 
الشنهى ؛ لأنها التى تلحق الت بققد الشنهى لض + كاأن الشور يتعضى الأل فيا 
يفاله من النسدة انافرة عنه + والعلٍ يقتضى زيادة الحسرة والضرر + ويكونالشرط فى 
هذا الباب . ومال إلى هذا الوجه . وهو قوى لما ذ كرناه بن الم . ببين ذلك أن 
و 
اصح ذلك وصار الس بقبح الشتهى فى حسم تقر نيله فك أن تمذر تيله يقتضى 
كون الشهوة فى حم الضرر فسكذالك مضامّة 


تقد ال 


نهى بلاع كنقده مع العل فى أنه يؤثر : وااعل إذا اتقرد لايق 


١‏ العم لما تؤثر فىهذا الباب . ولهذا 


قلنا : إنه ‏ تعالى مر بث فمل فيه الشهوة ونفور الطبع ققد صبره بحيث 9 


افمل + يجب أن يكوه ميزطاك ف مك إن كنا نشرط فى هذا الباب كال 


لم » وإن 


شق عليه / الذمل” وقرتر فى عفله وجوب الفمل الشاق فيجب ألا يحسن منه ذلك إل 
لمنثمة تمود عليه ؟ كا أنه الامجوز أن يؤلهم إلاممفمة » لأنه لافرق فى الشاهد بين إلزام 
الشاق من الأفمال وبين الإيلام نيا 4 يحسن ويقبح . فإذا صح ذالك وعلدنا أن الأ 
إنها حسن منه ‏ تعالى - على سبيل التعريض مننمة » فتكذلك إلزام الشاق لا يمسن 
إلا على هذا الوجه 


أن من حق ما ب عق بالألم أن يكون الستجق له غير فاعل لآم 3 
وم قىكان هو الفاعل للألم فإما يستحق المرضش بأن يكون ذلك الفمل 
غيره » وصح أن طربقة 2 على خلاف هذا الوجه , 


شحوم 


يستدق على طريق السفلم والتبجيل » ألاترى أن الماقل إذا فمل ماوجب فى عقله 
مسن فإنه يستحق للدم ١‏ التمظي ء وما يستحته من الثواب يستحقه على هذا الل » 
فيجب أن يكونالستحق يفمل مكلف من المناقع ما يحرى بجرى الثواب 
ولذلك خالف الءوض فى الوجه الذى ذ كرنام 

وذلك بُسقط قول من يفول : إذا حمل إلزام الشاقة على الإبلام وكان حدن 
الإيلام موقوفا على الورّض فسكذلنك إازام الشاق> ؛ لأنا إتنا جلنا أحدها على || 
فى آنه لاب من بَدَل حمسن لهء ثم ذلك البدل وتناك النئمة 
على ماذ كر ناه . ولذلاك بة 
التكلنة فى تقب ف أنه متلق مالأجل مسن منه 


/ تمتقهم فى هذا الباب بأن الماقل إذا فمل ماوجب 


متنع أن عاتلف موضوعه 
ق فى الشاهد حال مايفعله الإنسان فى غسيره وما بتحمله من 


وإن لم يفترنافى ثبوت القع 


فيهما . وقد بينا من قبل بطلا, 


فى عقله » وما لو لم بقع لالحقه مذ. 
ألا يستسق بذلك النقع » وأن يناف حلهفى ذلك حال الأل إنا قل فيه ؟ الأنه 
كالمول عليه ٠‏ وكشفناء فلاوج الإعادته . وما بصي مولا على الألم ؛ لأته حصل 
فيه لامن قله ولا برضاه ؛ وفد حصل فى العاقل الششهوة والعقل على هذا اسلد يجبي 
أن تسكون منزاتهما واحدة . ولا معتبرطا 
على ذلك بأته أعالى ‏ يحب أن يكلف إذا تتسكامات فيه المصال الى ذكرنلها لك 
مرف الله تمالل ويشسكره على تممه . 


رهذا بيد ؛ لأن اكلام فى الملّة التى لا يمب 


: 


ارات فى هذا الباب ٠‏ وقد استدل” بمضمهم 


- تعالى ‏ مفه الشسكر 
اجبا على الكآف 


أن أحد الأسرين كالتفصل من 


مو اظل عد تيأ ببين ذلك . ولا يتنم أن يثيت الواجب وا 


وإن لل يكن القديم - تعالى ‏ مكنا له ؟ 


فيجب أن يطلب سكل واحد منهما علة غير عل الآخر . واذلك قد يصع وجوب 
دن القع 


م 


"005 


الثىء ء» وإن قبح مايه [ ونا 29 لو 


) ! ألاترى تن هده شيره لقتل إن لم 
يمطه ماك أنه يلزمه العطيّة وإن قبح من مده ملفءه من سسيب الإيجاب » فإذا مح 
ستدل على أحدها بثير مايستدل به على الآخر . 

: كز عل لقا زه 

هذا عله أن يكلف 
نمال - للرقة ققد ألم 4 جيل ٠»‏ فإذا تيج 0 ولا يمح 
إلا سكليف العرفة وجب أكون أعالى ‏ 
؛ لأن الإباحة فى المقية مايصير به الفمل مباحا يستوى فعله وتركه فى زوال 
الذم » وليس هذا حال الجهل ؛ قننى الإباسة لا يصح فيه ء حتى لو أنه تمل صرح 
يذكر الإباحة فيه فقال :داعت لم الججل لم اضر مباحا ع ف 


: ييف يصير سباح 
بألا يك 1 


ع اخةارس اتوي 


الخروج من ذلاك |" 


فالا : وهذا غير 


وبعدء فلو كان الشىء مباحا لزوال الضرة ؛ على ما اعتل" به رحمه الله وجب 
فى سائر الواجبات على القدء 
اللضار يقملها يألا يثملم! . وذلك 
الاضرر عليك فى الإقدام عليه . وإتما 


تمالى- أن تسكون مباحا ؛ لأن لايموز أن تلحقه 

الواجب اعتبار صفة الذمل هون قول القائل : 
ار قول القائل لنيره : أحت فك دخول دار 
اباحة لأن به أو عا يدل عليه صر ما كان محظورا من قبل مباحا الآن . وكذلك 
القول فى إباحة الطملم وغسيره . وليس كذلك القول فى الجهل ؛ لأنه لا بتفير حاله فى 
اكلظر البة » فسكيف يقال : إنه - تال اوم ال اللمرقة لكان قد أباح 4ه الجهل» 


يصح ذلك وبين الللم والجول واسطة عنده رحه لله وهو الشك . وَكذلك 


تقول : إن من كاف ابتداء لا يتكند فمل العرفة فى الوقت الأول » ولا يحب كون 


(1)كذافى الأسل 


لويد 


الشك والتوقف ء فسكذلك القول فها قدمداه . وتول القائئل 


اإباحة ؟ لأنه عنزلة الخ . فإن كان ذللك الفمل 


نرر عليك فى الامل 


بيه بهسذه الصنة جرى حرى الباح لالاقول لسك ن العلل ماله . وات كان 


مخلافها كان هذا المير كذيا وم يكن إباحة . وإذالك قلنا : إنه ‏ تعالى -ل ايح 


الضتائر لجننب السكبائر وإذ كن عليهم فيها ضرر . ذأمًاالتملق ى هذا 
الأمير ومن يمرى مجراء إذا قال الرعة ؛ لا شرو عايكم فى 
الأمر على ماقال ؛ لأن لا يمقل بهذء اللفظة الإباحة » بل تملقها بالحظور > 


بللباج ٠»‏ فابست عْعِصّة بهذا الباب بل هى مشتركة » وهى مفارقة لقوله : قد أبعت 
لتم ؛ لأنهذه الفظة تنى' عن كوته مبيحا » وإنكآن قد يجوز 
موضمها ؛ ‏ أن لنتلة الإيهاب 


بافى غير موضمما 


تفيد الإازم » و إن كان قا 


هذا اله يب أن يكلف 


وقد اعتل يعض 


ذا حالة لسكان 


وذلك تبيح » فيجب إن 


القديم 


وهذا لاتإلا بعد أن يبيّن أن التكليف واجب » فيقال لولم يكلف مع وجويه 
لكان مهملا ؛ لأن الإعبال هو ألا يقل فى أمر غيره عبن 
عليه . يبن ذلك أنه يوصف بأنه مهيل اولده ومن بلى عليه أمره إذا قضّر فيا يحب من 
النظر لم » ولا ا 
إن مسترلا على وجوب التكليف بالإشمال ؛ ولا يصح أن يعرف الإضال 


أ 


النيام 


: إنه مهمل ان بلى غيرٌه عليه لا لي م بلزمه فيه ماذ كرنام . وهذا 


يوجب أ 


إلا وقد تقدم له العم بوجوب التكايف وهذا متنائض . 


(1) وسفا من قرم : أمرج الذابة : أرسلهاى لقرعي 


0 


1 


كعمد 


فصل فى أن الماقل المسَكن ن قد مختص لصفة معبا يقبح 'تنكليفه 


/ اعر أتدلا خلاف ؛ بوشا وعيم 4 
- تعالى ‏ يألا يفا 
٠ 0‏ رذلك لا ب إلا بمد تدم ممرفة اله ليم أن عدلك 
للأمور ويقسدر على كل حال على متعه مها . ولذلك قال شيخانا رهما الل 
لامح الإطاء إلى المارف ؛ لأ لا يمرز مع ققد معرفته به أن بعل أنه لو رام خلاف 


أن المقل المارف بال قد > 


نمل القبّحات ء بل يله أنه الوزام قملما لل 


بصع أن يعرف إرادته 


العلمرمن الجيل نع منه» ولأنه مت عل أ لو رام خلافه 2:. 


وذلك 


يذ عن فعل عل يأن يمت منه » ولوجوه سند كرها من يعد . 


فإذا اشطراه 


- إلى معرفة توحيده وعَلاله وأجأه إلى الا فمل المتتّبحات 


فى عقله فقد صار 


اف_الأقمال ؛ الأنه ينكل أفبال 
القلوب من ضلا العم فهو بمنوع من ذلك . وإن كاف أفمال الجوارح هو ماجأ إلى 
الدج على 
المسن ؟ كلا يستسق” الواحدا مناللدح على ترك قال نفسه ٠‏ وعلى هربه من الع 

وإقا 


وع فى أنه لا مسن أ 


ألا يفمل للفجّح مقه . وإذا صار فمل القبيح مأبُوسا من جيته 7 


الساقلٌ للدح على الفمل إذا كانت دواعيه متوافرة أو حاصلة إلى القبييمر 
ويكته قتليا » إذا امتنع منهامع شهوته ا استحق" للدح وكذالك التول فى الواجب 
أنه إنا يستحز من للدح به إذا كان له إلى فمل تركه داع فتى كه 
استحق الدج على خلاقة 


عليه 


ارة فيفزلك 


ويفارق حاله حال القديم تمالى فى استسقاقه المح على ألا يفل التبييح - تمال 


عن ذلك لأنه لا مله الببحه » لا لإلجاء أو مضرة تعال علهما . 


ع 


أن الجا إلى آلا بفمل القبيح إنغا لا يفمله اوجه الإلجاء لا لقبحه» 


ونا بين ذلك 


وقد ق اللدح والثواب يتملق بلامتناع من القبيح +تىكآن ماله امن منه 


كوت قبيحا دون غيره . وذلك لا 


بق أحد للدح لأنه لم يشرب لمر لأنها تضره 
1 عق ل شرا تيع ضر بها استتحق للدح 

فإن قال : هلاً قت : إنه يكلف الواجب والْسّن وإن ل يكلف الاءة: 
للقن إن الآ يد + ًا أن الواجب إنما يُستحق المدح به إذا آثره على 
خلافه لوجويه فى عقله . وآما إذا أعر أنه لورام ألا يفمه ويقمل 


تركه مع منه ققد صار 


ملجأ إلى ذلث » فإزلك لم يستعدق اللدح بفءله ؛ وكذالك القول فيا عداه من الحسنا 
للدح بفسل الدوافل ؛ لأنه غير ماجأ إلى فسلواولا إلى ألا 
لتعبدٌ بها على وجه القبع الواجب » 


1 


علا قم : إنه 
يفعل ترك ؛ قيل له : قد 05 إنا ء 
وكثفنا القرل فى ذلك فلا وجه لإعادته . 


”": إنه تمالى ‏ يزيل التكليف عن أهل الآخرة هذا الوجه؛ 


وإنكانوا عقلاء مختارين لأفهاهم . وستتقصّى ذلك من بعلا إن شاء الله م 

فإن قبل » هلا قلم : إنه - تمالى ‏ سغسرّبهم من حيث قركر فى عقرلم أنهم لوفلا 
القبيح لدءوا منه ؛ لأن ذلك يقنفى ثبوت حسرة » وهذا يوجب إما أن يكون القديم 
- سبحانه - معرضا للم لتتكايف أو / للموّض الذى لاء مريض له إلا بالاستناد 
إلى التكليف . قيل له : ليس الأمر تا فدّرته ؛ لأنه مت 
قمله لحقه من قله 0 بقع حاقه مسرته0"؟ فذلك ك إل أن بكون أعمة عليه 


3 


ارق عقه أنه مما إن 


نقسه ف أنه 


سعود 


لامشرة 


ليه بذلك , ولاواحقه انتقاص عال . ويفارق ذلك ماقو اشيخنا أبى المذيل 


- رحد الله ف أكون أخل ال. 


مضطرين إلى أصرفهم ؛ لأن ذلك يوجب 
الخال فى باب لللاذّ » وليس كذالك ماقا 
وقصرت شهوانه على أشياء تخصوصة أو أز بل عنه اليد فى ذلك 
ولا بلحق ذلك اللجأ إلى أله 


لاض 
ىأ نهاك مرن حبن اهدق يمقر 


37 


النقس الم. 
تبط بالطردل ؛ لأنه وإ ن كان ماجأ إلى 
ذلك فليس مذ 


خارج ءن أن [ يكون ] متخسيرا فى مناقمه » ومتصرة فى أحواله 


دواعيه وقصده 


فإن قيل : أليس لوعرف الله باشطرار فلاب أن يمخطر بباله أحوال مالا يمرقه 
وبلحق قله لزنب ويعتريه ملمترى الشالة رعليه فى ذلك مخض فلايذ ذا من أ 
4 قبل له : إذا شك فى الشىء حسن من كل» كل مايعامه حسّنا » ويعل أنه إن أقدم على 


0 فا رامع أن لساب اق أخير عن زيد أنه فى داره حسن منه ل نك 


الخير ولا تلحقه مشقة فى ألا ينظر فى صدق طبر أو كذبه إذا لم يكن ل فيه غرض فا 
الذى ينع من أن يكون هذا الاج لى سائر مامخطر بباله بهذه الصفة فلا يجب |كوته 
مكلا . وقد صح" أن الواحد منا إذا عل أنه لورام قتل الجبابرة جيل بده وبينه أن ذل 
حال ؛ فتكذلك القول فها قدمناه » سيا ه إذا أعلمهم الله 
القبائج وعلموا أنهو لور اموهالمتموا متها . وإعا يكثر 


من حيث يمحصل فيه روب الاستفاو 


الايوجب انتقاص 


الابس فى القباتم إذا كان الخال حال 
ما مع زواله لايس فى القبائح يقل » 
فإذا أزاله - تعالى # عتهم لم يجز عليهم ماذكره من ال رنب والشلك » ولو جا از ذلك علييم 


شوم عنه بشرب من الشواغل حتى تنصرف دواعبيم عنه . 


و سنبين أن من قال من أصمابنا البنداديين : إن التتكليف لايزول عن أهل الأخرة 


هع - 


علطفيا إمدء وإن تملفهم بأنه ‏ تمالى ‏ الابصح أن يضار المي إلى الل به سمبحانه ‏ 
الاستحالةكرته مدركاء ولأ اوجاز أن يفمل العم به لغيده لجاز أن يقمل المل به لنفسه 
الايصح من حيث لبت أن العلوم وإن اختات ف امن فإن ذلك غير مؤثر فى كون 
القادر قادرا على جمبعه. فإذا صح كو نه تمالى ‏ قادراعلى أن يضطر إلى العم بالدركات 
وبالمقاصد وماشا كلهما فيحب كونه قادرا على أن يضطرتنا إلى الم به . وليس له أن. 
بقول : إن الإدراك بود العم بالدرّك فرلك سح فيه هذا الوجه وليس كذلك المم بما 
لبس بدرّك » وذلك لأن الإدراك اييس بمنى أصلا فضلا عن كونه مولّدا وند دللنا على 
ذلك من قبل » ويا أنه ركان ممنى لم بصح أن يولّد الم أيضا من حيث لايكوكف. 
بأن يسكون هو للولد أولى من عنة/ البصر والحياة وحضور المرئىة » وتقمينا ذلك ف 
باب التوليد . فإذا بطل ذلك ثبت أنه تعالى ‏ يفمل الم بالمدرك ابعداء ء ولذلك يمل 
اك على حد مارمله عند الإدراك فى أن لايمكته نقيه 


الواحدٌ منا المدرّك بمد تقَمّى 
٠. 0‏ وكذاك البر بقبح القلم وحين الإحسان ووجوب الإنصاف . 

فإذا صح ذلك فا الذى يمنع من الذول بأن كل جنس من العسلوم يصح” أن تقمله 
قيجب أن بصع من القدديم ‏ تصالى- فل أمتاله » وهل القول عخلاف ذلك إلاجار””4. 


يجرى التمجيز ومُبه"2 لقول من يقول : إنه - جل وعز" - لايوصف بالقدرة على أن 
0 الحركاث مايصح أن تمه . وإمالم يوصف ‏ تمالى - بالقدرة على 

يفعل العم لنفسه لاستدالة ذلك عليه من حيث ث ثبت أكونه عالما لنقسه ء على ما 
فى الصفات ء وهذء ال لّهزائلة فى تجويزنا أن يقمل الم به غير ؛ وف ذلك مةوطماتملق 
به. وإنها لم يصح متا قمل الل بالمدر كات وغيرها لأن فمل العم عن النظر إأما ضح إذا 


(5) ل الأسل : و مشبهاء 


3م 


يكن عالا فيا يطلب بالنشظر اللي بها ء فأما إذا عل ذاك قطلب العلل متمذر . واذيك 


الاايصح منه _تمالى ‏ أن يفعل العم لنفسه عن النظر ولا نيصح" منا ذلاك قيا ققليه 
باضطرار . وإكسا صح منا النقر فى دليل بعد دليل لأنا تطلب بالنظر فى الدليل الثالى 


مُلَجآ الخد من حيث عليه فى فبله ذم ومضرة ولا تفع لدفى قبله 


هذا حالدق أ نالقبيح لا يقع مده يمئزلة القدبم سبحانه » وإن كان مختس” من حي, 
ْرة والذمّ بالقيمح أن إلى 
كوه ماج إلى اآلا يقمل القببيح و لم 
إلى ألا يفملوا التبّحات على هذه الطريقة » وذلك يدنى عن أن ياجمهم بآن يعاء, 


مم ألهم 
لر أرادوا قل القييح لحيل ينهم ويينه ورك مر فك كلامه أن من هذا حاله بس 
إى قعل القبيح داع ذلا ء 1 


اتقدّم أولى ؛ لأن ال. 


لإجاء . واذى 


إذا ارتفع من التسكليف من حيث بصم ألا يفل القييح 
التبحه فى عقله كا يفمل الواجب لوجوبه . وهذه طريقة لللكلّف فيا يألى وما يذو 


والذى قلناه فى هذا الباب أولى من قوله رح الله دائا : إنه 


ف عل قور كس وق م دوجي 


ميق 


: إن من هذا عاله يجب أن / يكلفه الله 81 


الثامر لذهب شيخنا أبى على رحج الله 
إلى ذلك لأنه يؤدى إلى أن يكون مبيسا للقبيح من حيث لم 
له : قد بينًا من قبل أن تركه التستكليف فى ذلك 
مبيحا للجل » ركثفنا القول فيه » وكيف يكون مبيحا للأمر الذى 
عليه اذم . 


تقرر فى المقل قبسته وعلم أنه إن فمله 1 

فإن قال : إذا عل بمقله قبح القبيح من الجهل وغيره فتكيف يصيحّ ألا يكون 
تعالى ‏ ماتما له منه إما بقهر أو بنهى ؟ قيل لد ؛ لأنه إذا المأ إل ألا يفمل القببيح 
كان ذلك أب فى باب لقع من النبى وغيره » وقد بينا أن من هذا حاله يصبر ملجأ إلى 
آلا به 
هذا حاله اللمرق لقبح تركه الذى هو الجيل بأن قانا : إن الواجب أن يبين أن تتكليف 


ار فمل القبيح . وقد أبطلنا قول من قال : إن تعالى - يجب أن بَكأف من 


للعرفة واجب بأسس سوى قبح الجهل ؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن يقبح الجهل اوجرب 
للمرقة » وتمب العرفة لقبح امل » بل يؤى إلى أن يجب على العيد من الممارف 
مالا مهاية بلا من حيث يصيح منه تروكها من ن اهل ل أقدم عليه » ويا أن يكن من 
ألا يفمل الجهل ولا العرفة بأن يتوقف وين يمسن ذلت منه كأ بحسن منًا فى الأمور 


التى لا فعرفها أن نت وف . 


وتد تال شيخنا أبو الله : إن عل أنه يلحقه فى العوقّف والشك 
مض فإنه يجب أن يكلف ء ومتى لم بلحقه ذللك لم يجب ذلك فيه . ول يذل هذا لآن 


ماتمرى يحرى التكلفة والدة 


بل أحواه أولا يعرف السبب فيها فلك سعر» ل 
أثيننا الشلك ممنى أم لا امنه سبحانه أن يصرف دواعيه عن طلب المرفة به 
ذلا يلدته فى الك كلفة كا لا كُلفة علبنا فى الشك فى كثير من تصررف الناس , 
رحد تشع 


35-06 


وأد يجوز أن يضطراء ‏ “الى - إلى العرفة يمال مالئملرم من حال أن علي فى الك 
5 ف 7 2 / 
مضا وكل ذا يطل التملق عا ذكرناة وقد قال شيشنا أير على - رحمه 


اذا حاله متي خطر باه آم الصائع فإن د 


١‏ / ذلك كيه بم 
من لأعرفة .. بوليس الأمر م قال ؛ لأن النك أو ابح لقبجفى ابتداء حال 
اكليف » ولماصح على طريقتها وجوب النظر ؛ لأنه لابد من أن عجابعه الثشلك 

فإذا صصح فى الابتداء حُن الشلك لم يمننع فى هذا الماقل أن يمسن معه الشلك فى سائر 


الأ نيك نا 
من حيث صار التوقف فى كل أن لا يمر حسّنا2 "وقد صار هو كالبتوع 
من قمل الجول وقمل النظر لا عليه فيه من التكلفة » فلا سبيل له إلا إلى الشكء على 


ماتقدم القول فيه ابس 4 أن يدول : إن من هذا حاله يجب أن يرف الله 
ذلاث فى أهل الجنة ؛ لأن الذى ل وجب له ذلك فيهم 
عليهم على المد الذى استقوء لا بيصم ولا م. 


كاوجب 


اقهم للثواب ء وأن توفيره 
سن إلا مع معرفة الله - جلل” وعَرة - على 
بد . وليس كذيك حال هذا الماقل لأنه ليبس بمستبحوة 
مسن مته ب تمال - ألا يكافهللارف وإن م يضطر إلى معرفه ‏ تعلق لزوال الم 
التى ها وجبت الضرورة فى أهل الجنة | والنار 

وقد يبنا من قبل أن زوال التتكليف عن هذا العاقل لا يوجب الإمال 
ان التخلية ينه وبين القبيح من حيث الجأ إلى ألا يقد وإ 
الواحد منا بذلث إذا حل بين من بلى عليد وبين القييج . 

فأما من قال : إن القبيح أقل إذا كان هذه الصفة فيجب أن يكالن ؛ لأنه قر 


1 انم م 7د 
مموز أن ييكون ف العلوم أنه مى كف آمن » قترلك تسكايفه يتتضى الاقتطاع عن مئزلة 


اب فيجب أن 


والإمراج 


يوصف 


)ف الأمل : « مش , 
0 ف الأمل : معنم 


5-0 


الثواب وذاث قبيح »اا يصح متى بناه ذا التكام على وجرب الأصلح » وإذالم بصخ 
هذا الأصل عندء فالاتاد عليه غير سميح » بل لا يمتتع ألا يكف الله تعالى أحدا ويجمل 
الكل بهذه الصفة وإن كن للمارم أننهم لو كللنوا لآمنوا 

فإن قل : إنه تعالى إذا م يكافهم وتفضّسل عليهم لم يخل من أن يسوتى ينهم 
ف الشضل وذ يقبح لمواز نهم اركلفوا لنفاضلت طاعاتيم ء وإن فطل ينهم قبع 
اباة ؛ قيل له : إن لا معتير فيا يتفضّل به تعالى - عليهم بعال كلقُوه 
لأهم بهذا الوجه لا يستحقّون الثواب » فنك لا يحب أن يحسن منه ‏ تعالى - 
أن بمب أطفال للشركين لأنه يسم أنه ركفم لتكتروا» تتكذاك لايب أن يقبح 
مته أ, وى ينهم ف التغشل من حيث لكأم نه ات طاعانهم + وأن يفاضل 
وكلىم الاستوت طاءامهم . فأمًا الحاباة فلا ممتير فيه بإلافظ ». 
تعالى ‏ من التفضل بأحد الماقكين | كثر مما بفمله بالآخر » 
اوصنه بأنه ححااة عبارة لا طائل تحتها 
تمالى ‏ البنش على البمش فهو 90 


» وإن كنا تأبى وصفه بذلك؟ لأن معت الحاباة عندنا إثما يصح بين من يجوز عليه 


ينهم فى خلك من 
ويحسن عندنا أن يذ 


ولاوجه من وجوه 


لقبح يحصل فى ذلك ؟ 


من حيث عل أن اللراد م به إن كان تفشي. 
57 
النافع والضسار . وإن أراد بلحااة خلاف ذلك فيجب أن يبينه ويبين قبحه بسد 
اذكر الحااة . 

فإن قالوا : إنه تعالى لو جعل العباد بو# ذه الصفة وم كوم لم يرقو موقم 
الإسان والإتمام الميد من الأمور الى قيها بع 
اللشدّة للنضمة » واو لم يعرف ذلك ما الذىكآن يوجب قبح التفطل » أوَ ليس قد يحسن 
على الس والبهائم وإنلم يعرف موقع التعم ”© كمرفة 

(5) كنا والأول : العم . 


ققد ينا أن ذلك قد يمل عا ب 


من الواحد منا أن بت 


(اق اأسل 1ج ومراء 


52 


الماقل . ويجب على هذه الطريقة أن يمسن منه ‏ تمالى ‏ إزالة التتكليف وأن ٠,‏ 
باليسير من الألر وك 0 ١‏ موقع الإ<سان والنفضل وبصير ذلك جهة لخ, تالأ 
: إن ذلك ليس يحن إذا لم يسكن تسكلينا لزوال 


مع العوض ء فليس للم أن يقولوا 
الاعتبار بالألم 


فإن قال : إن العاقل لابد من أن يعرف قار التعم عليه وتدعوء الدواعى إلى 
تعرف لني » وذلك يقنضىكونه مكلا 
هدملا لتق سار د رد ناه من بعد . فإن قال : إنه ‏ تهالى إذا صح 
أن بفمل الإنعام على أعفل الرجره متنا فيجب أن يفمه [ و] متى إ راف نه 
وحكته أو لم يكلف ذلك كن متعما على أدى الوجومر وذلك يقيح ؛ قبل 1 : ل | وجب 
عقف لوجب أن يكال عقل ليام ومسل بالصنات الى ذكرح,ا لسك ا 
عليها على أقوى الوجوه . وإئها تقول له : إذا صح أن يتم على أحد الوجبين فابس له 
الاقتصار على الأذون متى كا: نت لال واحدة ؛ فا 
وإنما قال شيخنا أ بو على ر. ارحمه الله - قيمن أمكنه تخليص التريق من غير ريده 
1 إذا خلصه يكسر يده ولا مفعة له فى فلك | يقيح » من حيث حرم نف لكر 
الإوت الخال واحدة ‏ يصح أن يحسن إليه على أقوى الوجهين ٠‏ ولانق ل فى كمسر 
5 مده فكون مما مل قبع ٠‏ وإن كان شيخنا عم ارح الله - يقفى يقبح 

اك ؛ لأنه عبث ولب كذلك حال من جمله لله تمالى ‏ عاقلا ول يكلقد اله 
0 أصلا إلا على الجلة » فلا يجب أن يقضى 
لاعلة التى أوردها . فإ قال : إذا صح منه ‏ تمان أن يمضه للدنفعة الجليلة «الاقنصار 
به على مغزلة التطل بقبع ؟ فيل له : ما يحب قبح لت متى ثبت وجرب التكلين » 
َأمًا وذاك عمالم بثيت وجوبه فالقول بقبح الاقتصار على التفّل لا بصح فين قال : 


9 0 1 


لفقم نك ري 1 


0 


أبوسلوم المتزلي 


0 


إذا كان تعالى قادر ا على تسكليفه وتعريضه النتفمة المظيمة ولم بلحنه بذك ضر » 
ولا بالتع منه نفع » فيجب أن يكلف فبذه علة من بقول بوجوب الأصلح . وسنتكم 
عليهم من بد 

لل به عليهم أن يجمه نا يحسن قعل على جهة 


.يم التستكليف فالاقتصار به على أن يقمل لا على هذا الوجه ضح | 
» وبينا أنه لو قبح لقبح فى 


قيل 0 يننا أن ذلك إنما يقبح إن ثبت وجوب التسكاء 
المهائم وغيرها مئل ذلاك ء واقبح من الواحد منا أن عم على الغير مع تمسكنه من أن 
م علي على أعل الوجره بتقديم القدماث . فإن قيل 
اطاق على وجه لا يفتضم اب 
ليحن ذلك ؟ لأنه يؤْدّى إلى كونه عابنا يخلقه » تعال عن 
ذلك . وند با القول فى ذلك من قبل فآمًا إذا خلفه على وجه ينتفع بالتفضّل فقد زال 
ولادليل ينتقى رجوب إيصال النفع إليه على خلاف هذه الطريقة يجب 
أن محسن ذلك مه تعالى . لأا من لا محسن أن يكاف لنقد المسكين والعلية من قدرة 
بن قبل » حيث دللنا على أن السكلف لا بد من أن 


فيجب على هذا ألا يقبح منه 


عمسن أن مله على أدق وجره 


وآلة وكال عقل ودلالة فقد 
ن بهذه الصفات وإلا لم يحسن تسكليقه . 


الكلام فى يان شروط الأفال التى يتناوها اتتكليف 


وما ان عسل ل كك أن الفمل يحب أن يخقص بصفات أريع : أحدها 
أن يضح إيجاده من الكلّف على الوجه الذىكلف . والثائى أن يقوى القديم - تعالى ‏ 
دراعيه إلى إيجاده على وجه لا يناف التتكليف . ويدخل فى ذلك باب الطف . والثالك 


أن منص بوجه يقتضي صمّة استحقاق الدج به والثراب . والرايع / أن يرقم اللتكّن 


7 


على وجه مخصوص ليصح أن يستحق به للدح والثواب ء هذا إإذا كان التكليف متناولا 
تفمل » فأما إذا مهاه تعالى عن بمض الأفمال فلا بد فيه من القكين وتقوية الدواعى 
فى ألا ينمه » ولا بد من أن يكون فى نفسه على وجه يقتضى صحة استحقاق الذد” به 
11231110101 من ألا يفمه على الوجه للذى يستحق به الدح 
والثواب . وقد بي ما يتمق بالفسكين فى ذللك فلا وجسه لإعادته ٠‏ ولذلك قلنا : إنه 
- تمالى ‏ لا يجوز أن يأمر بالفعل فى حال وجوده ولافى حال عدمه ؟ لأنه يديل 
إيجاده والحال هذه » وإنما يسكلفه إيجاد الفمل المندوم فى الثانى أو فى الأوقات ةر 
وبيناأتد لافرق بين حسن تسكليف فاك وبين حسن تسكليف الحم 
وجعل القديم عدثا والحدث. قديما إلى ما شا كله . ولذلاك لا يصح أ 


ن الخد 


غيره وما يستحيل دخوله تمت مقدوره من أجناس مقدرراه - جل وعز 
فى تقوية الدواعى باللطف فستغرد القول 
ال رسكل فو باب ء وقيه ماهو من قبله ‏ تمالى ‏ وتدت يخا > كثر 
وأظهر . . ونذكر الآن القول فيا 1-5 بحسن ابه القعل فيا برجم إلده وإلى كين 
ياد المتكلف له ثم تمود إلى الكلام فى اللطف إن شاء الله 


فصل 

فى أنه لا محسن منه ‏ سبحانه أن يكلف من الحسئنات إلا الندب والوايجب 
| قد ًا من قبل أن الفمل الذى يقع على ةافح الأهيو رح و زو 
للد - أن بدخل تحت التسكليف » وييدًا الللاف فى هل يحسن أو يقبح أو لا أ فيه 
هذا الحم . قأما الفمل الواقم على جية القصد ققد يننا أنه لا يخلو من أن يكون قبيحا 
أو سسا وببنًا حقيقتهما . فالقبيح لا يجوز أن يسكلّفه _ تمالى ‏ ؛ لأن الأمى با 


مم 


الغرض بالتسكليف تعريض اكتف لانفم ٠‏ وذلك لا يتأقى فى 
أنه يستحق به الضشرر دون التنع. فإن قال : جِوّزوا أن يكن 
التبيح ع يكلف أداء ا قيل له : إنا لامع من إطلاق 


ببحانه - 


ذلك لأنه ‏ تعالى ‏ قد أوجب فى عقله أن يقعمل ترك التبيح ولا ل ةقد لي 
فإن أراد بما سآل عنه ذلا فقد أجبناه إليه » وإن أراد أنه تعالى - يكلف بفمل 
القبيح بأن يسكون اثتفاء القمل ويقاؤه معدوما يدخل تحث القدرة والأمر فال ؛ لأن 
القدرة إنما تننارل الشىء على جهة الإحداث . 

آنا الباح الذى لا مفة له زائدة على م. 
الأنه لا يستحق بفءله الدج ولا الثواب على وجه . والأمل فى هذا الباب أن تسكليفه 
- تعالى ‏ لا صر للفمل صقة ليست له » وإننا يدل على حال القمل » وأنه بالصفة التي 
يقتفى المقل” 4 الأحسكامَ المخصرصة » وقد يبنا فساد الذوا 


أن بدغل تحت المتكليف 4 


1 
أن 


النبيح يقبح بالمهى ؛ 
والمنَ يحن بالأمر » ويينا أن أوامره - تمالى ‏ ونواعيه تسكشفان عن حال القمل 
وتدلان على أنه على صفة مخصوصة يقتضى المقل” فيه أحكاما | تخصوصة فإذا مح 
ذلك لم يمكن أن يقال : إن القديم . تعالى - إذا كاف المبد الفمل لق بالواجب أو 
الندب لمسكان تسكليفه . فإن قال : إنه ‏ تعالى ‏ إذا كلش اسن فقد م 


الثواب 


لُق بالواجب وإنكان مباحا ؛ قيل ف : إن الثواب للا ؛ 
الفمل من حيث تضمنه ا تعالل ‏ أو بيد بنمله » بل يجب أن يستحق بالفمل على جهة. 
الوجوب ؛ حتى لو أخبر - تعالى ‏ بأنه لا يثيب عليه لم يتقير حاله . فإذا صيح ذلك بطل 
ما سأل عنه . ويخالف تسكليقه ‏ تعالى ‏ أمر السيد عبده والوالد ولده بالفمل ؛ لأنهما 
بأمران بما لهسافيه نقم » فلا يعس أن مخصل لانمل عند أس: بلا من الحم مالولاء لما 
ل لأمر أمرما السرور والرضا . ولس كذلك حاله ‏ تمالى ‏ لأنه إننا 


عليه » فيزلك 


عمل مع 


ع 


يكلف لثرض بمود إلى المبد » فلا بد من أن يكون الفمل ينتفى 
والثواب ليحصل به هذا الفرض . فإن قيل : ول قلم : إن اللباح لا ب: 
والثوا ب كلواجب والددب ؟ قيل له : لأن الأصل فيا يستحق به ذلاك وما لايستحق 

فى المقل » وقذ ثبت أن من يفعل الباح لا يمسن فى المقل مدحه ؛ كا د 


ل الواجب والتفضّل بحسن فى المذل مدحه ؛ فلا فرق بين من أسلق الباح بهما » 


استسقاق الدج 


للدم 


وبين من ألحةهما بلمباح فى زوال اللدح فى انخروج عن قضية العقل . 

قأمًا ما للدرء فيه النفع من الأ كول وغيره الإنسان مُلجأ إلى تنارله » وقد بينًا أن 
اانتعليق! لا ارق كاعتا ميق بوعل فيل مان لبس بواجي ولا هو ولاه 
على الفاعل فيه مشثّة لا يخلو من أن يكون مباحا ء أو الإنسان إلى | فعله ملحأ » وكلاها 


الا يدخلان تحت النسكليف . فإذا يحب قصر الشسكليف على الواجب والندب فقط ٠‏ 
وقد ببنَا أن الإنسان وإن استحق المدح يمدوله عن الحرتم الأشبى إلى ما دونه 
فنا يعود المدسم فى المقيقة إلى أن استعدة” ان حيث لم يفعل ما قويت شمهوته فى قعله ؛ 


فليس لأحد أن يقول بأن التسكليف يتناول الشسوى” إذا عدل ب عا هو أشموى منه . 

فإن قبل : أليس الملناء قد اختاقوا فى النسكاح ء نهم من يمل نديا؛ ومنهم من 
نجه واجباء وقد قالوا فوالولي””'منامرآته : إنه يلزمه الوط 1 
فقد بانت » ويازمه أن يطققها بمد تقمى المدة » وكل ذلاك بيبطل ماذ كرئمو, 
عله وأوصافه لك يوصل به إلى تخليل الوطاء مما على 


تسكون فيه مصلحة ؛ فقلاث صح اختلاف الناداء فيه 


ى فيه كلقة . ولا عن 
ودخوله تحت التسكليف . فأمًا الوطم فِما لوا : إنه إذا لم بن" ققد اعالن به 


7م و الأسل بمعاءاء 
() أى بالوطء والمنت فق البيث 


(5) موقن أقسم اليل براك 


مورد اير فيه ٠‏ وليس القصد إلى ذلك . وكذاك 


من أن الواجب عليه أن يمسكها بمدروف وأن يخمل من' فل: 


وللراد بذاك 


استعمال ما ياتذّ به نير داخل فى الواجب ء وإِننا إطلق 


ةراق أ خروهنا تمان 


رجلة الثول فى ذلك أن ماإقد. 


فروع عليه ولا 
علبه بذكر القروع ؛ وإن كنا قد يبنا عة بناء ذات على ما تدمناه 
تإقيل 


الملجأ أو الباح ؛ وذلت بق ما 


ادم قد 


- يكلف مع الشيهة الف الذى صقت صفة 


موه ؟ قيل له : إنه عند الشجهة يا>: 


أو التبيح فيتناوله العتكليف » إما إقداءا وإما إخلالا به . ولثلاث ا 


اعتقدوا فى قئل أنفسهم شم 


قدل أغسمم وأن بل 


لرحم م لباه 
النظر فى أن لا نفع للم فى ذلك أيعود بعد العرفة حاهم إلى حال الجأ . وكا لا متنع اختر 
حال القعل بالتمهوة والتفور فكذاك لا +« 


صنة الددب والوا. 


ذلك فيه بالشبّه . وقد لا ييكرن لتقمل 
لق فاعله 
نقح إلى ولده » لما له فيه من 
السرور العظي ء فلو تير حاله لكان ينا مستموقا للندح والثواب. ولذلا [لا]ستحن 


التواب على ما يققضى نفما حاضرا ويستحقة على غيره من الأفمال . فأما اليدب والواجب 


إذالم بلحق به مشقنة ر محصل له إحدى الصةة 


مثقة . ولذاك تقول : إن الإنسان ملجأ إلى إيصال 


فقد تقرتر فى العققل استستقاق المدح هما » وهل الدثيل على استحقاق الثواب عليهماء 


الأنا قدب 


أن إلزام الشاق لا يحسن إلا على جية التعريض الضمة» و 
به الم والعقاب وأن الإخلال بالواجب كثل وأنه 
إذالم يفمل الفبيح على وج مخصوص بستحق المدح أ والثواب . وما بم ببديبة المقل 
114 التي) 


تر ذلك فى 


العقل ققد ثثيت أن القبب: 


كم 


0 


1 


اسن نمتاج إلى إثباته بالأداة وإعاعقم الشبهة فى أنه ذا استحق المدح والذم على 
ما قديناه قعلى ماذا 


يستحق » وفى الوجه الذى إذا قمله عليه يستحق 


ذلك » وحن نشرح ذلك إن شاء الله 


فصل فى الوه الذى له يستحق الإنسان الدم. والدج 


قد بين أنه يحسن فى العقل مدح الحسن ومّن يفمل الواجب والندب.؛ فلا يخاو , 


أو غير مستحق” ؛ ولا يموز إلا أن يكون مستحة: 
لأن مالا بستسق: من هذه الأحتكام لا بحسن منا فعلبا 4 ألاترى أنه لا بسن منا شكر 
من لا يستحق” ذلك الإنهام وعبادة من لا يسعحق: ذلك بالنسسة الميمة ؛ ولا يقدج فى 
ذلك مانقوله من أن اليسير من الدح والذم” قد يحسن من غير 
ور فىأن السكثير منه لا يحسن إلا على جبة الاستحقاق ل 
يصح أن بقال : إنه بحسن فى الدقل مدح فاعل الواجب وهو غير 

اعد أو 1 


من أن يكون راجما إلى القسديم 
- تعالى ‏ سمل مستحقا له بالأمر والمهى ‏ أو يستحقه لأنه قمل الواجبء ش 
التبيبح على مانقول . وقد أبطلنا من قبل أن يكون ؛ 
يجب أن يكون حسن مسدحنا وذمّنا لمن نذمّه وتمدحه موقوظ على السمم وآلا إستحسن 


إف السمم » وأنه لا فرق ن 


إلى السمع . فإذا ثبت فساد ذلك أجمسم” فلا بد من أن يكون الوجب 
الاستحقاق المذح والذم: كونه فاعلا؛ على ماقلناه ؛ لأنه قد أبطلنا قول من يقول : إنه 
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ن” للدح لأنه فال الواجب ء فتكذك يحبفى القديم ؛ وبحب أن يسنحق؟ الثواب 
9 لى له : إذاكان ماله اس 


أحدنا لدج حاصلا فى قمل القديم 
نه وإذا كان ماله يستسيق أحدنا الثواب من كون الأمل. 
فر يجب أن يستحقه - سبحانه ‏ . وكذلاك الأول فى الشاب : أنه 
عرد أن تمل عل لى هذا الوجه ؛ لآأن الواجب عند افقراق ليلل الحم 
بافتراق الأحكام» وعند اثقاقها أن 'يقفى باثاق الأحكام . 


وليس لأحد أن يقول: | 0 
فى حال أداء الواجب» ويكون كال 


اتوجيه فى جال وجودها ء وما منع من 


دق الدح على فمل الواجب فيجب أن ؛. 
يه . وذلك لأن الدلة إذا أوجبت حك فيجب 
حكباء كاأن ما أل الم ا 
بالأثمال ؟ لأأنه من 


عمما متّع منهاء ويس كذلاك الدح ادء ميل منه ع فلزلاك جاز 


بمده بزمان . ولذاث يحسن منّا مدح من عامناء فاعلا نا إستحق" بدذلك 
لايمخرج من أن يسكون م 


ذلك إذاكان ملام 


فيس 4 أن يقول 


لادج م لاواجب ؛ وذات لأن متم أن يق 
المتع منه مع ثبوت ما استحق” | كا نقوله فى السبب والسيّب» لأنه إذا جاز فيهما فبأن 


يحوز ذاث فى الأحكام الستحقة بالأفمال أجدر ؛ فإذلك يجوز من فاعل الواجب أن 


الأفمال القبيحة »كا يصح” أن يبط الوه 
امعداء وكل فاك معترتر فى المثل لا وسح 
الاعتراش عليه" بالثيّه » لأن الأصول يحب أن يبنى عليبا فيرعالا أنبا 
تعترض بالتأويل . 


ارح ل الأسل متيام 


حمل 


فصل فى ذكر الوجوه التى بستحن" بها اللدح والدم 


أما لدج فإن يستحق بوجمين : أحدها أن يفمل الواجب لوجوبه فى عقل» ويفمل 


فى عتله . والثالى لامعل القبيج لقب فى عق . وقد بين من قبل أن 


يستحق” الدح لا بده من أن ترجع إلى هذين . فإن قي 
الصغير قد تدج وإن لل يكن من قبل 


جب يهذلك ؟ 


إلا على هذين الوجبين 
ايقمل لاعلى جمة الاستحقاق فتير تيع أن يمل على جهة التفطّل .لكا يدح الصغير 
عند بض الأفمال لتدعوه بذلك إلى الصلاح . آنا مايستسقة 
قضله كالمقل والقركة ققير جار على الوجسه الأول , 


إذا ثبت أنه ب 


من يختص” بالشجاءة والعرفة || ومن اختص” بكونه م: 
صل ال عليه . والذى قامناء هو الدح الذى يسعحق الأمر يعختصّ الفملية ٠‏ ويجرى 
مجرى الثواب 


الدج 


أ مالا لساية 4 اء خإذالم يق 
الآ ذلك تبطل كوت هذا الوجه وجرا اللدح 
قيل 4 : إن الاعتراض على ما الملل يداول فى المقل لا بصح . وقد 


يمسن مدح تن لا يقعل القبييح لقبعه كالم يمسن مدحه على أداء الراجب 


أتدح فى ذلك ونا أتر 


يستسته على قمل قمله ياف القبيح الذى ل ينمله » كان هذا مراك 
بطلت المسألة التى أوردتها ء لأنه لا يمكن أن يقال : إنه ‏ أعالى ب إذا لم بفعل مايقدر 
عليه من القبائج فتد نمل لهائروكاء لمافيه من إيجاب وجودمالا نهاية له. فإن قال : 
وما الجواب عن السؤال على طريقتكم ؟ وإن لم يعترض ماذ كرتم » قيل له : إن 
اق مالا بص فعله يستحيل على القادر » ولذلك 
ذلك وجاز خروج سبب العقاب من أن بكون 
تحيل فعله به مع فل الثواب فا اذى يمنع من خروج كونه 
تعالى ‏ غير قاعل لايع ابه من أن يكور ن سيها لاستحقاق مدح لا 
حيث بستحيل فمله ٠‏ 

وبعد »قن القادر على القبيح لا بستحق لد بألا 
القبعه نيكون / قبحه هو الصارف له عن قله . وهذا يمنع من ألا يفمل مالامهاا 
الوجه ؛ لأن الصارف_لايهسرف إلا عن الفمل للد ئولاءالصممّ أن يحصل إإذا حصل الداع 
إلى فمله . وهذا يقتضى أن يكون التدر الذى لم يقمله لقيحه متناهيا . وفى ذلك إسقاءل 
السؤال . وكذلاكالجواب لما سال عن الواحدمًا إذا لم يفعل من الجيل مابقدر على إتداده 
الأنه يق 
إلى ألّا يفعله ويكون غير فاعل له لقبحه ء وهذا يرذه إلى الكتصر » ولافرق بين أن يكون 


الوجه الذى عليه لم يفمله يرةء إلى اللصر أو يكون الشىء فى نقسه محصورا . وهذه ل 


. ْنا من استحقاق الثواب 


والمقاب فى حالة واحدة . فإذا صح 


باه من حيث 


يقمله فقط وإنها يستحقّه بألا يفمله 


هذا 


سر على مالانوابة له من ذالك. وما يستحق المدح فيا لابقع منه مع ثبات الدراع 


بح لقبحه فقط بيجب ألايقمك لقبحموله 
صل معن للشقّة فيه ف 


لاقم فى الثواب لأنه لا ب 


داع إلى فمله من شسهوة أو شبهة عن اذراب و ولاجاق 


ل 


علل بعل تبي لم يفم » فللا 


ققد ببتا أن استتحقاق مالامما 


سببا لاستسقاق مالامهاية إ؛ 
بها لاستحقاق مالامياءة له . وليس هذا من قولنا فى الثواب | بسبيل 


فيه بأنه لامراية له فإما نوجب ذلك فيه فى أوقات لاتنتاهى . فأما فى الوقت الواحد 
ينا السائل تعالى - مدحا لابتناهى على 

نا يمنع من استقاق مدح لامواية له 
الل فعله استحال استتحفاقه 


فالستحق منسه محصور . فإن 1 


على وجهين : أحدثا أن يفعل الفبيح » والثاتى ألا يفمل 
عقله لأن المم م 
كونه مستحِقًا لاقم علييما ؛ لأن الم لايحسن إلا على جهة 
الاستحةاق إذا عظلم وفعل على جهة القطم . وسية كر 0 معل منه على جهة الشرط 
ازطلعة الدعاء إلى اجتذاب انصال - فَأمَا مامه م مفصال الشر” فليس من هذا 


يجرى تْرى العقاب ولأنه إبانة عن أن غيره 


ين ذم من أخعصن بهذين ال جرين أو فى المقل » فإذ1 


حسمن ذه عايهما 


لم مخصّه من ال 


بن القم عش 


مب إلى بض الفراعنة . وليس يل 


210 لابصع 


مب عابسه مالانهاية له في 
لوقت الواحسد فيقال : لولم يذءله فسكيف كان حالما يسحقه من الهم » تمالى عن ذلك » 
ركذك الواحسد منا. وأا مالأبقمل من ا2: 
حي كان فضللا فا 


رثك الذى يستحق به الدج لوفعله من 
يستدق اذم الايفمه »لكا لابسعسق لم بألا يقمل التفّل . وإئما 
يلزم هذا الال على هذا الحد من بقول بلأصلح ؛ لأنه 3 الانهاية 4 من 


(1) كنا وكأن الأسل ؛ فى عقه 


ارفك 


زمه إذا ل يفعله أن بسحق الذم” تعالى عر 


مقدوراته | عالوصفة الوا 
0 الله . أما الثواب فلابدٌ فى استحقاقه من أن بشتر ط مم 
3 وما 5 .به أقبحد مما ياحقه نو_«مضض . والءقاب فلاب 


يوصف القمل بالحسن 


مندورا وكآن مما يصح” وقوعه وسنتقعئ ذلك فى الوعيد . 


فصل فى ذكر الشروط التى للحا يمستحق الم والمدح علىماقدمناه من الوجوه 


اعر أنه لايسْمِقُ الدج بالفمل إلا وله صقة زائدة وافاعله صفة » ويفمله على وجه 


مذء الثلاثة الأأوجه يؤر فى ا: 


الدج 


اغصوطن- والإعلال برامدين 


فأمّا صنة القمل ققد ينا أنه يجب أن يكون حَسَنا وله صفة زائدة على حسنه حق يصير 
أو نفضّلاأو ندبا . وقد دالنا على أن ماعداذلك من القبييح والمبالايُستدق به الدج . 
فأمَا صنة الفاعل فأن يكون عالما بوجوب القمل و كونه ندبا واختاف شيوخنا 
رحمهم الله - فى اشتراط كونه عاقلا . فنهم من حكم بأن ماذ كرناء يفنى عن اشتراط 
المقل / ؛ لأنه لايجوز أن بعل الواجب والتفضل والتدب]لّاوقدكل عقلهء (وكلام9©). 
غيشنا أبى على - رحمه الله بدك على خلافه ! لأنه ذ كر أن الصىّ قد يمل قبع النثل 
وحستّه » فلاب من أن يمل ذلك منفصلا من ل العقل » ولاب منأن يشقرط كال 
المقل فيه ؛ لأن النتقص المقل لابستحق للدح وإن مُدح باليسير من المدح فذلك تجرى 
.وهذه الطر 
الأنه مر يمال الفمل وكو ته كامل! 


لمكن والول: أراء ١ل‏ الأمل 


لمسكياشيخنا أبو عيد الله رحد ات 


جميا . وكلام شيخنا أبى هاقم - ره الله- 


س كرم د 


بدن على أن هذا الشرط. بننى عن ذ كر كال الدقل ؛؟ لأنه لانتس به إلا كام ال 
ولآن كال الملل إنها يجب ذاكره السكى صل عاب بهاذ كرناه من حال ( 


يوتمه على الوجه الذى 


تحق المدح به ؛ وين كان ربا مضى ى كلام مو ماقدمناه عن 
يخ ألى على رحهم الله . وقولما فى أن فاعل القبيح يحب أن يسكورن عاقلا إإستحق 
الم بالقبيح وإن كان لايجب فى استدقاق ١‏ 


به أن يقمله لقبسه لايد على القول 


الأول ؛ لأنهما شرطا”'"فى استحقاق الم بالقبيح أنيكون عاما يقبحه أو مكناء, 


قبعه» ولاليكون بذ الصفة إلا وهو عاقل » 25000000 
#الواجب ؛ لأن ذالك قد بكون ف وديا وان من العم لأيكون إلا من جرة الاستدلال 
"اب وذلك يقتفى | كال المقل لاعالة 
قدو 
كان فاعله عايلا أو تمكما من الى 


لدج قد يسمحق” إلواجب إذا 
ابه وأجرى فاك عجري المح - ركان 
بالتسكين من العل ب إلى بعض الشرائع » وهذا مما أ: 
أو 


أبو عبد الله رحد الل 


شيوخنا رجهم الله ؛ لألوم 
فى الد أ 2 

فى الدح أن يكون فاعلا للواجب لاله وجب ء ولا يكرن كذلك إلا 
مع الملم بصقتهء فطلا عن الم 
وفدلوا بذاك بين مايستحق به اللدح و 


أوجبواق 


به ؟ لأنهم أبطلرا اء. 


ار الاعتقاد الذى ليس ملم فى 
هذا الباب 5 


بذ فقع: + وقكرا.٠‏ بن 


يرك 


ل ينه لنب » قا" التتكن من قل يدمقام 


اتقبييح إئا استحقٌ فاعله الذ.- وإن 
بح إنها استحق فاعله الذم او 
اليه »ولس كذلك الماء 


به الدج. وأولى مابمك .> 


7 كلام شيخنا أبىعبدال 
- رحمه الله عليه هو أن يفال 


: إن الملم قد 


الناظر يه الدج وإن ل يقمله 


أوجوبه ؛ لأنه ف أ 
لوجويه ؛ لأنه فى حال قعل للم يعلمه واجبا عليه فهذا أولى أن أيذاكر قبد عن بم 


مره د 


الشمرائم » التكنه لا يضح أن يجمل شرطا مطلقا على حد مانذ كر 


ينمل اليج ء لأه إها بسح عن لأ لا يح إلا ولو فلامع 


بد يحل محل أن يفءله مع الملم به فى استحقاق اذم وذلك لا يم فى امسن فيجب 


يذك مقيدابالموضع الذى يصح ذلك فيه . 
قَأمًا الوجه الذى يجب أن يوجد / التمل عليه 


لمسته فى عقلدء لا لمقعة ولا دقع مشرتة ء ولا لو 
ا فلا ومح أن يسدق" الدح به ومتى قمله للتفع أو لدقع الضرتة 


نه قد ثبت أ نكل فمل انتفم فاعله به ودنع به المضرة لايستحق به 


فمله لا لفرش كان ء.' 
لم ينعم" ب للدح؟ 
الدح كلا كل والشرب وغيرها . ولا بقدح فى ذاك ما تقواه من أن مايتحرتز به من 
الات وجب ؟ لأنا ما نفول ذلك إذا ل صل فيه نفع ولاوقم به دقع شرر عاضر ؟ 
لأنه متىكان الحالى ذلك كان كلجأ إلى فمله ء ولا وز 

فى باب الإلهاء ولا يخرج عن هذه الطريقة 


أن يستحق: المدح بفمل ماهو 


إلى أن يقمله أو ألا بفعله على ما قد. 


ا من مضار غير حاضرة . ولابد" من أن يشترط فى 
ذلك آلا يكون الفاعل مُلجَأ إلى قعل الواجب الستسن الدج به لامعا ب م 
عاقلا علا عشسمه فسكذلك يجب أن يكون عل ببنه وين الفمل + لأن الحمرل على 
5 له » وذلك بل بديرة المقل »كا جل لاف 


الغمل بالإلجاء لا يتح الملدح على ما 
المقل أن الساهى لا ب 
اللدح بالقبل”؟ لأنه لو ا 


الماقل وهسذا ما بعل قسافه 


سق الس ال 


مدلدة للتى) 


الاب 


سوزة- 


|داما شرطنا فى ذلك أن يفعله اسنه فى عقله الا قدتمناه من أنه لا بل 
0 يستحق الدح » ولا بستحقه مت فمله لاجتلاب متفمة أو دقع مشر عقر 
ببق إلا أنه إعا يستحفه مت فعله لمسنه فى عقله . وقد ذ كر لوقاف رلعم 
الله أن من يقمل اسن لا لمسيه فى عقله لا يستحق: به الثواب . لأنه يصير فى م 
البتدى+بالنمل » فك لو ابتدأء من غير إياب وتسكليف لم 5 
اك ل ارج اذى وجب . وهذا ب ف لواب من حيث يرجه استحقا إى ياب 
الرمج وا كلك المح : رقا صمت عنم تعالى كالواحد منا . فلقائل أن 
سر إذا فمل وإن ل يفمله لله وجبكا يستحق” الذم: القييح 
0 قل وك )قله 1ه قبح .لكن يكن أن يقوى ذلك فى للدح بأن يقال : 
0 القمل إذا اعثير فى الثواب فيجب اعتباره فى الدج ؛ ألا ثرى 


إستحق الثواب بدنسكذيك 


فى باب الذم” فلك لم يععير فى باب العقاب ؛ وإن كان استحقاق المنا. 
و 5 1 : ْ 8 
بد من أن رج فيه إلى التكليف دون الذم” » فلا يكن أن ثيفصل بين لد النوا 
بهذه الطريقة . وت 
ويمكن أن يقردى ذلك بأن يقال : إن لا حَدَن يستحق به الدج إلاولا بت 
' : 4 إلاولا بدمن 
اعتبار وجه له ذائد على مابرجع إليحسته وذاته فيجب اعتبار وجه يرجع إلى غرض قاعلد 
ونقصل | بذلك يبنه وين القبيح » لأن 1 


0 تبح قد قبح منه الإقدام عليه وإن ل يقد 
ابه بعش الوجوهالقم ؛ ويس كذلك 1" 0 
لأن المرروان حَُّن عل ىكل حال عند أنى هاشم رحه الله - وكذلك النظر 
المولد فلا بد فيهما من أمر زائد على حسنه ما رد الوديعة فلاشسهة فيه لأأنه حركات :: 
على بعض الوجوه . فأمًا استحقاق ادح لأنه ل يفل القبيح فيحب أن “بشت ِ 
التخلية » لأأن ليدأ إلى |9 12 5 
تخلية » لأن اللدأ إلى ألا" “ يفمل الشىء لا يستحق الدج به 5 5-5 

2 ؛ ويب أن يكون 


ات 
عانا بمنة مالم بفمله ويكون كامل العقل على ماقدتمنا القول فيه . ويجب ألا يقمل 
البييح لقح 

فإذا تكاءات ١ه‏ 
الثواب إلى أن يكون مالم يفمله من الفبيح يشنبيه أو يكن فى حك امشتيتى ل يجرى 
محرى الفمل الشاق” فيستحن الثواب عليه » ولذلك لولم يفعل أحدنا شرب لمر لأنها 


هذه الشروط يسدق الدج بألا يثمله ويحتاح فى استحقاق 


انضره لم يستحق” بذلك مدحا » حتى إذا ركه لقبعه استحق” الدح. وكذاثالقوليق 
سائر القبائتم . 

وما نقوله من أنه متى فمل الواجب لوجوبه وللثواب ول يفمل القبيح لقبحه 
واثواب لا يخرج من أن يستحق” الح ب واثواب لا ؤت ذه قناه لأ 1 متنا من 
يستحق” اللدح متى قمل القمل لتقم ٠‏ فأ 
فى أن يكون مفمولا اوجوبه | فذلك غير مؤثر فيه 08 
اوجهين فق : أحدها أن يكرن قبيحا والثالى أن يكون عالا بقبحه أو «تسكنا من 
معرفة قبحه فيصح منه التحرتز من قعل مع الم ومع تسكن . واعثلاف فق أدبمب 
إن فاعله كامل العقل . وما قدتمناه يكنى قد مغى القول فيه 


أن يشرط فى ذلك أ, 
أن يشرط فى ذلك أن بفعل لقبحه ء لأنه متى أقدم عليه مع عله يقب سدق 
أرتر فى المقول ؛ لأن الثالم يقصد نيا يفمله الانتفاع ولا 
إذا اتح الذم: لأ لم يفمل الواجب فالقول 


امخرج من أن يكون مسة. 
فيه جار على ماتقددم ؛ لأنه لا يمب أن يشرط فيه ألا يقعله لوجوب+ بل متي 


وجوبه عليه ول فملدمع عله بوجوب أوتمكك من سسرفة ذلك فإنه ينعحقة لقم 


الاعالة » لثل الم الى قدمناها فى القلٍ والقيسح . ونا صمح ماقلفاه من اعتبار حال 


القاعل » لأن الذء: يستحق” بالفمل ويستحقه الفاعل اله تمق بهما » فك يجب اعتبار 


1 


3200 


حال القمل لتماله ب كفك مب اعني 


الذول فى اللدحء ولذلك زال الذم" ولد 1 
نول فى المدح» واذيك زال الذم: وللدح عن الساعى والنائم رالصى" وإن وقمت 


حال الفاعل اسككونه ه. 4. وكذلك 


الأفمال متهم . 

إن قل : الشرائط التى ذ كرئموها تمتبرقى حال وقوع الفمل أو قبل أو فى لين 
قيل له ؛ أمَا قب بح الفمل أو 
من كيل ! لأنه ن» أن يكون القامل علا يوجوبه | من قبل وى حاله ليصح” أن يفمله 
على الوجه الذى يستحق للدح به ويب 5 


با 
ليجب أن يمتيرفى حال وقوعه» والملم به يمدي 


أن يشغرط كوة» مالدا بقبحه من قبل وفى 
تراز من فمله أو يكون مكنامن 
معرفة ذللك فى الخالتين . فم ار ارتفاع لإا فيب أن بكرن 3 فى حال الفمل لأنه الممتيرء 


كا أن للنع يحب أن بعتير ارتفاعه فى حال النمل . وقد با 
| 


الخال أو عالما بسبيه فى هاتين الحا 


أبواب تقدمت فلا وجه لإعلوته هذه بجلة كائية فى هذا الوج . دنا اكلام فى 


الثواب والدقاب فإنه تنتقعى فى باب الوعيد إن شاء اله 


فصل فى أن من حق اكليف أن 


اعلم أن الفرض بالتسكليف تعربض المكلق المتزلة المالية التي لاثثال إلا ؛ 
على مايياء *ن قبل . رذلك يققتضى اتقطاعه اع أنه او دام لم تل الخال بالإنان إلى 
نيل العزة اللمسة وذلك يوجب قبح التكليف 

فإن قبل :إذا كان سكليف التمل يمسن فى كل حال ولا بنتهى إلى وقت 
رع له بحسن حاصل قيه نكيف يصمح فيا هذا حاله أن يقال بوجوب اتقطاعه 
لأنم إن قت : إنه يجب أن ينتطع فى ولت من حيث يقيع لسكا 


ٍ بده لل بسح 
مسا بيتاء ٠‏ وإن ةا 
بينام ٠‏ وإن قثم : اه يحب القطاعه مع حسته فيا بد ققادء بين فكيق 


برت 
رعب انار لوال يقعلمه القديم ‏ سبعانه وتعالى ‏ مالقدى 
فين قلم :انهلا بقيح وإكا يصب النديم تاك 
عل للواجب ار أإقيا ا فا الذى أوجب عا 


ما تقد مكالثواب ولا تخرى مجرى الفسكين والأطف؛ ولو ثنيت وجوباما الذى كان بحب 


أعالى أن يقطع القكليف وهو غير ستحق 


من ذلك الاخترام أو الإمانة أو زوال العقل ؟ فإن قم : هو - تعالى ميرف ذلك 
لك : أو ليس لو لم يخلق الثمبوة فيه ازال اكليف فيكون ميا بين إقدام على 


ل ومن ألا ذل ص بتضناته - 


قيل له : إنا وإن أوجيتا اتقطاع التكليف فإنا لا اوقت ذلاث ء ولا عتمم 


الواجب على الجلة » وكذلاك فلا بح القبيح على هذا الوجه . رقد يبنا فى 


ببح » وإنا ريد مايحدث ما لا يت التكليف إلا به ومه 


ذلك فى التكليف وجب فى الجلة قطمه من غسير 
تعالى ‏ هو العام ما يعنضل به فى ذلك . 

واعل أن الْحصّل فى هذا الراب أنه تمالى _ لا 
اللكاف القمل كل حال » 
وهو متفضّل بذدر ما ريده وك منه 
الإسوب ,عط تنسّل . فلنى نمم بقبح من الإرادات لركلف دائما غير سميّن على 
. وليس وراء ذلك إلا أنه يكلف منقطما وهو متفضّل بندر مايكاقه 


بوقت ١‏ والنديم 


بن منه فى الابتداء أن بريد من 


إعا يحسن منه أن ير بد ذللك من فى أوقات متقطءة 


| فليس لأحد أن بوقت هذا الباب على وقت 


7ل اسل لاسعاء 


عاب 


هزه - 


اه فقد الم بذلك أن يقمل ماجخرج ,+ السكلف من 
أن يكون بالصفة التى يجب ممما تسكليفه أبدا ٠‏ أنه إذا كلف فند النن التنكين 
والألطاف . وكل” اسل ضيه التتكليف فإتما يجب ذلك على الكل مت لم محصل من 
غير جيته . وأمًاإذا حصل. من جيته فوجه الوجوب زائل ؛ ولذلك تقول : إإنه تال 
لا يازبه بد التكليف أن يمف مايمكننا أن 
من الآلات مايعكتنا تحصيل . 

وإخاصح ذا 
جته تعالى زال | 


إلا إليه فلابد من ار 


نكب المرفة بده ولا يلزمه أن يمطينا 


فيجب أن “ينار فإن صم حصول مابه ينقطم التكليف من غير 
اب » ومقى لم يمصل ذلاك وجاء الوقت الدى لم يكلف - تعالى ا 
ال مأبزول به التتكليف . وهر عي فى الأفمال التى يقع بها 
فى . فهذه الجلة سقط ما أوردناء امال 
فإن تيل خترونا عن الوقت الذى إليه ينهى تتكليقه » ليس >, 
ف تنك الخال ؟ قيل له إن لم يكن السكليف مد 
ذلك منه ١‏ وله آلا يكلف لأنه | تمال ال فإن نيل : قلوبقاه على ماهو 
علي ول م كاف ما الذى كان بقبح أقيل 4 : 
التكليف إن ل يحصل مابوجب انقطاعه من فير جهته » ومتى لم م 
الستقبل لايد من أن يفمل مابه يتقطع التكليق ؛ لوم يفعله كان خلا بالواجب 4 
كا لولم يفيل التتكين مع بقاء التكليف كان هذا حال . ولا ينع أن يجب الواجب 
عليه بشرط . وليس لأحد أن يفول : كيف يحب عليه - تعال- أن يقطم التكليف 
بشرط ألا بكثل فى المستقبل "ا ليس لأحدان يقول . : هلوب النكين وإن م 
يكن كن مكنا ؛ لأن القسكين إنما وجب بشرط بقاء اتتكليف » وإحداث مايعخرج به 

صفة الكلف. إنها يمب يشرط ألا الس ويم 


بكل واحد منها هذا 


تعالى أن ييتدئ"' 


جورم - 


وتسكليفه له أمالى ‏ داكا إما لا يصح على المت 
ها فى حال واحدة ؛ وذللك يستحيل ؛لأنه ‏ تعالى ‏ على ما يبتام فى باب الإرادة لاليصيح 
أن يريد من العبد الأفعال على الجلة مع عله بأنها منفصلة » ولأن لتك 
مسريدا لكأف منفصلاء وإذا صصح ذلث ركان إرادته لأن بؤدى ماسكلف داثها برعم 
حصوهًا نبجب بطلان هذا القول ؛ وليس وراءه إلا أن يقال : فلو أراه تسكلينهالأوقات 
التكثيرة النقطعة الت تسكايفه فى بمضما فساد أو مَقطمة له عن النافم كي ف كانت الخال . 
وقد تقدم جواب ذلك لأن إرادة | القمل منه فى تاك الخال يقب 
الأحوال الأنه لاايسح أن يتا 
فى تلك الحسال ولا وجه يقنضى قبحه فلزلك مرفنا القبح إلى التكليف الأرل 
أووقع على هذا الوجه ؛: وجعلنا فى ونت انقطاع النكليف تمه بمض الأقا! 
ا ا 

قير + ملأجؤزتم أن ايام اقطان 
: الثواب على ماسلف من ”© التتكليف والشكليف اذى يستحق” به زيلدة 
الثواب فا الذى بمنع من احجماعوما ولااتنائى ييسهما لآن الثثواب يحصل ين قبل تعالى 
( فأم21 إذا مكلف من قبل المتكاف ) قبل له : إن الثواب لو صم أن يجتمم مع 
التكليف لوجبب صميتة ماسألت عنه التكن لا يجوز أن يجتمع معد وإنكان مقدورا على 
مانبينه من بعد . وفى ذلك بطلان ماسألت عنه ‏ 


ينتضى وجوه إراداتالامولية 


ن فى سائر 


: إنه يقبح منه ‏ تمالى ‏ أن يحم بصفة اليكل 


نسكليفه ويبته مع ذلك فيحصل لهكلا. 


(0) كنب فى الأمل السكلمتان : من ومع مشتبكي 
(5) كقاق الأمل ا 


0 


ف أن توفي كل ما يستدقه الكتّف من الثواب والعقاب مع قاء التتكايف لا بص 

من قبل أنه لا يوز أن يكون العبد تكلقام الإلجاء» وكشفنا القول فيد 
ذلك فلو أنه تعالى ‏ أثابه فى حال التكليف لاتنضى ذلك كوته ماجأ إلى 
عق" بها ذلك الثواب » وذلك يزيل التكليف 


قمل الطاعا 


ذلك أن 


أن يصير مج إلى / قمل الصلاة ليجتلب بها هذه الناقع الحاضرة » 
ألّا يستحق” ذلك الثواب ببذه الصلاة » وهر الذى أردتاه بقوانا : إن توفير الثواب 
يزيل التكليف . 


نحقه من العرّض بالفعل الشاق لا يُدخْل فى حل 


قبن قيل : ألين حصول ماين 
الإلجاء إلى الفمل قبلا قلتم يله فى ياب الثواء 
قبل 4 :مت كان ذلك البوّض نا /يدفع ب الشرر المظلم أو عَم الففع ب فإنه 
ينح بالإلجاء » وإعا لا يبلق 0 قل مافيه من النفم أو خنى مايُدفم به من 


الضرر بالإضافة إلى مافى الفمل "2 من الضرر » ولس كذلك حال الثواب ء لأنه عفلم 


يت الإلجا. إلى الملاعة » على ماق 

فإن قيل : لوكان حصول الثواب يلجثه إلى الطاعة لسكان علمه به وإن كان مؤحرا 
كثله ؟لأن الأمور الملبجثة لا مختلف بالحضور والتأخير ؟ قيل له : ليس الأمى كا قذرقه' 
الأن الثواب إذا تأر » كلك سائر لاقع م تقض الإلجاء الجواز التدير ذ 
اكذلك حال الماشر من التقم ؛لأن يكب الإلجاء لا عالة 


(1)لن الأسل : « الل ا 


| ولتي 


هذا أن عحفة الجوع 


فى الحال إلى ته 
ئىءآ كد فى الفصل بين السأئي 
باخعلافيما ؛ وتمن تمر زوال الإجاء مع الل بالثواب » ولو كان حا 


اجتلاب؟؟ الفاقع ال 


»وان كآن امو 


الحاضر بقنفى ذلك » وا 


من علنا نين أنقينا 
حل عل 


فى حمول الإجاء 
فإن قيل : ألبس ألو َم أعالى_بمض الثواب لم يقتش الإجاء فكذلك «.' 
القول فى كله ؛ قيل له : 


إن اليسير من النفع لا يقتفى من الإلجاء مابقتفى ال5: 
بين فى الشاعد » على ماذ كر ناه فى الووّض ٠‏ فإن قي| :ألم تقولون ىكل 


أن بحمل والإلجاء زائل ؛ 2, 03 


وذ 


تتفي الإجاء + إن قد 5541 
الو ضين للشاود السبع الثواب النظم على وتوفه ازا ال الإلجاء » فبلا جوز 28 .أن يكرن 
مكأا واثثواب حاضرا والإلجاء مع ذلك زائلا بأمى بفمله تعالى ؟ 


ارَء والذى يزيل 1١‏ 


قبل له : إن الذى يزيل الإسجاء ف فافع مايقابلها ل 


الى - أن بوقر الثواب على وجه 
بخ ذلك سقط ماسأل عندوحل ذلك حل 


اللا اي في عليها من لأتافع » ولايصم فى القديم 


يمرفه أنه إذا ناله استح مضا تُوفى عليه 


الإلجاء على الوسجه الآخرء بأن مله تعالى - أن لورام الفمل لمنع من فى أنه لايجوز أن 


قيل 4 : إذا كان مايتكلفه بعل أنه يؤديه إلى الم المظم و 
وإعا الذى يزيل الإلجاء إلى اجتلاب النفع مابوقى عليه من للضان ء فَأمّا يسير للضررة إذا 


فإنها لاتؤثر مكونه ملجأء ا أن ماباحقه من السرور .+ 


لكا الأمل 2 اخلات وال 


(حدإذا الت) 


لومت 


اجأ إلى المرب 
والقرل فى العقاب ير ى على نو ماذكر 


بالغرب من السيم لايؤثر فى كو 
لأنه ‏ تماق 


#الراعط ناب لل 
'قدام على الواجب » رف هذا زوال 
التسكليف . وماسثل غن ذلك فالمواب عنه مئل ماتقدم . 


عض معاصية لألجأة ذلك إلى الامتتاع من لقا 


فإن قيل : أليس قد أمر - امة الحدودعلى العم وذلك عقاب ولم يوجب 
زوال التتكليف هلا صيمّ جامعة سائر العقاب لللتكايف ؟ 
قيل له : إن مايقل من الحدود يسير من كثير ا يستحقه من الءقاب » ومفعول فى 


وقت يسير فلا بياغ حال أن يقتضى الإلجاء . ويس كذلك لو قعل به جميع ١‏ 


من النقاب فىأوفات متوالية . وإذاجاز فىمثل الحدود النقدمة أن يتتكلفما الرجل لبعض 
الأغراض لمعدنع أن يفعل به ولا يتفي حاله فى التخلية . ولا يحرز مع كال المقل 3 
يكلف الرجل تممّل المقاب كله على جوسة التوالى لبعض الأغراض وذلك بين الفرق 
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قيل : اليس من تواسكم أن الطيع الطيع يستحق إطاعته أن يمل به النواب فيا يليه 
من الأوفات حالا بند حال 


ةقث أن قور نه سبئعانه - لول 
ماسسسقه 6 ان لايصح وهل ذلك إلاقول يتظليمه ‏ تمالى ‏ وأن له ألا بفمل ماوجب 
عليه ؟ وبطلان ذللك يوجب أن يوقر/ الثراب فى حال التتكايف ؟ قل له : إنه وا 


استتحق الثواب بمد حال الطاعة ‏ على ما ذكرناه ‏ فله ‏ تماللى ‏ أن يؤْخره عنه ويوفره 


عليه فى الثواب فى ا 
الأبجل لاخر ال ارد 
الاق أصلا ؛ وتى حصل ف تأخير الى هذء الملحة حمّن تأخيرها بل وجب 


أن فى تأخير الواجب عنه مصلحة له من حيث يعود الال 


ير مستحفا لاثواب ء ولو له لأذَى ذلك إلى زوال 


ذلك فيها 


حمة الجع بين القول باس 
الثواب معجّلا ء وبين القول بأنتوفيره مع التتكليف لايصح . وقد دل شيخنا أبو على 
كدير راذاك 


حال الثواب من أحوال السكليف 


فى حق اليم » وما سنبينه فى الوعيد .فإذا صح ذلك 


اب أنيكون خالصا من 


يحسن إلزام الشتة له ؛ لأنه لابد من أن َب 


يقتضى حسن إزام للثقة لأجله ولا قر 1 نشوبه الضار إلا وقد يتحضال 
للسكلف ف الدنيا فيجب أن بكون الذى به يبين كونه خالصا 


بأنه تامع النكايء 


ماق بز بمنزلة الآلام الت لوشايت الثواب 
جد ذلك مستوق فى باب الوعيد إن 


فصل فى أنمن حنّ الشكليف ألا : 


نبه الثواب والعقاب من غير تراخر 


نبا حال التكليف من غير فصل لاقتضى من الإجاء ماقدّمناه ؟ الأنه 
القريية الحاشرة فى أمهما بقنضيان الإلجاء . ولو قبل أن عو 
فى الجنة مماينا اللواب : إن صلّيت دام ما أنت فيه من الثواب لوجب كونه مُأجَأ إليها. 
وكذاث لو قيل له وهو غير داخل إليها مع معرقته اها : 

سير تفل مس . وإنا يخرج عن هذه الطريقة يتأخير الثواب . فلك قلنا : إنه * 
أن يمصل بين حال التكليف وبين حال الثواب فترة ترج فبها عن أن يكون مكنا 
ثلا ٠‏ وال سبحا هو العا لق الذى يذول ب لكلف من حل الإجام 


55-0 


ديكون هو الأسلح 
اما لسلا ف عقاه 
يفعلها لاجترار للفاقم أو 
زوال التتكايف . والتثر 


وتذول طريقة ل 


فا من ذلك سانتساه من اللي - وإقامح 


فى التكليف وشروطه وإنها يجب 


ذاك دون ماقت" القديم تمال ‏ قلو قبل آنا : مامتدار عدد 


إلى معرقته ؟ لأن الجهل به لاا 


أن مخقصس” بذاك . فإن 
يحب أن يكون بأس مخصوص كالفناء واللوت أم تقولون : إن بحسن بأى شى. 
؟ قيل 4 : إن القدر الذى ذ كر 

فيه عته لا ذ كنا 


ينقشى القطلع حال النواب عن حال 


عدولا يصن ن أنه ع أن بنقطع بأمس 5 


التسكليف بين أن يفمل لوت أو النا 


وإن كن قد ثبت بالسمع أنه يفمل القناء » واو قبل اموت 
لكان السؤال فيه كال ؤال فى الثناء أ 


يدق شيرق 


انقطاع التتكليف به 


والذى نقطم به أر 


الواجب ألا يفمل اللوت والناء يما لأن الع | ما وجيب 
أكون أحدم ينا لافائدة فيه كا لا بفءل - تعالى ‏ موتين لمثل هسذه الملة فى اطرت 
الواحد . وليش هذا سببحانه ‏ إماتة المسكلفين بسبيل لأء قطع ذلث بالقناء 


0 


ب قاع سائر المسكافين عن اتسكليفهم من -. 


أن قاد بش الأجسام خاء 


ها ؛ ومن حي كانت الإمانة مصاحة للباقين ؛ وذلك لا يصح فى آخر السكافين 
لو تمع - له الى بين اللوت والفناء لو 


أ امم رخ ل :أنه تماق - عيقه ثم يفنيه وإن 


أنه لاممتير يصح مع قدائه رموه 


وا ل ا 
كان يجوز 
للمسكلفين وف القناء أيضا مصاحتهم فلذلك حسن منه قملوما جميما » وليس ذلك ينا قال 


فكلام 


سر طوف عت نسلل دكا نت مو اوبانة. رجي ل وق ملب 


جه الله من أن تقديم الفاء لا بحس 


بسبيل ؛ لأنه قال ذلك من حيث لاممصل ليه 


لا بصح” مع وجوده وجود للعتبرين » والخبر عن وجوده لاتحصل به 


بد فى جنسدء وذلك لا رصح تقدم” وجوده أم لاش 
ول كافك علخ قن اء آآخرا ؛ لأن له تأثيراء قلاع تتع أن يكون فى الع بفوعاله 
تأثير مصلحة ؟ يمل حصول المصاحة باليزان والصراط وإتطاق الجوارج وغيرها 
من حيث نمادها الآن وإ ن كانت توجد فى حال زوال السكليف . 

لم به عن حال النواب فبجُوز أن 
1 


وقد يبنا أن التسكليف يقتضى وجود ما 
ل تمالى - القع لمذ» الملة وإن ل يقم به اعتبار ؛ لأندوجه عخرجه من كونه 
وابس كذيك فو قَدْم شَلقَه لأ لا وجه هناك بقتضى وجوب وجوده ولا فيه اعتبار ولا 


حال الفيرعنه فى حال اكليف يتغيّر . فإن قال: إنه ‏ تمالى ‏ إذا عل أن لكلف فى 


نه خَلق الفناء من قبل حسن منه خَلقَه ؛ قيل 2 : فيجب 
جسام وإن ل يخلق حيًا لمذه العلة فإن ارتتكب ذلك لزمه 
أن يحب عليه آالى تسكليف ذلث المسكلف الذى قدم خلق الفناء لأجل لكا أنه تمالل 


لكان و 


يحسن ذلك إلا مع عله بالشسكين وجب الفسكين وهذا يقتضى وجوب 


لح)ق الأمل .م 


وو 


المسكليف وأظن أ ثم - رحد الله ذذكر فى خَلق الفناء ما يوجب ف مز 
على لق سائر ميقع السكليق بأ قال ب إن الذى له يجب حصول مليقطم السكليك 

أن أدعى مكلف إلى أن يقمل الطاعة الحسنها فى عقله دون منقمة أو دقع مضرة ؛ وكل 
مأكان قل السكليف 
الباب. 


أشد بميدا فى المقول فيجب أن 0 أدخل فى هذا 
وتدكر [أن] أصور واه الأقدى أبمد من تصور عود ال فإذا صح 
ذلك كان فى الوجه الذى له يفمل أقوى » ولذاك كان فله أولى . ومتى اعتل بهذا كان 


ما حكيناه عنه من أنه تعالى يفعل فى آخر السكلفين الوث ثم النناء أقوى لأنه يمل فى 
الفناء فائدة سوى | ما فى اموت من اللصلحة بالإخبار عنه . فأمًا على ما ذكرنا فالكلام 
فيه أبين لأند تمالى_ ها بقمل النعاء بقطع التسكليف ولايجم ينه وبين الوث فى 
تور ين ٠‏ ومتى قل لنا: فل بتع ينها أوبين إحراز” النا ما لذى كان بصح 
منه ؟ لجوابنا ما قدمناء من أن الواحد من ذللك يمسن لما فيه من 
الكونه عبئا . وقد أ نه عر اع ف اترم ]الا جر 
الحل عند شيوخنا وزال بمض الصلابة أ ينبع بمشها دون بعش . وند تقصينا ذلك فى 
1 ينها وكشفها ذلك بإيجاب الاعتاد أنه عند تكافؤ الاعنادين التلقين لابو ان 
وإذا زاد أحدما ولد الزائد لا 


ها عداه بقح 


إذا وجدت فى 


مينه رإذا جاز ذلك ف الوجبات ( يمسم مشاه فى القبائج 
إذا افقضاه الدليل . ويجب على طريقتنا ألا مموز قبل النناء أن يفمل لوث 
لأن فيه معنى » وإنما نذكر اموت وتريد به يقوم مقامه فى قطع الشسكليف لأن اكلام 
فى إثبات للوت غير بين . وبمد الفناء لا جوز أن يميد تمالى الأجسام غير حيّة ومن 
دان رهد ممها الى على وجه ينتفع بها ؛ لأن ذلك يوجب كون عابشا . لأما 


() البكلمةق الأصل غي واشحة . وقد تتكرن د أجزراه ٠‏ ., 


بوه _- 


إذا حصل عا حى” ينتفع بها إما تفطّلا أو اثوابا ققد زال وجه المبَّث عنه فيحسن ذلك 


أعالى ‏ لولم يمد التكاف فى حال ما يجب إعادته لكان 


مخلاً بالراجب لا أن هناك إثبات أمر وإذا صح [ أن ] فمل القباء فى باب الحكة 


محل ألا ينمل بامثاب الثواب حالا بمد حال أو الشبوة سالا بمد حال فى أن يقتي 
دون الإقدام على القبيح . فإن قبل : لو تراخى حال آآخر التتكليف 


اما الذى ينم من أن 
الا بصح أن يقال فى تلك الخال إنه فده على الكاف متى يحصل الثراب 
لم يحصل فى تسكليفه فساد ؛ كا لايحصل ذلك إذ! خف عليه الفرق بين الصغائر والسكبائر 
قيل له : ما قدمناه قد انتضى انقطاع حال الثواب عن حال التسكليف وذلك يتناول 
حال المسكاف الواحد يا يتناول حال جميعهم فلذلك لم يجز ما ذ كرته من حيث يخالف 
ما تدمناء من الدليل على وجه الجلة فأمًا إذا حصل بمس التراخى قند ينا أنه لادليل 
. فإن قيل : أليس قد رُوى فى اعمير أن الأنبياء أ كوم على الله تعالى من أن بيقيهم 

| كثرمن أربعين | بوما » وثبت باتميرى بعش الأنبياء أنهم رفموا إلى 
السياء » وثيت فى الشهداء فى كعاب الله تمال مثل ذلك وكل هذا ينقض ما قدمتم ؟ 
اليس فيا روى أنْهم يثابون سد أربمين يوما » ولا تعنم أن يحصل فى بعض 
ل ف الما؛ » ويزول اكليف عنهم بالاشطرار ويتفضل عليهم حال بد 
حال إلى وقت الثواب . فأما اكلام فى عييى وأنه رفم الأول نيا ت فى اتلير أنه 
مكلف ء وإعا تغبر به السكان ؛ لأنه قد روى أنه يتزل إلى للدنيا وصفته صفة للسكلفين 
ول ركان تسكليقه قد زال بالاضطر ار لم بصح ذاث . والقول فى الشهداء على نحو ماق سنا 
ألولا . وهذء جملة مقدمة فى هذا الباب - 


عن سائر الل 


فيلا 


سو 


فصل فى بيأن ما يجوز أن يسكلف المبد من الأفمال وما لايموز 


قد يبنا أنه لا يجوز أن يكلف ما إذا وقع وفع قبيحا » وما إذا وجد لم يكن له صفة 
زائدة على حسته ٠.‏ وب ىكان له صفة زا 


على حسيه وكان منى الشف يحصل فيه 


تبر فى هذا الباب أن يعاق بين 


ان اجترا, | الفئم ودقع الشار فى تقسه وأ 
0 ما يتعلق بأمر الدبن ٠‏ ولذلك يستحق الإنان الذم” إذا لم يفمل ما يتحرتز يه 
من الصائب فى الدنيا ؛ م يستحق ذلاث فى باب الدين ولا يوز أن إستحق الما 


بألا بفمل الى إلا ومتى مله ب 


7 
قدمناه » أو لا مة 


الإندان ؛ لما 
نة زائدة على آونه حّنا فلا حسن :سكليف عكروجه من أن 
٠‏ وقد بن أنه مجموز على جمة التوستع أن 


عليه الامتتاع 


مص مدح أو ذم » وازوال ممتى ال 
يقال : إنه ل تعاللى كلف الم أ 
وإن ل يكن مشتهيا . 

ماما بكره من التكلف وينهى عنه ويكاف الاستناع «نه فلا بذ من أن مخقص> 
بصفة القبح » ولاقبيح عَْصْل الدبد ماجأ إلى ألا يفمله إلا يجوز أن بتداولهالسكايف لأن 


من الي أرب 


جميمه يتساوى فى الم يقعله ٠‏ ومقى لم يقعله على بض الوجوه يستحق به 


؟ لأن الملة 


الدح . ولا فرق بين أن يقبح اق بالدنيا أو بالدين فى هذه 


فبيما واحسدة . وقد ينا أن الفرض بالتسكليف تعريض الكاف لاثواب » وأن من 
حق ما كلفه على / جهة الإيهاب أنيستحق بألا ينمل العقاب وإلآ لم يحسن من المكيم 
تابه فإذا صح” ذلاث فيجب فى كل فمل له مدخل فى استحفاق المدح عليه أن يجوز 


ووه 


وكل قمل 


اله مدخل فى باب استحقان الام به واكونه غير ناعل له مدخل فى باب الدج جازأن 


سكليف . وما ليس هذا حاله لا يجوز أن يدخل تت السكاء 


يكتنع المكاف منه بالنهى والزجر . 
فصل 
فى الوجوه التى لاختصاص الفمل بها يحسن دخواه نحت التتكليف 


اعم آنه لابن من وجه نى وجوبّه وإن كان واجيا إتا على جمة التخبير أو 


التضبيق » ولا بل من أن يخقصن بوجه يقتضىكونه مرادانا؟ ميقها فيه كان تفضّلا على 
. ولا بت فياكلف الا يفم أو يك أن يختس بصنة متتفى 
ن أم يقبحع 
؛ لأن القبييح والمسّن يتنقان فى ذلك ؛ وإن اختصن أحدما يما 
يقارق الآخر ء وإتها يمسن أو يشبح لصفة زا 
ذك المكم الزائد // وقد يبنا نا أن ذلك يفار مابخخصر” + الذوات من الأحوال 
الجاربة مجرى الإنيّات7 الراجمة إلى الجلة أو حل لأنه قد يقبح 01 
منتف أو لال ترجع إلى القاعل إذا. كان له تمق بالفمل وك أمر متقدم أو 
أن تؤثّر هذه الوجوه فى حّ الأمل حتى حصل يحيث ليس لقاعله أن يقمله » 
ويستحق” به الذم إذا قمله أو يؤثْر فيه إن لم يفءله ولا يستحى الذم به بل إستحق ب 
الدح إذا فمله »كا لا يجتنم أن يؤثر كونه عاقلا فى الأحكام التى يستحقها بالأفسال 
ركونه غير تحبط فى استحقاق الدج وَكونه غير مسىء فى استحقاق القكر .. ويفارق ذلك 


الغير أو تقض" بالسكان 


فيه -كونه قبيحا . وقد بينا فى صدر بإب السَدل أن الفمل لا يجوز أن . 


الوجوده ولدوثه 


ئدة على حدوثه ووجوده فلا بد من اعتبار 


00ل الأصل : م مرينا» () الكنة 
التق والوجود نسية إلى ( إن + 


فى الأسل »الا 


» والإيات : مادج زر 


دم لالض) 
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المال الوجية للالمكام 
كانت راجمة إلى الفاعل أوى . ولايمتاج إل إثبات ذلك بلفلاة ! لأن الأول 

المتقرارة فى العقول يستفنى فيها عن إقامة الزلالة . 


وهو بأن ياحق بالأحكام المتعلقة باختيار القاعلين 


وإما نذكر ما ذكر لنبين أنه غير خارج عن طريقة الأصول | الصحيحة اثلا 


بعترضه ممقرض فيقول : إذالم يسح أن لقبح القعل وحسنه علا موجبة فيجب 
ألا يصح أن يتبج ويحسن إلا للأمر والنهى أو يحب أن مرى قبها وحستهاعجرى 
قبح ملا يستحلى من الصور وحسر:.. ما يُستحل منه. وقد كثفنا القول فى ذلك 
من قبل - 

وجلة ماله يجب الواجب على امكف لا مخرج عن أقسام ثلانة : إنا أن يجب 
لصفة تخت به متى عل عانها عقلا علم وجوبه ؟ تمر كرنه رد للوديمة إقضاء للدين ع 
وشكرا لمنيم مع زوال الإحباط . وإما أن يحب على طريق التحرز من لض . ويدخل 
فى ذلك الواجبات السممية » لأنها تجب للمصالم وسلقيقة تمود إلى التحرز من المضة» 
وأن كان طريق العلوى السسعى” نالف طريق ذات فى العقلى- ويتحرز من المضان يبمشه 
بوسائط وبعطه يتعراز بيفسه من العا ويبعضه يتوق من مضرةة هى فى حك 
الحاضرة وببعضه من مضرة آجلة وكل لاك لا يخرجه عن هذا ال.. ع الواحد» أو يحب || 
لأنه إرادة لعل الذى وصنناء أو حلم به أو يمكن منه 0 الواجب حق 
الابيصح” أداؤه إإلامنه واجب لا عالة . 

وقد دشل فيا قدّمباء مايجب من فى الشرع رالمقل ؛ لأن 
ذلك إما يحب على جة التحرتز من للضر:فى قشرعيات خامئة . وليس بتكشن فى 
العقليات مايجب على هذا الوجه ؛ لأن الأفمال القبييحة من جبة المقل قد يلو القادر مله 
ع ىكل وجه من غير أن يفمل 4 تركا فأما ملبكلف العبد من 


الرمّب فيه فلابد من أن 


عه 


ل ؛ نحو الإحان والتفضّل ؛ أويكون 


ا 1 


الطنا على طريق التسبيل وتقوية الدواعى ؛ أويكون متملقا بماهذا حاله م نإرادة وغيرها. 
وأا الملل به فربما يسكون واجبا ؛ ؟ا أن المسكين مته من فعله تمالى ‏ لا بد من أن 
يكونوايا - وآنا الفبائح التى يكلف الرء ألآ يفملها فلا تمخرج ع نأقسام : إما أن يقبح 
لصفة تحت به ؟ تمو أكون الظلل ظلنا والتكذب كذبا وإرادة القبيح كرنها إرادة له إلى 
ما شاكل ذلك . وإما أن يقبح لا فيه من الضر”ة . وبدخل فى ذلك القبائجالشرعية لأنها 
كلما إما | أن تقبح لأنها مفسدة أو لأا ينان وجودها مصاحة يمود حاها إلى أمها ضارّة 
قبح لأنه يتعاق ما هذا حالءين القبائج وغيرها . وتنصيل 
بيان الباق 


من حيث تؤذى إلى 
هذء الجلة يطول رقد تقدم فى أول باب المدل بيان بمضه » ونذكر فيا ب 
ولا يجب إذا وجب الفمل علينا أو قبح لا قدمناه أن يجب على كل قادر للمذه الإجوه 


لأنه ‏ سيحاته - لايصم عليه اججعلاب اللنافع ودفع امضارٌ فلا نصح هذم القسمة فيه لأنه 
قد يجب عليه الواجب اصفة تخصّه لأن الثواب يحب عليه لأنه ى حم الإنصاف الراجب 


مر تقدم مناعلى مائد منامقق وجوب 
عندنا إلا 


علينا . وقد يمبعليه الواجب من حيث التزم فمله 
لنسكين والأنطاف عليه لتقدم التتكليف » ولا يجوز أن 4 
من حيث فملماوجب لأجله عليه الفمل وإن اتقسم ذلك إلى ماقدمنامن تمكين وألطاف 
وقد بينا أنه قد يحب على الواحد منا 


عليه الواجب 


ومن إثابة تخرى مجرى الإنساف وقضاء المق 
فعل على جبة الصلحة وأن ذلك إنما يحب لتكايف قد 


